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 :تقديم

 ابعين لهم بإحسان إلى يومعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، والتّ  السّلامو  ةالصّلا العاملين و  الحمد لله ربّ   إنّ 

 :، وبعد  الدّين

 ي ظر في إطارها النّ ، اليوم ةالإسلاميّ ائدة في المجتمعات السّ قدية والمالية التنظيمات النّ يعتقد أن فإنه يخطئ من 

 خص  
 
رت عبر مختلف مراحل التاريخ الاسلامي أشكال تطوّ فلقد بل إن الحال غير ذلك،  .الأمس القريبهي وليدة ، وصا

رق تنظيم هذه المعاملات حتى 
 
خذالممارسات المالية، وأخذت تتطوّر بالتزامن مع ذلك ط

ّ
ة ياكل قاعديّ هشكل  - بعضها -ات

 
 
دت دار سك العملة، كشكل من أشكال المؤسّ ت وج 

 
سّس بيت المال وأ

 
 سات التيشرف عليها الدولة وتراقبها، فظهر الصيارفة وأ

الأشكال من المؤسّسات، أرست ممارسات  لتلكجتمع ما. وعلى غرار الممارسات التي أسّست ظام المالي في م  تتبع تطوّر النّ 

ستند إليها النّظام المالي هي ي -مالية أخرى، قام بها المسلمون على امتداد حضارتهم، البنيان النّظري لهياكل مالية أخرى 

 في عصرنا الحالي، ومن ذلك شركات التكافل والسّوق ل - هالأخرى في أدائه لوظائف
ّ
م تأخذ مكانها في مكوّنات ذلك النّظام إلا

 المالي على وجه التحديد. 

مات والخصائص الفريدة بعدد من السّ ة العمليّ  ممارستهاظري وفي بنائها النّ قد انفردت تلك التنظيمات في لو 

 نة حدّ استندت على قواعد معيّ 
ّ

با والتأكيد على كون مبدأ ة، وقد كان جوهرها مسألة تحريم الرّ عة الإسلاميّ ريدتها الش

. وكان الأمر كذلك بالنسبة ظام الماليسات النّ ختلف مؤسّ م   لأنشطة وعملياتبح والخسارة هو المبدأ الأساس ي تقاسم الرّ 

جريان الأحكام بما في ذلك قضية رى، لعة تباع وتشتقد وسيلة للتعامل وليس سفي مسألة كون النّ وصا ظام النقدي خص  للنّ 

 
ّ

   عليه. رعية الش

 
 
همواد الأعظم منهم إن لم يكن السّ - لطلبتنا الأعزاءمن حقيقة جهل الغالبية العظمى  واعتبارا

ّ
نظيم المالي للت -جل

 قدي الإسلامي وبحقيقة وج  والنّ 
 
  وده، فكرا

 
 وتطبيقا

 
  ، قديما

 
 تص  غير ذلك ممّا يخ، و زةطبيعته المتميّ ، بما في ذلك وحاضرا

  -ز به من سمات وصفاتويتميّ 
ّ
ة لاستدراك ة حاجة ماسّ فإن ثمّ ، -ى م له ولأسباب أخر لعدم وجود برنامج تعليمي واسع ومنظ

 ة نظرية وعملية قص وجبره، وذلك عبر تكوين مادّ ذلك النّ 
ّ
 تغط

ّ
ي على ظام المالالنّ بالنّظام النّقدي و قة ي جميع الجوانب المتعل

 نات النّ حيث تعرض مكوّ ء، واحد السّ 
ّ

يها التي يقومان عل ةئيسيّ ظرية والمبادئ الرّ رعية وكذا الأسس النّ ظامين والقواعد الش

مي س ي للتمويل الإسلا ة للإطار المؤسّ وصا من خلال عرض الممارسات العمليّ ظام المالي خص  ة للنّ ن الجوانب التطبيقيّ كما تبيّ 

 حملها تطوّ  أخرى ذات صلة وقضايا .في مختلف أنحاء العالماليوم القائم 
ّ
  مانل الزّ روف وتبدّ ر الظ

 
  .للجانبين معا

شامل وتفصيلي  مرجعبمثابة  كون ة العلمية، فإنه يحدونا الأمل كل الأمل أن توعلى هذا، وإذ نحن نصدر هذه المادّ 

 لجميع الموض  
ّ
نة سّ طلبة الالمعرفة لدى الوعي و تعزيز سهم في ، ي  قدي والمالي الإسلاميظام النّ قة بالنّ وعات والقضايا المتعل

 
ّ
 نأمل التعمّ كما . صات الأخرى التخصّ ولطلبة  في هذا المجال. ص نقدي وينكي،انية ماستر، تخصّ الث

 
 ق في هذا العمل مستقبلا

 ساعدة زملائنا من الأساتذة توجيهم  راجين 
 
  ا

 
 صحنو وإرشادا

 
 .ا

 

  زيتوني عبد القادر 
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 الإسلامي الاقتصادي للنظام ملةشا : نظرةالمحور الأوّل 
 في مفهوم الاقتصاد: 

، وكان هذا التعريف قاصر لأنه يهمل مجال علم الاقتصاد وهو دراسة السلوك الانساني. ثم جاء علم الثروةعرفه آدم سميث: 

علاقة بين غايات غير العلم الذي يدرس السلوك ك، ثم جاء تعريف روبنز: سلوك الانسان في حياته العمليةمارشال فعرفه دراسة 

فع . لكن هذا التعريف هو الآخر ناقص لأنه حر أو خال من الأحكام القيمية، فلا يفرق بين الانتاج الضار والنامحدودة ووسائل نادرة

بناه يف تعدلا ام استغلالا بل المهم الثروة والمزيد منها. وللأسف هذا التعر  الرّبحذا كان ستهلاك الخبيث أو الطيب ولا ما إولا الا 

 العالم فظهرت الأزمات. 

أي الواقع المعاش أو سنن  قتصاديّةالا: هو العلم الذي يكشف عن حقائق الاقتصاد )حقائق المعلومة مفهوم الاقتصاد الاسلامي

ريعةوضوابط  الدّين( ويرشدها بقيم قتصاديّةالاالله 
ّ

 .الش

 : الأساس العقائديقتصاديّةالاالأنظمة 

تمع لنفسه ينمو عضويا من معتقد الانسان عن الكون والحياة ودور الانسان فيه. فالمدرسة الغربية تقوم كل نظام يرضاه المج

سان على تأليه الان النّظام، فهم يتصورون الكون آلة حركها الله ثم تركها تدور بدون تدخل. ومن هنا قام حرّيةفلسفتها على مبدأ ال

 على الأرض.

با، وأقر أهم حوافز الانتاج والمنفعة والإشباع غايته، وأبيح الر  الرّبحم المنافسة الحرة واعتبر وعلى أساس هذا المبدأ نما نظا

 تفاوت الدخول بالاحتكار، فما انتهى المطاف إلا الى الاستغلال والربا، والحروب والأزمات.      

 أساسها الفلسفي هو المادية الجدلية التي. فكان جتماعيّةالا المها ظظهرت الشيوعية مستفيدة من م الرّأسماليةوعلى حطام 

أفيون يستغل به الضعفاء، وطريق  الدّينتقوم على تأليه المادة، وترى أن سبب الصراع هو الملكية فهي وسيلة الاستغلال عندهم، و 

 أسفر عن مآس ي لنّظاماالسابق فهذا  النّظامالخلاص هو دكتاتورية تصادر الملكيات، فكان التأميم والتخطيط والدكتاتورية. وكحال 

 جمة.  

 العبادةوعلى خلاف المذهبين فنظرة الاسلام إلى موضوع الاقتصاد مرتبطة بتفسيره للكون والحياة، فالغاية من الوجود هي 

عمّر الدنيا. والمادة وسيلة تعين عليها
 
 ، فلا عبادة ان لم يحي الانسان، ولا حياة ان لم ت

. ومن هذا النّاسالتي ينشدها، تحرره من عبودية هواه ومن عبودية  حرّيةالن له لله هي التي تضم عبادة الانسانن إ

سلام الفرد في ممارسة أعماله لينمو بروحه. ولكن الا  حرّية، حرّيةسلام يقوم أصلا على مبدأ الالإ الاقتصادي في  التوجّهالمنطلق كان 

ضرار الآخرين أو الا  حرّيةإلى تقييد  يؤدّيلا تفريط، لان الانحراف و  افراط بإطلاقها، بل يضعها في الوسط، فلا  حرّيةلا يترك هذه ال

على و الآخرين ويضرهم ويعوق احتياجاتهم.  حرّيةبها. فالاحتكار مثلا يتصل بمبدأ ممارسة المحتكر لحريته، إلا أن هذا الاحتكار يقيد 

    الآخرين.    حرّيةردية فهو مقيد بالصالح العام لضمان الف حرّيةالاقتصادي في الاسلام وإن قام أصلا على مبدأ ال التوجّههذا ف

، أن المادة في الاسلام، وهي الدنيا، خلقت لتكون وسيلة للآخرة. وهي نقطة افتراق بالعقيدة النّظاماتصال وأمر آخر في 

عصر وسبب الضياع(. وإذا كانت جوهرية، فإذا كانت الدنيا الغاية ذاتها، فإن الإشباع المادي يصبح موضوع التحليل )وهذه أزمة ال

 فإنه يصبح من الضروري إعادة البناء الاقتصادي على أساس جديد.  الدنيا معبر إلى الآخرة،

الاقتصادي والأدوات التي تخدمه ليست إلا انعكاسا لعقيدة المجتمع. فالاشتراكية تقوم أدواتها على  النّظاموعلى هذا ف

التملك والكسب دون قيد، لهذا كان من  حرّيةتقوم على  الرّأسماليةستهلاك والاستثمار. و تأميم عناصر الإنتاج، وعلى تخطيط الا 

 أدواتها الربا والضريبة والتأمين، بل والاحتكار.

الاقتصادي الإسلامي هي اكتساب الخبرة فقها واقتصادا، واستخدام  النّظامين فإن نقطة البدء في النّظاموعلى خلاف 

  للاقتصاد أن يقوم عليها. وهذه الأدوات هي:الأدوات التي أراد الله

 والتأمين. الضّرائب* الزكاة في مقابل 

 * المشاركة في مقابل الربا والغرر.
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 * القيمة العدل في مقابل الاحتكار والتسعير.     

ظامأسس 
ّ
 الاقتصادي الرأسمالي الن

  م، ، والتي من مظاهرها ظهور ذلك الجهاز الانتاجي الضخناعيّةصّ الرأسمالي ارتبط ظهوره بظهور الثورة ال النّظاممن المعلوم أن

العمل  التحويلية على الجهد العضلي سواء في توفير  الصّناعةمن البخار إلى الكهرباء، ومن الكهرباء إلى الذرة، وتضاءل اعتماد  تطوّر و 

 لصّناعةاته في تسخير الموارد والانتفاع بخيراتها. وظهرت أو في زيادة الانتاج أو تنوعه وتحسينه، وزادت معارف الإنسان ومهاراته وخبرا

، وحلت النقود والمصارف محل المقايضة، واختصرت المسافات عن طريق الطائرات والاتصالات عن طريق الزّراعةجنبا إلى جنب 

 التلغراف والهاتف....

 اديالاقتص النّظامقطاع والكنيسة، وظهر هذا المبدأ في ثورة على الإ حرّيةالرأسمالي قام على مبدأ ال النّظامكما أشرنا سابقا ف 

تخضع لنظام طبيعي تحكمه قوانين  قتصاديّةالااعتقادا بأن الظواهر  قتصاديّةالا حرّيةفبدأ بمدرسة الطبيعيين التي دعت إلى ال

. ثم جاء )قانون طبيعي(فلا تعارض ت مصلحة المجموع تحقّقأبدية ثابته تنفع الإنسان إذا لم يتدخل فيها وإذا حقق الفرد مصلحته 

 آدم سميث وأكد على ذلك ووضع قاعدتين أسست للمذهب الرأسمالي )في كتابه ثروة الأمم(: 

 . الرّبحوما يتلوها من حق الملكية والميراث و  قتصاديّةالا حرّية* ال

 القائمة على المنافسة الحرة.  السّوق * قوانين 

رى أن الفرد حين ومنذ عهد الطبيعيين ومن بعد الكلا   مصلحة المجتمع يحقّقمصلحته الذاتية إنما  يحقّقسيكيين )التلامذة( كان ي 

لو 
ّ
 هدم لهذا القانون الطبيعي وتعويق للتقدم، والخضوع له هو التوازن والتناسق. لهذا كانت توصياته تقوم حرّيةفي هذه ال التدخ

 على: 

خص : فالأفراد هم احرار في تحقيق مصالحهمحرّيةال -
ّ

 العمل حرّيةالتملك و  حرّيةولهم فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم،  يةالش

 في أضيق النطاق أو في ميدان التوزيع.   
ّ
 والحكومة لا تتدخل إلا

ز : السعادة المنفعة -
ّ
 في تحقيق اللذة وتجنب الألم بالمعنى الحس ي. تترك

 رد لنفسه.مصلحته إذا حققها الف يحقّق: المجتمع في نظرهم سالتوافق -

الحرة عن طريق تفاعل العرض والطلب والوصول بالتالي إلى الأسعار  السّوق هو  قتصاديّةالاولهذا كان مكان حل المشكلة  

 أرشد استخدام للموارد وأنسب اشباع للمستهلكين.  تحقّقالتنافسية التي 

قيق أقص ى إشباع بدخله. وكل وحدة في يحاول البائع الحصول على أقص ى ربح والمستهلك إلى تح السّوق وفي ظل آلية  

عة وبائ الانتاجيّة، والمنشأة مشترية للخدمات الانتاجيّةالاقتصاد لها سوقان: العائلة مشترية للسلع الاستهلاكية وبائعة للخدمات 

 ع غالبا. أو البي الشراءقرار  تحدّدوالمنافسة، والأثمان هي التي  الرّبحيتان هما الرّئيس. والقوتان الاستثماريّةلع الاستهلاكية وللسّ 

   نجحت بقدر ما أخذت بثوابت الفطرة التي أقرها الإسلام من ملكية وربح وميراث ومنافسة حيث: الرّأسماليةأن  يلاحظ ابتداء 

فع به وهذا يد في تقدمه المادي، لما يلي: تنشيط الحافز على نمو وتراكم الثروة، النّظام: احترام حق الملكية أفاد ذلك وظيفة الملكية

 ير للموارد، يدفع إلى حفظ الثروةإلى مزيد من التسخ يؤدّيارتياد المجهول للحصول على مزيد من المال فيفتح باب الكشف و 

 التي تتحول الى استثمارات فتزيد الثروة.   دّخراتالاعتدال في الاستهلاك وتوفير الم

إنما  النّاس، ومن ضمن هذه الحقوق توريثها للأولاد. فالتصرّفلصاحبه حق  لا معنى له إذا لم يكن الخاصّة: فحق الملكية الميراث

قة يشقون في تنمية الثروة والحفاظ عليها لأسباب، منها ترك الأولاد على مستوى من الحياة يسير، وهذا يريح المالك ويشبع رغبة عمي

 في كيانه.

 هو  لرّبحا. ثم إن التقدّمهو وقود هذه الحركة التي تدفع للتنمية و  الرّبحو  : فالمالك في داخله حافز غريزي لا يهدأ لتنمية ماله،الرّبح

حرّك المخاطرة التي من دونها لا ت  الطفرات الثورية في الإنتاج.  تحقّقالذي ي 

سعة الوا رّيةح، وتكفل المزايا التالية: استخدام الموارد بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة، الحرّية: المنافسة تنبع من مبدأ الالمنافسة

 حرّيةوالخدمات بأسعار تتساوى مع متوسط تكاليف انتاجها،  السّلعللمستهلك تحميه من الاستغلال وتضمن له الحصول على 

حيث تقدم حافزا لكفاءة الانتاج واستخدام أحدث الطرق  ،اختيار مجال الانتاج تعطي أكبر أرباح ممكنة تتناسب المنافسة مع النمو

 وتهيئة فرص للاختراعات، حماية العامل من الاستغلال بتنافس المنتجين على عمله ودفع أحسن أجر له. وتطوير المنتجات 
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  من أن هذه المبادئ أسست للرفاهية والوفرة، فإنها في المقابل أسست لنكسات قوية بأكلها المال بالباطل في تسخير  الرّغمعلى  

 ن، وفيما يلي عرض لبعض تلك الأمراض:الدولة للأغنياء واهمال حقوق الفقراء والمساكي

احة يكون الموقف التنافس ي في صالح الأقوى، فكلما كبر حجم المشروع وزاد الانتاج زادت القدرة على إز  الرّأسمالية: في ظل الاحتكار

 الحرام.  حالرّبأكبر قدر من  يحقّقليفرض شروطه فيغلي من السعر ل السّوق المنتج الصغير. وإذا حصل ذلك ينفرد القوي ب

، وقد ظهر ذلك في شكل اتفاق كبريات الدول آنذاك صناعيّةولقد ظهرت وسادت حالات الاحتكار بعد فترة قصير ممن الثورة ال

ركات)انجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا( على الأسعار وتقسيم الأسواق وتحديد حصص التصدير. ثم ظهرت على المسرح العالمي 
ّ

 الش

وجي لتسيطر على الجزء الأعظم من التجارة والانتاج في العالم صادرا وواردا، باحتكارها لمصادر التجديد التكنول المتعددة الجنسيات

ر العالمي الجديد لتضمن تحقيق أكب النّظامات الجات على العالم باسم . ومن المظاهر أيضا فرض اتفاقيّ التقدّموامتلاكها لمفاتيح 

الثالقدر من الاستغلال لدول العالم 
ّ
 أيضا.  حرّيةتحت شعار ال ث

ب على ارتباطا وثيقا بالاحتكارات ونشطت في خدمتها. والسر في هذه العلاقة أنه يقل الطل الرّبوية: ارتبطت المصارف الرّبويةالمصارف 

تناقص رفاهيتهم إلى كساد أعمالهم و  تؤدّيوامتصاص دخولهم، ولما كانت قلة الطلب على سلع المحتكرين  النّاسنتيجة فقر  السّلع

عن طريق المصارف خصوصا  الدّين. فدخل البيع بالدّينورفاهية دولهم، ابتكر هؤلاء وسيلة لتنشيط الطلب على سلعهم ولو ب

 ستقبلهم.عار، وديون ينوء برباها م  أسلوب بطاقات الائتمان وطحنت الجماهير بطاحونتين احتكار يرفع الاس

الثفي الاقراض لتمويل شراء سلع استهلاكية أو خدمية حتى وصل ديون العالم  الرّبويةنشطت المصارف  الدّوليوعلى المستوى 
ّ
 الث

 مليار دولار.  200مليار دولار تدفعها عنها ربا سنويا  1200إلى  1994سنة 

منة و السّلعفيها كلا من طرفي المعاوضة  يؤجّلحيث تحول نشاط البورصات من الاستثمار الحقيقي إلى عمليات صورية  المقامرة:
ّ
 الث

 سعيا وراء انتهاز الفرص التي تسنح من خلال تغيرات الأسعار. وبطبيعة الحال فإنه في ظل هذا الأسلوب يصبح الاستثمار ومن ورائه

 د دائما بتفجير من موقع انتفاع إلى ملهى ميسر ما يهدّ  السّوق الاقتصاد ألعوبة في يد المقامرين يحركونها حسب أهوائهم، ويتحول 

لاعيب )خاصة من خلال البورصة( في نهب زمات، بل كثيرا ما نسمع عن كوارث الانتحار ومآس ي الإفلاس. ولقد استخدمت هذه الأالأ 

الثثروات ضعاف المنتجين وثروات دول العالم 
ّ
 ورهن أصولها كما حدث في بيع أسهم قناة السويس.  الث

ق بين والقيم والأخلاق في السلوك الاقتصادي، فعلى مستوى الاستهلاك لا يفر  ينالدّ الرأسمالي يأبى تدخل  النّظام: ةالنّهائيالنتيجة 

فامتلأ المجتمع بالخبائث  الرّبحخبيث وطيب، وعلى مستوى الانتاج ليس عنده فرق بين حلال وحرام والهدف الوحيد هو اللذة و 

الث)العالم الغربي يكلف دول العالم  من الاحتكار والربا والقمار  اقتصاديّةودمرت الأسرة والقيم، وهو في مظالم 
ّ
ليار م 500ظلما  الث

 ة(. والمال فيه أصبح دولة بين الأغنياء )ففي أمريكا فقطالدّوليدولار سنويا نتيجة الوضع الاحتكاري والربوي في مجال التجارة 

 (. القوميمن الدخل  %40من الدخل، والخمس الغني تجاوزت حصته %5الخمس الفقير من سكانها يحصل على 

رائية، وكانت القوة الرّبحولما كان الانتاج يسعى إلى 
ّ

زمةاالكمالية  السّلعبيد الأغنياء وجهت أغلب الطاقة إلى انتاج  الش
ّ
 للا

الثللأغنياء، بينما يتساقط جم غفير من سكان العالم 
ّ
من المجاعة، تخفض المساحات المزروعة من القمح في أمريكا ليرتفع  الث

الثقت دول أوربا على اتلاف أطنان من الفواكه والخضر ......بينما كان أطفال العالم سعره، واتف
ّ
 يعانون جوعا.  الث

والغريب أنه بإمكان العالم كله أن ينعم بالكفاية والتنمية، حيث يفيض خير الجميع على الجميع، وليس هناك تعارض بين 

الثتنمية العالم 
ّ
 كود والأزمات.  ر الاقتصاد الغربي من شبح الرّ الشامل سيحرّ  لتقدّماورخاء العالم الغربي، بل إن  الث

الثالاستغلال الذي يستنزفه من العالم  معدّلأقول إن تماسك المجتمع الغربي للآن يرجع بالدرجة الأولى إلى 
ّ
بحكم  الث

الثقدرته الاحتكارية. والعالم 
ّ
. الأسعار، واستيراد سلع الغرب بأغلاها محروم من التنمية حتى يستمر في تصدير موارده بأرخص الث

الثويوم أن حاول العالم 
ّ
فة تحقيق ش يء من العدالة ورفع سعر بتروله اهتز المجتمع الغربي وفزع وتعرض اقتصاده بآلياته المنحر  الث

خمة من البترول عن طريق تخزين كميات ض الشراءإلى الركود. وتآمر على هذه الصحوة بأن تحول إلى جماعة ضغط تمارس احتكار 

فة)هذا مع تآمرها مع الحكام نظرا لنفوذها في دوائر اتخاذ القرار لدى الدول 
ّ
الث(، ولم تستطع دول العالم المتخل

ّ
التي لم  ةالمتفرّق الث

 تخطط للمستقبل أن تصمد وعاد الاستغلال أعتى مما كان.  
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ظامأسس 
ّ
 الاقتصادي الاشتراكي الن

 وا أكبر قسط من الفائدة يحقّقيمكن أن  النّاسشتراكية على يد روبرت أوين، حيث كان يرى أن : ظهرت كلمة الا ظهور الفكرة

 عيّةزراو  صناعيّةوأقاموا مجتمعات  الرّبحو  الخاصّة، وقضوا على الملكية عامّةالإذا تعاونوا في سبيل المصلحة  الانتاجيّةمن القوى 

عن  وق السّ إلى البطالة وإلى تراكم الإنتاج، ولا علاج لذلك إلا إذا اتسع نطاق  دّييؤ وكان يرى أن نمو الآلة س تحكم نفسها بنفسها....

ق هذا طريق رفع أجور العمال، ورأى أن لا مفر من التنظيم الاشتراكي إذا أردنا أن يكون الإنتاج الوافر سبيلا للرخاء. وقد حاول تطبي

 نشأ مخازن لمعاشهم )بنى بيوتا للعمال وأ الفكر في أمريكا
 
لعلاج المرض ى من العمال...( عام  وشيد مدارس لأطفالهم وخصص أموالا

 فقيرا.  1829لكنه سرعان ما فشل وعاد إلى انجلترا  1825

وبترك  لةالدو  جهود الفرد العاديةالقائم إلا بإلغاء  النّظامبجوابه: الملكية هي السرقة، وكان يرى أنه لا يمكن تغيير  لوى بلانثم جاء 

ودعا إلى تكوين مصارف للتبادل )يودع العمال ثمن عمله مقابل كوبون  جهود الفرد العادية الدولةإلى  قتصاديّةالان تدبير الشؤو 

 مهمة النقود(. لكن سرعان ما انهارت التجربة. يؤدّي

ا للاحتكار والربا باستغلالها العمال وممارسته الرّأسماليةوسط البؤس الذي نشرته  19ثم ظهر ماركس في النصف الأخير من القرن 

 جتماعيّةالا والمقامرة وما ترتب عن ذلك من مظالم وإهمال الرعاية 
 
بعقول بعض البشر إلى  . ليندفع أقص ى ما يستطيع متلاعبا

 وإهدار التميز.   الرّبحالطرف الآخر من التطرف وذلك بدعوته للقضاء على الملكية و 

 :أسس الاشتراكية الماركسية وأسباب سقوطها  

ءها كان جوهر تفكير ماركس هو الكفر بالله واعطاء المادة صفة الألوهية. فاعتبر أداة الإنتاج هي المحرك، فإذا تغيرت تغير ورا لقد

ن البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع. ولما كان عليه أن يثبت كيف خلقت المادة ومن يحركها ادعى أن المادة تتحرك من ذاتها ع

 تناقضاتها وسمى ذلك المادية الجدلية. واعطى لهذا التفسير صفة الضرورة والحتمية، طريق الصراع بين م

أصل  الخاصّةواستغل ماركس البؤس في شحذ أسلحة الصراع بين البشر، فأعلن أنه لا دخل حق إلا دخل العامل وأن الملكية 

 
ّ
 ك والالشرور، وسمى ذلك نظرية فائض القيمة، ودعا العمال إلى تحطيم الملا

ّ
ورة على كل ذي فضل وعبقرية. وادعى أن قيام بالث

  الاشتراكية والشيوعية هي الفلسفة التي تستطيع أن ترفع استغلال الرأسماليون للعمال وتعيد البشر إلى التعاون بدلا من الصراع.

 لعمل. ثم أتبع ذلك أن كل من أمن ا الانتاجيّةوادعى أن رأس المال الثابت كالأبنية والآلات ونحوها لا تنتج شيئا وإنما تتولد 
 
 خذ دخلا

 . الرّبحمن غير العمل فهو طفيلي يعيش على السرقة ويقصد بذلك الإيجار و 

علاقات الإنسان وعاطفته وثقافته.  تحدّدوالانسان في الماركسية خاضع للضرورة، فالمحرك للتاريخ هو أداة الإنتاج وهي التي 

 ه الثقافي. تطوّر نفس ي و كيانه ال تحدّدوالانسان محكوم بحتمية 

لكن سرعان ما ظهر التناقض والخطأ في تفسيرات ماركس، فالوقائع المعاصرة أثبتت عكس ما ادعته نظرية الضرورة والحتمية. مثلا 

ن بدأت الثورة السوفياتية سياستها في الأجور بالمساواة فما لبث أن شاع الكسل والتواكل ونقص الانتاج بحدة، وتراجع المنظرون ع

ا  في أقلهنموا لرأس المال، فإذا بها لا تقوم إلا  الرّأسماليةذلك ففاضلوا بين الدخول. وتنبأت الماركسية بقيام الشيوعية في أكثر الدول 

 لينين في روسيا.  عامّةنموا بز 

 يمتلئ بالعصابات يبيع كلوسقطت الماركسية صريعة أوهامها في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تاركة وراءها شعبا ممزقا جائعا، 

باتما تصل إليه يديه. ورجع مرة أخرى إلى 
ّ
ونبذت كل أوهام ماركس وضلالته واعتبرت سبب تخلفه  الرّبحالفطرة من الملكية و  متطل

 وضياعه.     

  يبيرالية: -فشل الاشتراكية
ّ
  الل

 نة وسيادةاختيار المه حرّيةاركسية. فهي تشارك القطاع الخاص في والاشتراكية الم الرّأسماليةتقع الليبرالية الاشتراكية في المنطقة بين 

هاما  الأخرى تتملك الدولة فيها قطاعا النّاحيةولكنها من  الانتاجيّةالمستهلكين واستخدام الأثمان لتوجيه الإنتاج وتخصيص الموارد 

 لى وسائل الإنتاج بين دولة وأخرى در من السيطرة عمن وسائل الإنتاج وتعتمد على التخطيط المركزي في إدارته. ويتباين هذا الق

  الرّأسماليةفقد يقترب من 
 
 محد   فيكون حجما

 
في دول  النّظام، وقد يقترب من الاشتراكية فيكون حجما كبيرا، وقد شوهد هذا ودا

الثالعالم 
ّ
 ويطلق عليه غالبا اسم القطاع العام.  الث

 عن سلبيات عديدة منها: الأم، فإن هذا المذهب أسفر  النّظاموكحال 
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فلا  ب فيهاوحدات القطاع العام مهما بلغت خسارتها أو مهما بلغ التسيّ  -
ّ
 وهي حجر عثر في وجه نهوض الاقتصاد. تتوق

إلى الاستثمار الخفي )غير  دّخراتضييق فرص الاستثمار وكان سببا في: هروب رؤوس الاموال، اتجاه المتهيمنة القطاع العام أدى إلى  -

رعيال
ّ

 .اتعقّار في التجارة وال السّالب، والاستثمار السّلعوالرشاوي وتهريب  الضّرائب(، تراكم المديونية الخارجية والتهرب من ش

 كالتجارة الخارجية وسعر الصرف وقوانين الاستثمار. قتصاديّةالاتشويه البنية  -

 دعمة.ة والمارباك جهاز الأثمان وتخصيص الموارد نتيجة الأسعار الحسابي -

 راجع الابتكار وتخلف وسائل البحث وزيادة البطالة وظهور عجز الموازنة واستفادة الأغنياء من دعم الطبقات الفقيرة .......   ت -

  والنتيجة
ّ
ذا وإ الخاصّةدة هي أن أي نظام اشتراكي مهما قيد ورشد فإن مآله الفشل. ذلك أنه إذا فقد المجتمع احترام الملكية المؤك

ان إلى فقد يؤدّيمن الحصول كاملا على ناتج أعمالهم )وهذا ما ترتكبه الاشتراكية( فإن ذلك  النّاس، وإذا منع الرّبحى حافز ضيق عل

 ن.        في النهاية شركاء في الفقر والحرما النّاسفي التخريب أحيانا مما يجعل  الرّغبةالحافز على الانتاج، وتنتشر عدم المبالاة بل 

زعا تؤدّيشتراكي نتائج أخرى على المستوى الاجتماعي والسياس ي، حيث وللنظام الا 
ّ
ت سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج إلى ظهور الن

زم أكبر الدكتاتورية، ومعها معاناة الشعوب. فحين تكون الدولة هي المنتج الأكبر والمالك الأكبر والمستأجر الأكبر فإن إدارة ذلك يستل

يانته أقص ى ما يمكن من التخويف. ومن ثم يقض ى على خصائص الكرامة والمشاركة الفعالة والتجاوب قدر من الاستبداد، ولص

لطان المطلق الجيد مع الجماهير، ولا نرى إلا الخوف وعدم المبالاة والحقد والكره كما أشرنا سابقا. وهذه نتيجة طبيعية، فالسّ 

 بالكوارث والمصائب. طلق، وهو يهدم بأسرع مما بنى، ولا ينتهي إلا طغيان م  

ظامأسس 
ّ
 الاقتصادي الإسلامي الن

دون قيم تضبطها قد أدى إلى اكل المال  حرّيةطلاق الالاقتصادي الرأسمالي كيف أن إ النّظاموجدنا في تحليلنا السابق لأسس 

نا من أزمات وركود. ورأي سماليةالرّأبالباطل، ولم ينل الفقير حظه من الرعاية التي تكفيه. وتبين لنا كيف كان ذلك وراء ما يصيب 

لك ، وكيف أدى ذالرّبحالاقتصادي الاشتراكي كيف أن اتهام الملكية بالظلم أدى إلى مصادرتها وتقييدها مع  النّظامفي تحليلنا لأسس 

كس اشتراكية والع انهيار اقتصادها وضياع أهلها. والبشر اليوم في عصورهم الحديثة حتى في بلاد المسلمين ينتقلون من رأسمالية إلى

 . التنظيميّةأو يجمعون بين الاثنين، ولا يبحثون عن نظام آخر يحررهم من آفاتها العقدية و 

الاقتصادي الاسلامي خصيصته الأساس أنه يقوم بالإبداع المادي في حضن القيم الإيمانية. ومع حث الاسلام على التنمية  النّظامو 

ث لتحقيق رغد العيش أن يكون ذلك طاعة لله، وإلا فليس وراءه إلا الغرور الإنساني، والعب وإعمار الأرض، فإنه اشترط قتصاديّةالا

 في الحياة ثم يكون نتاجه الجبروت والبطش الشديد. 

لة بين الإيمان والعمل الصالح صلة عضوية لا تنفصم، والقسط في المعاملات هو ثمرة التوحيد، وأكل المال بالباطل هو ثمرة فالصّ 

 ل بي وتحتكر وتأكل الأموال بالباطالمسلمة. فلا تعتبر الدول الغربية متحضرة لأنها ترا الأمّةوهذا هو مقياس الحضارة في  الشرك.

 من حقهم في عملهم ملكا وربحا النّاسوتستبعد القيم الإيمانية. ولا تعتبر الاشتراكية حضارة وهي تحرم  الأخلاقيّةوتهدر القيم 

وتكفر بالله. وأيضا لا يعتبر المسلمون متحضرون إذا انحرفوا عن عقيدتهم أو عصوا الله أو تقاعدوا عن  وتقودهم بالحديد والنار 

 الضّرب في الأرض. 

 الاقتصادي الإسلامي:  النّظامالتي يقوم عليها  يّةالرّئيسوسنعرض في هذا المحطة الأسس 

 حة جدا في نفس المؤمن كدار خلود، حتى تأخذ الدنيا حجمها : فحسن العمل لن يكون إلا إذا كانت حقيقة الآخرة واضالإيمان

نبه الحقيقي كدار فناء، فتطوع الدنيا للآخرة، ولا تطوع الآخرة للدنيا. وهنا لن يكون الكسب الخبيث وإن كان كبيرا إلا عذابا، يتج

لَ الحياة الطيبة فقال تعالى: ﴿المؤمن أيا كان إغراؤه، فيأخذ من دنياه لآخرته. ولقد قرن القرآن بين العمل الصالح و   صَ مَنْ عَم 
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 [.97]النحل:  ﴾نَ وا يَعْمَل

هِمْ بَ ركََاتٍ مِنْ لَفَتَحْنَا عَلَيْ  ات َّقَوْاوا وَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُ : ﴿رزق الرغيد، قال تعالىفالقيم الإيمانية تتكامل مع السنن الكونية في تحقيق ال
بوُا فَأَخَذْناَهُمْ بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  مَاءِ وَالَأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ   [.96ف: ﴾ ]الأعراالسَّ

مةالمبئة. ولو قرأنا الآيات ثم إن الذنوب تهلك الأمم تماما كما تدمرها الأو 
ّ
دئت بالدعوة إلى تقوى الله وانتهت  نظ للاقتصاد لوجدناها ب 

وا بَِرْبٍ مِنْ اللَّهِ لُوا فَأْذَنُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرِّباَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيَن فَإِنْ لََْ تَ فْعَ  ﴿  بالتحذير من حساب الله في الآخرة



 
8 

 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ وَات َّقُوا وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَ  قُوا خَي ْ ةٌ إِلََ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ
 [.281-278﴾ ]البقرة: ونَ فِيهِ إِلََ اللَّهِ ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يَ وْماً تُ رْجَعُ 

 
ّ
 سع فبالعقيدة يؤمن العبد بأن الله هو النافع والضار، فلا يخاف أحد على عمره ولا يذل لأحد من أجل رزقه. وبالعقيدة في الآخرة يت

ريعةغام. وبمجال تصرفه فلا قسر ولا ار 
ّ

يأمن العدوان على ماله وعرضه ودمه، ويسد الفقير من الزكاة حاجته، فهي تصون هذه  الش

 وتحميها.  حرّيةال

الاقتصادي الإسلامي ليس علما وضعيا، فهو لا يقف عند حدود الوصف لما هو كائن وإنما يهتم بما يجب أن  النّظاموعلى هذا ف

ريعةوالإيمانية والعقيدية. كما أنه يرتبط ب الأخلاقيّةلا يمكن فصله عن القواعد  يكون فهو إذن علم هادف. وهو متكامل
ّ

 التي الش

 تنظم كل قوانين الحياة.  

 مي، ويأخذ بيده إلى المثل الأعلى : فالإسلام يبني تكليفه على الواقع، ولكنه يصعد مع ذلك بالإنسان إلى الأفق الساالقسط 

 ليقوم المكلفون بما يستطيعون، فلا تحمل نفس فوق طاقتها، ولا تحرم نفس من السنّةية في القرآن و ع هذه الواقعية والمثالوتتوزّ 

 أن تبذل ما استطاعت. 

والاسلام يوحد بين المجتمع برعاية المسكين والفقير، ففرض في هذا المال الزكاة كحد أدنى، ثم ترك الباب بعد ذلك واسعا أمام 

 ه يربط هذه المثالية بالحد الذي يترك أهله مستورين. الإنسان لينفق ما يريد، ولكن

 مسلم بحال وبميزان القسط شرع الإسلام حدا أدنى من الغنى، هو نصاب الزكاة بعد سد الضرورة، وهو حد الحاجة، لا يقل عنه

وضع شروطا لهذا الغنى يقف وتكفله الدولة حتى لو لم تكف الزكاة، وترك للمسلم الباب مفتوحا ليزيد من ثروته من عمله، إلا أنه 

 عندها خوفا من أن يطغى صاحبه وذلك لحكمة، فلا يسمح له بالربا والاحتكار وأكل المال بالباطل. 

 يظهر المبدأ في نماذج ثلاث: 

 في اتجاهين متطرّفين: اتجاه الجانب المادي فحسب ويتجلى في حب الشهوات، والاتجاه  : تتأرجح الحضارةأ* المادة والروح
ّ
و ه انيالث

ير ر في ظله الفردية والأنانية وتتفكك روابط الأسرة وتصتتنشفالأول الاتجاه الروحي، رهبانية ترفض ذلك الاستمتاع. وكلاهما مضر، 

انيويقدسونها ويتصارعون في سبيل الحصول عليها. وإذا ساد الاتجاه  النّاسالمادة غاية يعبدها 
ّ
 فإن الحضارة تذوي ويقف نمو  الث

الفكري والمادي وتتحول الحياة الناشطة إلى خراب.....وبين هذا وذلك يظهر الاتجاه الوسط فلا يسرف في المادة كعامل الإنسان 

حضاري، ولا يفرط في الروح كعامل حضاري، وسط ملائم للفطرة. وهو الاتجاه الذي دعا إليه الإسلام، فنجده ينهى عن الرهبانية 

ية. كما حذر في الوقت نفسه من الإفراط في حب المادة حبا يعلق بقلب الإنسان ويشغله ويصده ويعتبر العمل في الدنيا هو الرهبان

ين.المسلمة أيام الرسول وخلفائه الراشدين، كانوا عبادا في المسجد خاشعين وبناة للحضارة م   الأمّةعن العبادة. وهذه صورة   جدّ 

صيام اجتماعي )كفاية المحتاج والمحروم(، كما أنها معاملة من جانب آخر. وال : فالزكاة عبادة يقصد منها تنظيمب* العبادة والمعاملة

أيضا عبادة إلا أنه قوة تربوية، تعلم الانسان كيف يتحكم في شهواته، فتقدم للمجتمع أفرادا يستطيعون أن يضبطوا شهواتهم فلا 

حس بألم الجوع، ويعلم قسوة الحرمان، فترق نفسه يكون بينهم الاحتكاكات والصراع على حطام الدنيا. والصيام يجعل الغني ي

مؤتمر ية، و الدّينوالحج عبادة إلا أن لها أثر فعال على التنظيم الاجتماعي، فهي رمز للأخوة  للبذل والعطاء، فهو إذن عبادة ومعاملة.

 
 
 ....التجاريّةوتعقد فيه الصفقات  جتماعيّةالا بحث فيه المسائل سياس ي وثقافي واجتماعي ت

 قدر الذي لا يطغى به على الجماعة: فالإسلام يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فيعطي الفرد بال* الفرد والجماعةج 

جماعية  مسؤوليّةفردية ولكنه مسؤول  مسؤوليّةويعطي الجماعة بالقدر الذي لا يطغى فيه على الفرد. والفرد مسؤول عن عمله 

 .الأمّةالنهي عن المنكر فرض كفاية ويأثم الجميع إن لم تقم به أيضا، لهذا كان الأمر بالمعروف و 

الاقتصادي الإسلامي من دور كل من الفرد والجماعة في التنمية، فإن التنمية  النّظاموإذا أخذنا مثالا تطبيقيا لهذا الأساس في بنية 

انجازه، وذلك لاعتبارها فرضا من فروض الكفاية التي  المسلمة تبدأ بالفرد ولا تتدخل إلا لتكمل ما يعجز عن الأمّةفي  قتصاديّةالا

. وبهذا يصبح القطاع العام مرتبطا ابتداء بحاجات المجتمع وضروراته وجودا وعدما وتوسعا وانكماشا. تحقّقبه إذا لم ت الأمّةتأثم 

فمن ناحية المصدر لا بد أن تتفق مع التي تدفع الدولة للتدخل الاقتصادي في الإسلام تقوم على قواعد منضبطة،  عامّةالوالمصلحة 

 الضّرورياتلا تخدم شخصا أو مجموعة بعينها، وأن تراعي الأولويات فتبدأ ب عامّةمقاصد الشرع، ومن ناحية الانفاق لا بد أن تكون 
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صدر عادة عن لا وهمية. وبهذا تختلف عن قرار الإنفاق الذي ي حقيقيّةثم الحاجيات، ومن ناحية اليقين لا بد أن تكون مصلحة 

 الدولة الوضعية بغلبة التصويت. 

 :فالإنسان في هذه الدنيا إنما هو مستخلف فيها، خلق الله له فيها من النعم ما لا يحص ى ولا يعد، وسخرها له  الاستخلاف

  يؤدّيوسيلة 
 
 ذا إن ــــــــــــــــــــــكاع الله، ولــــــــــــــــــــه إذا اطل الإنسان، يتمتع بــلنا هو من أجبها رسالته، لا غاية ينتهي إليها أمله. هذا التسخير كما ق

 صارت الدنيا أكبر همه هام فيها وتعس. 

بو 
ّ
 على مفهوم الاستخلاف ضوابط للعلاقات الإنسانية:  يترت

 واجب الاعمار والضرب في الأرض.  -

بأن حق الإنسان في التملك حق استخلاف. و  -
ّ
يه فلا يكتسب منه إلا بالحلال ولا ينفق فالك فيما استخلف على ذلك: طاعة الم يترت

، أن المالك كلف المستخلف أن يخرج حقا معلوما من النّاسمنه إلا الطيب، أن هذا الملك يلزم الإنسان أن يستعمله في نفعه ونفع 

 ملكه إلى الفقير.

 لنار. كالماء والكلأ وا عامّةليس لأحد أن يتملك أو يحتجز أو يحمي منافع  -

المسلمة لكل فقير ملكية حد  الأمّةومن هنا الملكية في الاسلام تقوم على القسط، فلها حد أدنى مبني على الحق وممثل في كفالة 

 الحاجة، ولها حد أعلى مبني على العدل بمنع طغيان المال بالربا والاحتكار والغرر. 

 لمستقيم:والقرآن يبين لنا ثلاثة حقوق تضع الملكية على الصراط ا

 * حق الفرد: فلا عدوان على ماله ولا مصادرة لملكيته.

في المال بمقتض ى شريعة  التصرّف* حق الله: أي حق الفقير في الزكاة من مال الله الذي انعم به على عبده، وحق طاعة الله في 

 الوهّاب.

الح يض العادل للأفراد إذا اخذت الملكية منهم للصّ المقررة شرعا بضوابطها مع كفالة التعو  عامّةال* حق الجماعة: وذلك للمصلحة 

 العام. 

 ، وأن الفردحرّيةالتجربة الغربية اعتمدت على المذهب الفردي، القائم على الفإنه في الوسع القول بأن  على ما سبق بناء  

ق، وكانت النتيجة ظهور مصلحة المجتمع، ولذا يجب ألا تقف أي قيود أمام التملك فهو مطل يحقّقمصلحته إنما  يحقّقحين 

 والاحتكارية، مما أدى إلى ظهور الاستغلال والبؤس وهدم مبدأ تكافؤ الفرص. الرّبويةالدخول 

 وكانت فلسفة الملكية فيها قائمة على أنهاسببة عن مساوئ التجربة الغربية، والتجربة الشرقية بالطبع قامت على ردود الفعل المت

 والحروب والأزمات، ومن ثم شنت عليها حربا شعواء انتهت بروسيا إلى الخراب. إلى صراع الطبقات تؤدّيسرقة، و 

، فيعطي لكل ذي حق حقه في الحدود التي تكفل توازن المجتمع، إنه
 
 أما الإسلام فهو على خلاف غيره ينظر إلى الفرد والجماعة معا

 النّظامالملكية عند الحد الذي لا تضر فيه الغير، فهو التملك لينمي ملكاته ويختبر عمله، ولكنه يوقف هذه  حرّيةيترك للفرد 

 والرّفاهية. التقدّمالمتجاوب مع مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والكفيل ب

 للحياة الطيبة عن طريق:  يؤدّيوالاقتصادي خاصة هو المنهج والطريق الذي  عامّةالإسلامي  النّظامو 

ره ه بالله تحرره من الخوف من العباد وتحرره من عبودية خوف الحرمان. وتحرّ للإنسان حريته حيث صلت يحقّق* الإيمان: الذي 

ريعة
ّ

 حين تفرض له حد أدنى مبني على الحق لتوفير كفايته من خلال الزّكاة.  الش

ة ن التنميجماعة وبيالتوازن بين الروح والمادة، بين الدنيا والآخرة، والعبادة والمعاملة، والفرد وال يحقّق* القسط: في المعاملات الذي 

 والرعاية، فلا إفراط يمزق المجتمع ولا تفريط يضيعه.

تخلاف الإنسان في الأرض، حيث * لا يمكن فهم أسلوب الاسلام في الإعمار كاملا، ما لم يدرك المسلم كيف ينظم الاسلام مفهوم اس

 ية الفقراء. ترتبط قضية التنمية بقضية العدالة في المعاملات، وقضية الإنتاج بقضية رعا
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انيالمحور 
ّ
 : النقد في الفكر الإسلاميالث

البسيطة المباشرة التي تعتمد على  قتصاديّةالامن المعلوم بداهة أن تاريخ التبادل الاقتصادي بدأ عن طريق المبادلات 

ت وزيادة التخصص وتقسيم العمل الاقتصادي للمجتمعات واتساع العلاقا تطوّر ومع ال النّظامالمقايضة بين طرفين. بيد أن هذا 

 والخدمات( لم يعد كفأ كآلية للتبادل )لأسباب منها: عدم تصادف الرغبات، عدم السّلعفي الرفاه ووجود كم هائل من  النّاس)رغبة 

م النقود والخدمات للتجزئة، الافتقار إلى وحدة حساب مشترك للقيمة( الأمر الذي دفع المجتمعات إلى إدخال مفهو  السّلعقابلية 

لحل مشاكل التبادل وتسهيل التجارة الخارجية )كأول وظيفة لها(. فظهرت النقود في وقت مبكر من حياة الإنسان، وأخذت في 

طبيعيا )ففي العصور البدائية كانت تستخدم الحيوانات كوسيلة للتبادل، ثم استخدمت الحجارة، ثم جاءت مرحلة المعادن  تطوّر ال

هبو  الفضّةدية، لكن هذه خلقت مشكلة ندرة المعادن، ثم اكتشفت أين سكت النقود الحدي
ّ
واستقر الأمر عليها لأسباب منها:  الذ

ى الندرة المعقولة، غير قابلة للتلف، قابلة للتجزئة، وخفة وزنها وسهولة استخدامها،....كما استخدمت في ذلك الوقت عينه سلع أخر 

 يالنّقدية....إلا أنه مع تزايد النشاط الاقتصادي ونمو الوعي السّلعا يعرف بالنقود ، أي مزراعيّةكالصوف والماشية والمحاصيل ال

 القانونيّةلدى الأفراد وجمود المعروض من النقود المعدنية وصعوبة نقلها، عجل بظهور النقود الورقية أو البنكنوت لتصبح النقود 

ع الجارية وبعض المعاملات المصرفية الأخرى( التي يتم استخدامها في كافة الدول، وانضمت من بعد ذلك النقود المصرفية )الودائ

 ه النقود القديمةتؤدّيدورا يماثل الدور الذي  تؤدّيمن خلال الشيكات أو بطاقات الائتمان( إلى أن ظهرت النقود الحديثة والتي 

 الأسواق، ويعد هذا دورا مهما جدا. ولا يوجد ولكن بمزيد من الكفاءة والفعالية، حيث أضحت آلية يتم من خلالها تحيق التوازن في

سلك مسارات مختلفة في أوقات وأماكن مختلفة. ولكن في  تطوّر في الواقع نظرية مقبولة على نطاق واسع لظروف نشأة النقود لأن ال

ة هي . والنقود الإلزاميةقديالنّ  السّياسةعصرنا الحالي تستخدم النقود الإلزامية التي تتحكم المصارف المركزية في كميتها من خلال 

هبنقود غير مغطاة ب
ّ
 ولا يمكن استبدالها بأي ش يء آخر ذي قيمة بذاته. الذ

  نقد في كتابات المفكرين المسلمينمكانة المسألة 

ل لم يَغفل المفكرون المسلمون عن حقيقة قدم ظاهرة النقد، وأنها ظاهرة ترعرعت مع المجتمع المدني الأول على هذه الأرض. ب

هبهي و  -أرجعوا النقد إلى جذوره الأولى. ولقد نالت ظاهرة النقد لدى العديد من علماء المسلمين
ّ
عندهم حيث أنه لم  الفضّةو  الذ

ةهتماما خاصا في كتاباتهم، وإن لم تفرد لها كتب أو أبواب ا -يظهر النقد الورقي بعد
ّ
إلا نادرا وذلك بسبب أن الاقتصاد لم  مستقل

 بذاته، فضلا عن أن تكون دراسة النقد تخصصا قائما بذاته كما هو الحال اليوم. وهكذا نجد الإمام أبا حامد يكن علما مستقلا 

بن ، واالدّينن والتعامل بهما في كتاب الصبر والشكر، ضمن مؤلفه إحياء علوم النّقديهـ( يتكلم عن حكمة  505الغزالي )المتوفى سنة 

اعات في في كشف الغمة )أو تاريخ المج الأمّةهـ( في كتاب إغاثة  845قدمة، والمقريزي )المتوفى سنة هـ( في الم 779خلدون )المتوفى سنة 

. كما نجد فقهاء كثيرين قد تكلموا عن النقد بكتاب شذور العقود في ذكر النقودالمعروف  سلاميّةالإ مصر(، وكذا في كتاب النقود 

لك خاصة في أبواب كالزكاة أو الصرف أو السلم أو البيوع وغيرها. فنجد ذلك في من حيث مفهومه ووظائفه في كتبهم الفقهية ونجد ذ

ب وفي كتا ،هـ( 595هـ(، وفي كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد )المتوفى سنة  483كتاب المبسوط للسرخس ي )المتوفى سنة 

ام ب التفسير وعلوم القرآن منها كتاب تفسير غرائب القرآن للإمهـ(. كما نجد ذلك أيضا في كت 720المغني لابن قدامة )المتوفى سنة 

هـ(، وكتاب "الجامع  537هـ(؛ وكتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي )المتوفى سنة  319النيسابوري )المتوفى سنة 

 هـ(. 1270المتوفى سنة هـ(، وكتاب روح المعاني للألوس ي ) 671لأحكام القرآن" للإمام القرطبي )المتوفى سنة 

والحقيقة أننا لا نعتقد بوجود كتاب واحد يفرد تبويبا خاصا عند ذكر النقد لدى هؤلاء الفقهاء من حيث النشأة والوظائف    

للنظرة  عامّةأو الطلب عليه وغير ذلك بالتفصيل المعروف اليوم، ولكنه توجد أسسا  النّقديوالعوامل التي تتحكم في العرض 

 إلى النقد. يّةسلامالإ 

وفي هذا الصدد يناقش أبو الفضل الدمشقي في كتابه الإشارة إلى محاسن التجارة، نشأة النقد وخصائصه، منطلقا من عيوب    

هبكافة على تفضيل  النّاسنظام المقايضة، "..... وقد وقع اجتماع 
ّ
: لسرعة الموافاة في السك والطرق والجمع والتفرقة الفضّةو  الذ

مع حسن الرونق، عدم الروائح الدنيئة، بقائهما، قبولهما العلامات التي تصوبهما، ثبات السمات التي تحفظهما من الغش  والتشكيل

هبوالتدليس. فطبعوهما وثمنوا الأشياء كلها. ورأوا أن 
ّ
. وجعلوهما ثمنا الفضّةأجل قدرا فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء  الذ



 
11 

 

ذلك ليشتري الإنسان حاجته في وقت إرادته. ...... ". كما نجد ذات المناقشة أيضا عند الإمام أبي  لسائر الأشياء. واصطلحوا على

  حامد الغزالي، وهو يتحدث عن مفهوم النقد والغرض من وجوده.

 النقد في المجتمع الإسلامي تطوّر  مسألة 

هب، فكانوا يتعاملون بالدنانير من المعروف أنه لم يكن للعرب في الجاهلية نقود خاصة بهم مضروبة باسمهم
ّ
ية الرومية الذ

 صطلحوا أوزانا يتعاملون بها فيما بينهم وهي:ا -ي الجاهليةف -والدراهم الفضية الفارسية، وكان أهل مكة

 الرطل: وهو اثنتا عشرة أوقية،

 الأوقية: وهي أربعون درهما، فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة درهم،

 عشرون درهما(،النش: وهو نصف الأوقية )

 النواة: وهي خمسة دراهم.

 والدراهم على قسمين:

عير ، وزنة الدرهم منها أربعة دوانيق )زنة الدانق ثماني حبات وخمسا حبة من حبات دراهم طبرية
ّ

 المتوسطة التي لم تقسّ  الش
 
طع م وق

 من طرفيها ما امتد(

 ، وزنة الواحد منها ثمانية دوانيق.دراهم بغلية

 ةختلفت أوزان النقود ومعاييرها م  لام أقر التعامل بنقود فارس ولكنه ضبط موازينها ومعاييرها، حيث أنه كانجاء الإس ولما

المثقال عشرون  نها ما هو على وزنم -لى سبيل المثالع - ي فوض ى نقدية. فلقد كانت الدراهموكان العالم شرقيه وغربيه يعيش ف

  عشر قيراطا ومنها عشرة. اقيراطا ومنها اثن
 
  اوزنا وسطا وهو أربعة عشر قيراط حتيج إلى وزن مضبوط لأداء الزكاة أخذ منهافلما أ

 فكان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم وصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل )دينار(.

رعيار الدّينوهكذا ضبط 
ّ

رعيوالدرهم  الش
ّ

والتابعين أن  الإجماع منعقدا منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة"  فأصبح الش

رعيالدرهم 
ّ

هبهو الذي تزن العشرة منه سبع مثاقيل من  الش
ّ
 ار الدّينوالأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار  الذ

هبووزن المثقال من 
ّ
عيراثنتان وسبعون حبة من  الذ

ّ
. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه الش

 ."بتة بالإجماعالمقادير كلها ثا

ا جاء دون أية إضافة. ولم السّلامو  الصّلاةعليه  النّبيعلى ما أقره  ولقد استمر الخليفة الأول أبو بكر الصديق رض ي الله عنه

 السادسة من خلافته، ضرب النقود ع السنّةبعده الخليفة عمر بن الخطاب رض ي الله عنه، وفي 
ّ
 لها بأعيانهالى نقش الكسروية وشك

ة ، وفي الوجه الآخر "عمر" )والصور " وفي بعضها "لا إله إلا الله"زاد في بعضها "الحمد لله" وفي بعضها "محمد رسول الله غير أنه

.. وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بويع عثمان بن عفان رض ي الله عنه ضرب الدراهم ...(صورة الملك لا صورة عمر

 ونقشها: الله أكبر.

ار وحمل بعضها صورته. وفي الفترة الدّينالأمر لمعاوية بن أبي سفيان، رض ي الله عنه، ضرب الدرهم كما ضرب ولما اجتمع 

 التي استقل فيها عبد الله بن الزبير بمكة ضرب الدرهم )المستدير(. 

 م(، مع خلافة695ة )السادسة والسبعين للهجر  السنّةوبقي الأمر على ذلك، أي على دنانير رومية ودراهم فارسية، إلى غاية 

ار والدرهم. وبعث عبد الدّينعبد الملك بن مروان )خامس خلفاء بني أمية(، الذي أحدث أكبر إصلاح نقدي، حيث استقل بضرب 

د .. ونقش على أحد وجهي الدرهم "قل هو الله أح.اج إلى الآفاق لتضرب الدراهم بهاالملك بالسكة إلى الحجاج بالعراق، فسيرها الحج

م يسك فمنهم من جوّد السكة ومنهم من ل سلاميّةالإ واستمر الأمر على ذلك في مختلف الولايات  الوجه الآخر "لا إله إلا الله". " وعلى

 تماما.

وعلى أساس ما سبق فإن وحدات النقد الإسلامي التي ضربت عبر مختلف مراحل التاريخ الإسلامي كانت على نوعين: 

رعيرتبطة بالأحكام وحدات نقدية شرعية، وهي تلك الم
ّ

رفية كالزكاة والخراج والجزية والكفارات والحدود.....، ووحدات نقدية ع   ةالش

مختلفة الأوزان باختلاف الأمصار والولاة. وكان فيما عمل عبد الملك من الدراهم ثلاث فضائل: إحداها كل سبعة مثاقيل زنة عشرة 

صود هنا الدراهم الوافية وغير الوافية حيث كان المسلمون يؤدون زكاة أموالهم دراهم وثانيها أنه عدل بين كبارها وصغارها )المق

الدرهم الوافي يزن ثمانية دوانيق والدرهم غير الوافي يزن أربعة دوانيق( حتى اعتدلت وصار الدرهم ستة الكبار والصغار )شطرين من 
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ىدوانيق وثالثها أنه موافق لما سنّه الرسول 
ّ
ضرب  عبد الملك بن مرواني فريضة الزكاة. وهذا يعني أن الخليفة الله عليه وسلم ف صل

رعيار الدّين
ّ

رعيوالدرهم  الش
ّ

ى النّبيين مقدارا منذ عهد محدّدوأوجدهما فعلا بعدما كانوا  الش
ّ
الله عليه وسلم دون أن يضربا من  صل

رعي طرف المسلمين، أي أنهما كانا معروفين في الأذهان ويتم تقديرهما عند الحاجة
ّ

 .ةالش

هبوكما سبق الذكر فإن كل عشرة دراهم تعادل سبعة دنانير. ويسمى مثقال 
ّ
  الذ

 
درهما. ووزن عشرة  الفضّةووزن  دينارا

هبدراهم سبعة مثاقيل من 
ّ
 . ووزن المثقال اثنان وسبعون حبة شعير.الذ

روبا الغربية لم تسك عملات ذهبية وبقي و ومنذ القرن الثامن )للميلاد( حتى القرن الحادي عشر يدلنا التاريخ على أن أ

ة. وقد وسمعتهما في المعاملات الخارجي الدّوليالبيزنطية "الصّولد" يتمتعان بمركزهما  ةالنّقديار العربي ]الإسلامي[ والوحدة الدّين

هبتتعامل بالنقود  سلاميّةالإ استمرت الدول 
ّ
 ية والفضية عبر مختلف العصور.الذ

هبمن وجود عملات من معادن أخرى غير  الرّغمارتبطت بنظام المعدنين، ب سلاميّةالإ ول وهكذا نستخلص بأن الد
ّ
 الذ

هبن )النّقديفي ذلك تعلق  يّةالرّئيس، ولعل من الأسباب الفضّةو 
ّ
رعي( بالأحكام الفضّةو  الذ

ّ
ى وقت . وقد استمر هذا الارتباط إلةالش

 المعدنين(. أين تخلت السعودية عن نظام 1961قريب جدا )حتى سنة 

  النقد وطبيعته في الفقه الإسلاميمسألة مفهوم 

راد بالنقد في المعنى اللغوي تمييز الدراهم واستخراج الزيف منها. بينما في المعنى الاصطلاحي يقصد بالنقد أي ش يء ي  

 يستعمل ثمنا )بدلا( للأشياء. 

 السّلعاحبه القدرة على الاختيار في المكان )بين مختلف والنقد لا ينظر إليه كنافع في حد ذاته. وإنما باعتباره يمنح ص

غي والخدمات( والزمان )بين الاستهلاك الحاضر والاستهلاك المستقبل(. وهذا يعني أن أهميته تكمن في منفعته الاستعمالية. وهنا ينب

عني أن لغربية تعتبر أن النقد سلعة، وهو ما يا النّظرةبخصوص هذه النقطة. ف سلاميّةالإ  النّظرةالغربية و  النّظرةالتمييز بوضوح بين 

كون يتعتبر أن النقد تعبير عن الثروة، ولا يمكن أن  سلاميّةالإ  النّظرةلها سوق، وبالتالي يستحق تعويضا، وهو الفائدة. في حين أن 

رّم الربا.  بأي حال سلعة تباع وتشترى، ولذلك ح 

         هو مال بيعة المادة المتخذ منها النقد، وثانيهما الطبيعة المالية للنقد، فهلأما عن طبيعة النقد فيقصد منها أمران: أولهما ط

بأو وسيلة للحصول على المال؟ وما الذي 
ّ
 على ذلك؟ يترت

كن في الفقه الإسلامي، يعد النقد جزءا من المال، والذي يوافق مفهوم الثروة في الاقتصاد المعاصر. ويقصد بالمال كل ما يم

 ن أراض ومبان وحيوان وسلع )متاع(كل ما يملك وينتفع به م -فضلا عن النقد -ما يقصد به ويشملأو منقول.  ك عقّار  تملكه من

 كما قد يقصد أيضا به مفهومه الضيق وهو النقد، وهو كثير الاستعمال.

 وعموما فإن الفقهاء يميزون بين النقد بالخلقة والنقد بالاصطلاح. فأما الأول فيقصد به 
ّ
اني، وأما الفضّةو  هبالذ

ّ
 الث

منثمنا للأشياء، وبالتالي تسقط منه  النّاسفيقصد به ما اتفق عليه 
ّ
ية بسقوط الاصطلاح. وسقوط الاصطلاح قد يكون بالكساد الث

ن باختصار شديد فإن الفقهاء والعلماء المسلمين بينوا حقيقة النقد ومفهومه في الإسلام. ونلاحظ أنهم يعتمدو و  أو بالانقطاع.

صد والدراهم والدنانير لا تق الوظيفية في تعريف النقد(. حيث كتب ابن تيمية في الفتاوى: النّظريةالتعريف الوظيفي )أو ما يسمى ب

 لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال.....".

 يات لتعريف النقد:الوظيفية فإننا نشير إلى أن ثمة أربع نظر  النّظريةوبذكر 

  نقدا. معيّنة: أي أن هناك اتفاقا حرا بين الأفراد على اعتبار مادة نظرية الاقتناع الاختياري 

  نها ة يكمن في المادة المصنوع مالسّلع: وتفسر النقد على أنه سلعة يتم استبدالها بسلع أخرى، وقيمة هذه يالسّلعنظرية النقد

 النقد.

 ويرى أصحابها أن قيمة النقد تنشأ من إرادة الدولة بإصدار تشريع بوجودها. :نظرية إرادة الدولة 

  وهي أحدث النظريات، وهي تحاول تفسير ماهية النقد من خلال وظائفه. :نظرية الوظائف 

 لفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر مسألة مفهوم النقد في ا  

ها في معظمها تعاريف وظيفية، وتركز بصفة خاصة على الوظيفتين الأساسيتين إذا تأملنا في تعاريف النقد في الفكر المعاصر نجد

أي ش يء يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط : " بأنهوهما: مقياس للقيمة ووسيط للمبادلة، ولذلك نجد الاقتصاديين يعرفون النقد 
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رعيو من الموانع . وقد دقق هذا التعريف أحد الباحثين بإضافة شرط الخل"للتبادل، ومقياس للقيمة
ّ

     على أنه:، فعرف النقد ةالش

رعيأي ش يء خال من الموانع " 
ّ

 ".النّاسليكون وسيطا للاستبدال ومقياسا للقيمة، ويلقى قبولا عاما بين  النّاسيصطلح عليه  ةالش

 محرّمفلا يجوز اعتماد ش يء  ة( صالحا لأداء الوظائف المذكورة، بل يجب أيضا أن يوافق الشرع.السّلعفلا يكفي أي يكون الش يء )

إلى إفناء مورد  يؤدّينقدا، كأن يتخذ الخمر مثلا غرضا لذلك. بل ولا يوافق روح الشرع اتخاذ سلع ما نقدا إذا ما كان ذلك 

لقد هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل. " اقتصادي في المجتمع. وقد روي في ذلك عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه قوله: 

هب. وهذه الرواية تفيد أيضا إمكانية اتخاذ النقد من غير "يل له: إذا لا بعير. فأمسكفق
ّ
 .الفضّةو  الذ

هب: هل المقصود بالنقد لدى الفقهاء هو ت مسألة جوهرية في هذا الشأن وهيأنه أثير  والحقيقة
ّ
 فقط، أم أن العبرة في الفضّةو  الذ

من
ّ
هبطبق على كل ش يء عدا ارة أخرى: هل اصطلاح الفلوس لدى الفقهاء ينبعب .؟ية، وكل ما اتخذ ثمنا اعتبر نقداالث

ّ
  .؟الفضّةو  الذ

 وممّا يستخلص من أراء الفقهاء في المعاملات عموما الميل إلى اتقاء الغرر والجهالة. والفلوس لا تعد نقدا في الاصطلاح

 لتعامل بها. ومن المتفق عليه لدى جمهور الفقهاء اشتراطالفقهي، فهي تسمى فلوسا وليس نقدا، ولا تسري عليها أحكام النقد رغم ا

للغزالي.  الدّينوفي إحياء علوم  كون رأس مال القراض من النقد المضروب من الدراهم والدنانير. وقد جاء هذا في حاشية الدسوقي،

لتبادلية للفلوس، وسيادة ويرجع عدم إضافة كثير من الفقهاء للفلوس ضمن مصطلح النقد لعدة أسباب أهمها صغر القيمة ا

هب
ّ
رعيوتوفرهما كأداة للتبادل، وورود الأدلة  الفضّةو  الذ

ّ
هبب ةالش

ّ
في  المتقطعة للفلوس وتأرجحها ةالنّقدي، والصفة الفضّةو  الذ

هبظل سيادة 
ّ
 والحقيقي. النّقديفي التوازن  ةالنّقديية و السّلعبين  الذ

هبأن يتخذ غير  غير أن هناك اتجاها فقهيا آخر يرى بأنه يمكن
ّ
ل في المدونة، وقاأثمانا. وقد قال بذلك مالك  الفضّةو  الذ

وقد نقل الكاساني عن الإمام أبي بكر بن الفضل الحنفي )بخراسان( أنه كان يفتي ". …إن الفلوس هي أثمان : " محمد ابن الحسن

 خس ي والحلواني.بوجوب الزكاة في عينها متى بلغت مائتي درهم. وقد اختار ذلك الإمامان السر 

قديحكم الأوراق 
ّ
هبلقد ذهب عدد من العلماء، منهم من عاصر عهد سيادة قاعدة  :ةالن

ّ
ومنهم من عاش بعد زوالها، إلى القـول  الذ

بعدم ثمنية النقد الـورقي. فمـنهم مـن كيفهـا علـى أنهـا عـروض تجـارة كاـلفلوس، ومـنهم مـن بـرر عـدم ثمنيتهـا باعتبارهـا سـندات ديـن علـى 

المصــدرة لهــا )وهــي الدولــة بواســطة البنــك المركــزي(، ذلــك أن هــذه الأوراق، حســبهم لا تنطــوي علــى أيــة قيمــة ذاتيــة، وأن قيمتهــا الجهــة 

ن عليهـا، وهـو النّقـديوالخدمات. وبطبيعة الحال سوف ينجر على هذا القول عـدم سـريان أحكـام  السّلعتكمن فيما تدل عليه من قيم 

 الزكاـة فيهـا، وعـدم اسـتخدامها رأسبا عليه )فيجوز بيع بعضها ببعض تفاضـلا ونسـيئة(، وعـدم وجـوب ما يعني عدم سريان أحكام الر 

ركاتمال في السلم و 
ّ

 والمضاربة. الش

 ةالنّقديـــغيـــر أن أكثـــر الفقهـــاء المعاصـــرين عارضـــوا الاتجـــاه الســـابق )القائـــل بعـــدم ثمنيـــة النقـــد الـــوقي(، وانتهـــوا إلـــى القـــول بـــأن الأوراق 

ــرعيي نقــود تســري عليهــا الأحكــام المعاصــرة هــ
ّ

، فتجــب فيهــا الزكـاـة ويقــع عليهــا الربــا بنوعيــه، كمــا يصــح اتخاذهــا رأس مــال فــي الســلم ةالش

ركاتو 
ّ

 والمضاربات. الش

كقول عام فإن هناك اختلافا بين الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي حول ثمنيـة النقـد الكتـابي انبثقـت عنـه : حكم النقد الكتابي

 ة اتجاهات: القائلون بالمنع، والقائلون بالجواز، والقائلون بالجواز تحت شروط.ثلاث

  قديمسألة الإصدار
ّ
 في الفقه الإسلامي الن

ــرائيةعلــى الأســعار والقــدرة  النّقــديالنقــد وآثــار الحجــم  همّيــةنظــرا لأ  :إصدددار النقددد القددانوني
ّ

والاســتقرار الاقتصــادي عمومــا، فــإن  الش

علماءهم قد قرروا أن عملية الإصدار هي مهمة الدولة وحدها. والتاريخ الإسلامي يروي أنه علـى مـر العصـور لـم توكـل فقهاء المسلمين و 

إلـــى الحجـــاج بـــالعراق أن  وكتـــب عبـــد الملـــك بـــن مـــروان: "مهمـــة إصـــدار النقـــد لغيـــر هيئـــات الدولـــة. ولقـــد كتـــب المقريـــزي فـــي هـــذا الشـــأن

اليهــــودي فأخــــذه  قــــش فيهــــا قــــل هــــو الله أحــــد، ونهــــى أن يضــــرب أحــــد غيــــره. فضــــرب ســــمير اضــــربها قبلــــك، فضــــرب الحجــــاج الــــدراهم، ون

م تقتلني؟ فأبى إلا قتله" :ليقتله، فقال له  ".عيار درهمي أجود من عيار درهمك، فل 

وهـــي  "ا بهـــ الخاصّـــةالتـــي أدرجهــا فـــي " فصـــل فــي شـــارة الملـــك والســلطان و  -وكتــب ابـــن خلـــدون فــي المقدمـــة عنـــدما تحــدث عـــن الســـكة     

الخـالص مـن البهـرج )أي الـرديء( بـين  يتميّـز وهـي وظيفـة ضـرورية للملـك؛ إذ بهـا  … النّـاسالختم على الدنانير والدراهم المتعامـل بهـا بـين 

النقـول فـي الحق أن .....و "، ويثقـون فـي سـلامتها مـن الغـش بخـتم السـلطان عليهـا بتلـك النقـوش المعروفـةد عنـد المعـاملاتفي النقـو  النّاس

  ، ولا يسع المقام لذكرها كلها.ذا الشأن كثيرة جداه
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: لم تكن مسألة توليد نقد الودائع، أو ما يعرف باشتقاق الودائع، مطروحة لدى الفقهاء الأولين. والسبب بسيط إصدار نقد الودائع

ي، كســـلطة نقديـــة، إنمـــا ظهـــر وهـــو أنـــه لـــم يكـــن هنـــاك جهـــاز مصـــرفي بالصـــورة المعروفـــة فـــي العصـــر الحـــديث. وحتـــى مـــيلاد البنـــك المركـــز 

بفعل ما لوحظ من بدء استفحال ظواهر الغش في مجال النقد. فكان إنشاء مصارف مركزية تابعة للدولة فـي مختلـف الأقطـار نتيجـة 

و المحافظــة هــ -هــو نفــس الهــدف للبنــك المركــزي حتــى اليــومو  -ي مــن إنشــاء تلــك المصــارف الرّئيســ . وكـاـن الهــدف ةالنّقديــلتلــك الفوضــ ى 

 لى استقرار قيمة النقد.ع

 البنـــك المركـــزي وإذا كــاـن الاقتصـــاديون المســـلمون متفقـــون علـــى أن إصـــدار النقـــد مـــن صـــلاحية الدولـــة وحـــدها، مـــن خـــلال دار الســـك و 

 اتجاهين في ذلك: محمد عفرفإنهم اختلفوا حول إصدار نقد الودائع أو النقد الكتابي. وقد أورد الباحث 

  ّص الدولـــة بتوليـــد نقـــد الودائـــع، مـــن خـــلال البنـــك المركـــزي أو بنـــوك تجاريـــة تابعـــة للدولـــة، وعـــدم ل: يـــرى أن تخـــتالاتجـــاه الأو

 السماح لغيرها بذلك.

  ــــانيالاتجــــاه
ّ
القيــــام بــــذلك تحــــت  الخاصّــــةلــــيس بشــــرط، ويمكــــن للمصــــارف  التجاريّــــة: ويــــرى بــــأن ملكيــــة الدولــــة للمصــــارف الث

متوليـــد النقـــد إلـــى  يـــؤدّيســـبة لســـير هـــذه المصـــارف، حتـــى لا المنا ةالنّقديـــ السّياســـةإشـــراف الدولـــة، التـــي تضـــع 
ّ
وإضـــرار  تضـــخ

بـــالقيم وإفـــادة للممـــولين علـــى حســـاب غيـــرهم مـــن طوائـــف المجتمـــع. علـــى أن يســـتفيد المجتمـــع مـــن أربـــاح ذلـــك الإصـــدار، وقـــد 

 من تلك الأرباح.    الأمّةلكيفية استفادة  اقترح هؤلاء تصورات

 تخزين القيمة في الفقه الإسلامي وظيفة مسألة وظائف النقد وإشكالية  

قـد تهـذب النقـد فـي  إسـلاميّةتتماثل وظائف النقـد فـي الفكـر الإسـلامي ومـا يقـره الاقتصـاد الحـديث مـن حيـث المبـدأ. غيـر أن ثمـة مبـادئ 

عـي )الفيزيـوقراط(. ولا لطبيعـن الفكـر ا -هـو جـزء مـن المـالو  -" تختلف نظـرة الإسـلام للنقـدالنّظريةكل وظيفة من وظائفه. فمن حيث "

 ابتداء. اجتماعيّةللنقد كظاهرة  قتصاديّةالاو جتماعيّةالا شك أن هذا الاختلاف سوف تبرز آثاره على الوظيفة 

فاعتقاد المسلم أن النقد الذي بين يديه هو مال الله، وأنه مستخلف فيه، سوف يبرز أثره في كل سلوك متعلق بهـذا النقـد مـن حيـث 

)القــيم( المباحــة فقــط، ولا قيمــة  السّــلعوعلــى ســبيل المثــال، فوظيفــة النقــد كمقيــاس للقيمــة تبقــى محــدودة فــي إطــار  إنفاقــه وتحصــيله.

ة، وإدراج فكـــرة المنفعــة فــي تحديــدها، باعتبــار أن قيمــة نفـــس السّــلع. هــذا، بالإضــافة إلــى مــا أثيـــر مــن جــدل حــول قيمــة ةحرّمــالمللســلع 

 ظرة كل منهم إلى منفعتها.ة قد تختلف من شخص لآخر حسب نالسّلع

نجــدها ترتكــز علــى وظيفتــي النقــد كوســيط للتبــادل ومقيــاس للقيمــة. وتطــرح فــي وظيفــة النقــد  السّــابقةولــو رجعنــا إلــى تعــاريف الفقهــاء 

جــوءوألا يــتم  تــتم المعــاملات نقــدا )أي حاضــرا(، كوســيط للتبــادل مســألة الــدفع الآجــل. ونجــد أن تعــاليم الإســلام تحــث علــى أن
ّ
إلــى  الل

فـــي البيـــع  الزّيـــادةلا يكـــون هـــذا "التأجيـــل" ذريعـــة لاســـتغلال وضـــع المشـــتري. فـــإذا كانـــت نـــد الضـــرورة. والأهـــم فـــي كـــل ذلـــك أالتـــداين إلا ع

منفـــي  الزّيـــادة"(. ذلـــك أن الـــزّمن)أي كنســـبة مــن  الـــزّمنالآجــل جـــائزة، فـــلا يصـــح مطلقــا ربطهـــا بعنصـــر 
ّ
ليســـت مقابـــل الأجـــل، ولكـــن  الــث

مــة. وينطبــق ذلـــك عنــد دفــع ديـــن فــي "رة بتقلبـــات الأســعار فــي هـــذا الأجــلمقابــل المخــاط
ّ
نظيـــر  الزّيــادة، إذ أن الـــدّينبزيـــادة عــن أصــل  الذ

 لا ينتج دخلا. الزّمنشرعا. فالنقد لا يلد النقد، و  حرّمالأجل، في هذه الحالة، هو الربا الصريح الم

مســتودع للقيمــة، أو كــأداة للــدفع الآجــل، شــرط اســتبعاد الربــا مــن كــل غيــر أن المقصــود مــن ذلــك لــيس نفــي أو تجاهــل وظيفــة النقــد ك

الــــــدفع. ذلـــــك أنــــــه لا منــــــاص مــــــن الاحتفـــــاظ بالنقــــــد مــــــن أجـــــل تلبيــــــة حاجــــــات )مــــــدفوعات( فـــــي المســــــتقبل. بــــــل وإن مــــــن  مؤجّــــــلتعامـــــل 

هــا النقــد فــي الوقــت يؤدّيئف التــي الاقتصـاديين، وعلــى رأســهم الكينــزيين، مــن يعتبــر هــذه الوظيفــة )أي وظيفــة تخــزين القيمــة( أهــم الوظــا

 الحاضر.

هبالاحتفــاظ بــه لــيس لــه معنــى، فــإذا كـاـن  جــرّدومــع ذلــك، فــإن الاحتفــاظ بالنقــد لم
ّ
ليســا مقصــودين لــذاتيهما كمــا يقــول  الفضّــةو  الــذ

 مجـــرّدحاليـــا، وهـــي  الفقهــاء، رغـــم أنهمـــا ينطويــان علـــى قيمـــة ذاتيـــة، فكيــف بغيرهمـــا مـــن أشــكال النقـــد الائتمـــاني أو المصـــرفي المســتعملة

 وريقات، أو قطع معدنية، لا قيمة لها في ذاتها.

النقــــد وظيفتــــه كمخــــزن للقيمــــة، يجـــــب أن يتمتــــع بقــــدر كبيــــر مــــن الاســــتقرار. حيــــث أن الأفــــراد ينفــــرون عـــــن  يــــؤدّيولا شــــك أنــــه حتــــى 

نجد بعض الأفراد، وحتى الدول، يلجؤون  ، للاحتفاظ بثروتهم. ولذاالزّمناستخدام النقد المعرض كثيرا للانخفاض في القيمة، مع مر 

بــاتالمســتقرة، فــي حالــة الأزمــات أو  حقيقيّــةإلــى تبــديل النقــد المتــاح لــديهم إلــى ذهــب، أو بعــض الأصــول ال
ّ
 تــؤدّي، والتــي قتصــاديّةالا التقل

هبإلــى تـــدهور قيمـــة عملاتهـــم. ذلـــك أن 
ّ
صـــلح مـــن غيـــره لأداء وظيفـــة ات مـــثلا(، أكثــر اســـتقرارا وأعقّـــار ، كغيــره مـــن أصـــول أخـــرى )كالالـــذ



 
15 

 

بــه عــن غيــره  يتميّــز تخــزين القيمــة، وخاصــة فــي الأجــل الطويــل. كمــا أنــه ثــروة فــي حــد ذاتــه تتميــز بعــدم القابليــة للتآكــل والــبلا. فضــلا عمــا 

 ته للتحويل إلى سيولة في وقت قصير نسبيا.الأصول الأخرى، بما فيها الأوراق المالية بقابليّ من 

 عدة مسائل جوهرية: سلاميّةالإ لقيمة، من وجهة النظر وتثير وظيفة تخزين ا

     المصـرففائـدة فـي  معـدّلالمعاصر، هو توظيفه ب إن الأسلوب الأكثر شيوعا للاحتفاظ بالنقد في الاقتصاد: قضية التوظيف بفائدة -1

سـلوب مرفـوض إسـلاميا. إذ يتعـين أن يـتم عـويض تـدني القيمـة المحتمـل. فـي حـين أن هـذا الأ لت -لـى الأقـلع -المالية، وذلـك  السّوق أو في 

التوظيف بأحد الأسـاليب المشـروعة، كالمضـاربة أو المشـاركة أو المرابحـة. كمـا يمكـن أيضـا، فـي حالـة عـدم اسـتهداف تحقيـق عائـد إيـداع 

أهــلا للثقــة، حتــى مصــرفية لا تتعامــل بالربــا، أو إقراضــه قرضــا حســنا لمــن يحتــاج إليــه ويكــون  مؤسّســةذلــك المبلــغ فــي حســاب جــار لــدى 

 يستفيد صاحبه من الثواب الأخروي. 

هبخلاصــة قــول الفقهــاء فــي الآيــة المعلومــة أن حــبس النقــد )  :الادّخددارقضددية الاكتندداز و -2
ّ
، وتعطيلــه عــن ( عــن التــداول الفضّــةو  الــذ

ي يتعـين علاجهـا، حيـث أن آثارهـا تضـر الخطيـرة التـ قتصـاديّةالاأداء وظيفته، هو عين الاكتناز. كما أن ظاهرة الاكتنـاز تعـد مـن الآفـات 

وتضـييق سـيولة الاقتصـاد. ولـذلك  ةالنّقديـبالاقتصاد ككل، إذا ما نظرنا إليه بنظرة كلية. ذلك أنها تترجم في الواقع، بتقليص الكتلـة 

 ةالنّقديـ سّياسـةالفإن محاربة هذه الظاهرة، أو على الأقل التقليل مـن حجمهـا إلـى أقصـ ى حـد ممكـن، يعـد هـدفا أساسـيا مـن أهـداف 

 الادّخــــارغيــــر أن ذلــــك لا يتنــــافى، بطبيعــــة الحــــال، مــــع فضــــيلة  فــــي كافــــة المجتمعــــات.
 
حســــب  . حيــــث أن ادخــــار الفــــرد لــــبعض مالــــه ســــائلا

لا يعني، بأي حال من الأحوال تكـديس النقـد فـي البيـوت، أو تكديسـه فـي  الادّخار حاجته في المستقبل، أمر مطلوب ومرغوب فيه. ولكن 

 .، وإنما يكون بإيداعه في حساب جار لدى المصارف، أو بشراء أوراق مالية سهلة التسييلالخزائن

قددديقضددية يغيددر قيمددة النقددد والت ددحي   -3
ّ
ــلتإن المشـكلة المطروحــة  :الن

ّ
ــق، و الــزّمنعبــر  فــي تغيــر قيمــة النقـد تمث

ّ
الأمــر هنــا بتغيــر  يتعل

رائيةالأسعار. أي أن القوة 
ّ

 ل الفترة الطويلة، بـل إنهـا معرضـة للتغيـر أحيانـا حتـى فـي الفتـرة القصـيرة. ولـذلكللنقد ليست ثابتة خلا الش

فــإن وظيفــة النقــد كمخــزن للقيمــة وكــأداة للــدفع الآجــل أصــبحت محــل جــدل مــا بــين الاقتصــاديين، وتطــرح مشــكلات حــادة فــي الواقــع 

 قتصاديين عموما.أو بالنسبة للأفراد والمتعاملين الا ةالنّقديالعملي، سواء بالنسبة للسلطات 

ـــقوفيمـــا 
ّ
ضـــمن  -بـــدئيام-تـــدرج  ســـلاميّةالإ غيـــر  المصـــارفبالبنـــك الإســـلامي، تطـــرح علـــى وجـــه الخصـــوص قضـــية القـــروض، ذلـــك أن  يتعل

مال معـــــدّلالفائـــــدة  معـــــدّل
ّ
ـــــريعةذلـــــك بســـــبب تحـــــريم الربـــــا فـــــي  ســـــلاميّةالإ  المصـــــارف)بصـــــورة ضـــــمنية(. فـــــي حـــــين لا تســـــتطيع  تضـــــخ

ّ
 الش

قتــرض(: هــل رد الــذي يــدخر مالــه فــي بنــك إســلامي فــي صــورة وديعــة جاريــة )وهنــا يكــون البنــك فــي حقيقــة الأمــر بمثابــة الم. فــالفســلاميّةالإ 

"، أم أن له الحق في مطالبة البنك بالتعويض فـي حالـة تـدني قيمـة وديعتـه، أي أن لـه الحـق فـي سـحبها " يسحب وديعته كما هي "عددا

فــي حالــة كــون البنــك هــو المقــرض: هــل يجــوز لــه مطالبــة المقتــرض بتســديد مبلــغ القــرض بمراعــاة قيمــة ". ونفــس المســألة تطــرح بالمقابــل 

رائية، أي باعتبار القدرة حقيقيّةقيمته ال
ّ

رعيالتزامه  للنقد، أم أن الش
ّ

 .؟لا يسمح له بذلك الش

ــليإن وجــه المســألة 
ّ
أن  عبددادة بددن الصددام رواه مســلم عــن فــي تفســير مفهــوم " المثــل " الــوارد فــي الحــديث النبــوي الصــحيح الــذي  تمث

ىالرسول 
ّ
هب" الله عليه وسلم قال: صل

ّ
هبب الذ

ّ
عير . والبر بالبر. و الفضّةب الفضّة. و الذ

ّ
عيرب الش

ّ
دا بيـد. . والتمر بالتمر. مثلا بمثل. يالش

       ؟ وهـــل حقيقيّـــةأم بالقيمـــة اليمـــة الاســـمية " المثـــل " بالق تحقّـــقيفهـــل ". يـــف شـــاتم إذا كــاـن يـــدا بيـــدفـــإذا اختلفـــت الأصـــناف فبيعـــوا ك

؟ إن المعادلة الصعبة التي اختلف حول حلها هـي: دل يدا بيد، أي حاضرا، وليس آجلاعندما يكون التبا -فقط- " هنا له دلالته" المثل

ومــن جهــة  لكـنهــو مقصــد شـرعي لا غبــار عليــه. و بالباطـل، و  النّــاسمـن جهــة الســعي نحـو تحقيــق العــدل فـي المبــادلات وعــدم أكـل أمــوال 

أو علــى الأقــل  هــا، تنــدرج ضــمن إطــار الربــامبرّران فــي أصــل القــرض، مهمــا كــ الزّيــادةقطعــا. إذ أن  حــرّمأخــرى، يجــب اتقــاء شــبهة الربــا الم

 
ّ
 قى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما جاء في الحديث النبوي.شبهة الربا. ومن ات

، عــدد كبيــر مــن البــاحثين فــي مجــال الاقتصــاد الإســلامي. النّقــديمســألة ربــط قيمــة النقــد، أو مــا يطلــق عليــه بالتصــحيح لقــد تــم تنــاول 

: الأول اتجـــاه الموســـعين بط انقســـموا علـــى شـــطرين أو اتجـــاهيند للـــربط ومعـــارض لـــه. كمـــا أن المؤيـــدين للـــر وبـــرز فـــي ذلـــك اتجاهـــان: مؤيّـــ

قكافــة المجــالات، ولــيس القــروض فقــط، أي كــل ال ينبغــي أن يشــمل الــرّبطللــربط، ويــرى أن 
ّ
ة الــدفع، بمــا فــي ذلــك الأجــور ؤجّلــالم اتتــدف

ـــانيوغيرهـــا؛ و  الضّـــرائبوالمرتبـــات والمعاشـــات و 
ّ
ينبغـــي أن تنحصـــر فقـــط فـــي مســـألة  الـــرّبطاتجـــاه المضـــيقين، والـــذي يـــرى أن مناقشـــة  الث

ــــرعي( حججــــه اتجــــاه المعارضــــينالمؤيــــدين للــــربط و القــــروض. وقــــد قــــدم كــــل مــــن الاتجــــاهين )اتجــــاه 
ّ

 تؤيّــــدالتــــي يراهــــا  قتصــــاديّةالاو ةالش

 فنرى أن نكشف عن نظرة الإسلام إليه. الزّمن. ونظرا لارتباط هذا الموضوع بمسألة اتجاهه
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  لمعاملات في إطار الفقه الإسلاميفي ا الزّمن أهمّيةمسألة 

أيضـــا باحتمـــال الغـــرر وعـــدم عدالـــة المعاوضـــة )فـــي البيـــوع( أو عـــدم  يتميّـــز ا المســـتقبل بعـــدم اليقـــين، وبالتـــالي احتمـــال الخطـــر، كمـــ يتميّـــز 

اســـترداد قـــيم الحقـــوق )فـــي الـــديون(. ويحـــرص الإســـلام أشـــد الحـــرص علـــى تحقيـــق العدالـــة بـــين المتعـــاملين. ويرمـــي الفقـــه الإســـلامي إلـــى 

 .النّاسسير المعاملات بين صيانة الحقوق ورفع كافة أشكال الغرر والغبن، وتحصيل المصالح ودرء المفاسد وتي

الدراســة مختلــف صــور تلــك المعــاملات. ومــا يهمنــا هنــا هــو مــا يــرتبط منهــا ب -عاصــرين الأولــين والم -وفــي ســبيل ذلــك، فقــد تنــاول الفقهــاء 

ز ، أي ما يدفع أو يستحق بعد أجل. وسوف الزّمنبعامل 
ّ
 بالتحديد على علاقة ذلك بوظائف النقد. نرك

ل، أي الاتفـــاق علــــى أجــــل مســــمى بــــين قصــــوى إلــــى تعيــــين الأجــــ أهمّيـــةفــــإن الإســــلام قــــد أولــــى  -المــــرتبط بـــالأموال -ومهمـــا كـــاـن نــــوع العقــــد

جَـ﴿ المتعاقـدين. وقـد جـاءت الآيـة الكريمـة صـريحة فـي هـذا الشـأن:
َ
ـى أ

َ
ل ـدَيْنٍ إ  م ب 

ت 
ْ
ـدَايَن

َ
ا ت

َ
ذ ـوا إ  ينَ آمَن  ـذ 

َّ
هَـا ال ي 

َ
ـيَـا أ

َ
ى ف سَـمى وه  لٍ م  ب  ت 

ْ
 ﴾.....اك

 .الدّين، فجعلت تحديد الأجل شرطا من شروط عقد [282بقرة، ال]

ا نـا معلومـها للملتزم للوفاء بمـا التـزم بـه. ويشـترط فـي الفقـه الإسـلامي أن يكـون الأجـل معيّ تحدّدويطلق الأجل على المدة المستقبلية التي 

 فلا يصح الأجل المجهول.

عـن مبلـغ القــرض  الزّيـادة؟ فـإذا كانـت لامي فـي مجـال الالتزامـات الماليـةالإسـوالسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو: هـل للأجـل قيمـة فـي الفقـه 

منفـي  الزّيـادةشرعا، لماذا يحل جمهور الفقهاء  حرّمة، باعتبارها عين الربا الممحرّم
ّ
فـي  ةالزّيـادفـي حالـة البيـع الآجـل؟  ثـم، هـل جـواز  الـث

من
ّ
 الزّيـادةات أخرى لدى الفقهاء؟ وما هو الفرق بين الربـا و أم أن لها تبرير  -لزّمناوالذي يرتبط ب -في حالة الدفع الآجل تماثل الربا  الث

منالمشروعة في 
ّ
منالآجل عن  الث

ّ
  .الحاضر؟ الث

منفـي  الزّيـادةأما عن 
ّ
مقابـل الأجـل فـإن هنـاك مـن العلمـاء مـن كرههـا بسـبب اشـتباهها بالربـا. غيـر أن الجمهـور علـى جوازهـا. وجـوهر  الـث

قلفقهــاء القــائلين بـــالجواز، أن البيــع لــيس مثــل الربــا فـــي عــدة جوانــب. فــالبيع ينطــوي علـــى تبريــر جمهــور ا
ّ
ــقحقيقــي و  تــدف

ّ
      بالإنتـــاج  يتعل

منفـي  الزّيـادةمخاطر انخفاض الأسعار. وبالتـالي فـإن  يتحمّلأو التجارة، كما أن البائع 
ّ
ـفالآجـل التـي يشـترطها البـائع إنمـا  الـث

ّ
لـى ع تتوق

عات)مركزه المالي(، وكذا  ظروفه المالية
ّ
قةه المستقبلية المتوق

ّ
ـ الزّيـادةبالأسعار. لذلك فإن تلك  تعل

ّ
ولا  منالـزّ ة فـي ليسـت فـي الحقيقـة دال

الفائدة، بل هي تختلف من بائع إلى آخر ولو كاـن الأجـل متسـاويا. وهـذا يعنـي أن  عدّلتتناسب مع مدة الأجل، كما هو الشأن بالنسبة لم

 ذاته، ليس له ثمن، لأنه لو كان له ثمن لكان متناسبا معه.، في حد الزّمن

منفــي  الزّيــادةويقــيس بعــض الفقهــاء مقــدار 
ّ
ــع الــرّبحالــذي يتوقعــه البــائع. وهــذا  الــرّبحالآجــل بمقــدار  الــث

ّ
يختلــف بــاختلاف مجــال  المتوق

 بتكلفة الفرصة البديلة. . وهو ما يمكن أن نعبر عنهقتصاديّةالاالنشاط، وظروف البائع، بالإضافة إلى الظروف 

عديم القيمة في الإسلام، إذ هو شرط من شروط الإعمار. بل وحتى على المستوى الجزئـي فإنـه لا  الزّمنغير أنه لا ينبغي أن يفهم بأن  

منفـي  يـادةالزّ . ولا شك أن إباحـة الزّمنيجوز للفرد أن يهدر وقته دون فائدة. وعليه، فإنه يجب استغلال كافة الفرص المتاحة عبر 
ّ
 الـث

الآجــــل يبــــرر أيضــــا بتعــــويض الفرصــــة )أو الفــــرص( الضــــائعة للبــــائع بســــبب عــــدم اســــتيفائه للمبلــــغ حاضــــرا، خاصــــة وأن الاقتصــــاد فــــي 

 الإسلام يرتبط بالاستثمار الحقيقي ولا يبيح الكسب الناتج عن تجارة النقد من خلال عمليات الإقراض بفائدة.

م، وهو عقد من العقود الآجلة. الزّمنوحتى تتجلى مسألة تقويم 
َ
مـةموصـوف فـي  وحقيقته شـرعا بيـع نعطي مثالا بعقد السّل

ّ
ببـدل  الذ

ر ة المتفـق عليهــا بعــد أجـل. ومــا يهمنـا هنــا إذا مــا السّــلعأي يقـدم رأس المــال حاضــرا لتسـتلم ، يعطـى عــاجلا
ّ
ة فــي الأجــل السّـلعتســليم  تعـذ

 .هل يجوز اشتراط تعويض عن ذلك التأخر؟ حدّدالم

 
 
ر ، وإذا فمن المتفق عليه أن التأجيل شرط لصحة السـلم، ولا يصـح العقـد إذا كاـن الأجـل حـالا أو كاـن مجهـولا

ّ
تسـليم المسـلم فيـه  تعـذ

من، فإنه لا أثر لذلك على حدّدة( عند الأجل المالسّلع)أي 
ّ
 عند الفقهاء. الث

ثــر الــذي قــد يلحــق بــرأس مــال الســلم. ونفــس الأمــر ينطبــق علــى وهكــذا يتضــح أن الفقهــاء لــم يقــرروا تعويضــا عــن زمــن التــأخير، رغــم الأ

 ا لتحقيق المكاسب. مبرّر، وحده، ليس عاملا الزّمنحالة التأخر في القروض. وهذا يدل على أن 

  الزّمنمسألة وظيفتا تخزين القيمة والدفع الآجل وقضية 

ـلت يقسـم بعــض الاقتصــاديين وظـائف النقــد إلــى وظــائف أصـلية ووظــائف مشــتقة.
ّ
الوظــائف الأصــلية فــي كـون النقــد وحــدة حســاب  تمث

ـــلت)أو مقيـــاس للقـــيم( وأداة مبادلـــة، بينمـــا 
ّ
الوظـــائف المشـــتقة فـــي وظيفتـــي تخـــزين القيمـــة والـــدفع الآجـــل. ويطلـــق أيضـــا علـــى هـــاتين  تمث

 .الزّمناميكية )أو الحركية(، نظرا لارتباطها بعامل الدّينالوظيفتين الأخيرتين بالوظائف 
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يكـــون، خاصـــة إذا مـــا اعتبرنـــا الفتـــرة الطويلـــة، نحـــو  التغيّـــر يجعلهـــا عرضـــة للتغيـــر. والمشـــاهد أن هـــذا  الـــزّمنداد قيمـــة النقـــد عبـــر إن امتـــ

رائيةالانخفاض. وهو ما يعني فقدان النقد لجزء من قدرته 
ّ

 .الش

ـرائيةويـدل مفهـوم القـدرة 
ّ

.   ويـدل بشـكل آخـر علـى مفهــوم السّـوق والخـدمات التـي يمكـن الحصـول عليهـا مــن  السّــلععلـى مجموعـة  الش

ــرائيةللنقــد. وهــذا المفهــوم هــو مثــار نقــاش. فكيــف يحــافظ النقــد علــى قدرتــه  حقيقيّــةالقيمــة ال
ّ

؟ هــل المشــكلة تكمــن فــي الــزّمنعبــر  الش

 ؟الزّمنالاستقرار في قيمتها عبر  تحقّقالنقد أم في جهاز الأسعار؟ وهل من عملة 

وعلمــاء الاقتصــاد، مــن المســلمين ومــن غيــر المســلمين، مســألة غــلاء النقــد ورخصــه. وحــاول كــل مــنهم منــذ قــرون خلــت، تنــاول مفكــرون 

 تقديم الأسباب واقتراح العلاج الذي يراه مناسبا.

إحــــدى  يــــؤدّيفبالنســــبة لغيــــر المســــلمين كـــاـن ممثلــــوا الكلاســــيك يصــــطلحون لفظــــي النقــــد "الصــــحيح" والنقــــد "الخــــاطئ". فكــــل نقــــد لا 

 ، هو نقد "خاطئ".الزّمنوظيفة استمراريته عبر وظائفه، وخاصة 

ا فـــي إطـــار الفكـــر الإســـلامي، فقـــد عـــالج فقهـــاء واقتصـــاديون مســـألة وظيفـــة النقـــد كمســـتودع للقـــيم، ولـــو أن تلـــك المعالجـــة كانـــت فـــي أمّـــ

تالي فقدانه لوظيفتـه كمخـزن معظمها تأتي في أبواب الاستثناء. بمعنى أنها كانت تناقش احتمالات حالات انقطاع النقد أو كساده، وبال

 للقيم، وما ينجر عن ذلك من آثار على الحقوق والالتزامات الآجلة.

وفــــي الواقــــع قــــد يتعــــرض النقــــد للانقطــــاع أو للكســــاد، إمــــا عــــن طريــــق قــــرار مــــن الدولــــة بإلغــــاء عملــــة مــــا واســــتبدالها بــــأخرى، أو قرارهــــا 

منهـــا ولا يتخـــذونها كـــأداة لتخـــزين ثـــروتهم فتكســـد العملـــة، أو لأســـباب  اسالنّـــبتخفـــيض قيمـــة العملـــة بنســـبة كبيـــرة إلـــى درجـــة أن ينفـــر 

ـــقأخـــرى 
ّ
 وحتـــى الــــدول تجعـــل الأفـــراد يفقـــدون الثقـــة فـــي عملــــة مـــا. ولـــذلك نجـــد أن الأفـــراد،  اقتصــــاديّةأو غيـــر  اقتصـــاديّةبعوامـــل  تتعل

 .الزّمنالتي تحدث عبر  اتالتغيّر بر للصمود تجاه بالعملات القوية التي تنطوي على قوة أك ةالنّقدييفضلون الاحتفاظ باحتياطاتهم 

وفي إطار الفقه الإسلامي، نالت مسألة انقطاع النقد وكساده، وغلاء قيمته ورخصها، حظها لدى كثير من الفقهاء. وقد بينوا الأحكام 

بةالفقهية 
ّ
 عن كل حالة من تلك الحالات. المترت

 مسألة شرطية الاستقرار في قيمة النقد 

، سـواء مـن حيـث وجـوده أو مـن حيـث قيمتـه. ولا شـك أن الـزّمنلابد أن يتمتع بالاستقرار عبر هـذا  الزّمنالنقد وظائفه عبر  ؤدّييحتى 

د في ذاته استقرارا لذات النقد فـي أذهـان ي - الزّمنعبر  -استقرار النقد هذا 
ّ
، وهـو مـا يتـرجم بالثقـة فيـه واعتمـاده فـي قـراراتهم النّـاسول

ة عـــن حالـــة اســتقرار الأســـعار )أســـعار المنتجـــات وأســـعار الفائـــد النّقـــديويعبــر الاســـتقرار  ة(.ؤجّلـــوالعقـــود الم الادّخـــار ســـتقبل )المرتبطــة بالم

الأســــواق. ويعنــــي ذلــــك أن يكــــون هنالــــك تناســــب ثابــــت بــــين الكتلــــة  حرّيــــةوأســــعار الصــــرف( عبــــر الزمــــان والمكــــان، وذلــــك فــــي إطــــار ســــيادة 

 اتج الوطني.والنّ  ةالنّقدي

هــو أمــر نســبي. وهــو يعنــي المحافظــة بــأكبر قــدر ممكــن علــى اســتقرار الأســعار. وكلمــا نجحنــا فــي تدنيــة  النّقــدين الحــديث عــن الاســتقرار إ

مال معدّل
ّ
نا النقد من أداء وظائفه المرتبطة ب تضخ

ّ
 .الزّمنكلما اتجهنا نحو الاستقرار أو الثبات في قيمة النقد، وبالتالي مك

ا الصــدد إلــى أن تحقيــق اســتقرار قيمــة النقــد لــيس قضــية نقديــة بحتــة. فاســتقرار الأســعار أمــر مــرتبط بالاقتصــاد وتجــدر الإشــارة فــي هــذ

 الاستقرار في الاقتصاد نتج عن ذلك استقرار في الأسعار، وبالتالي استقرار قيمة النقد.  تحقّقككل. فكلما 

فــي كافــة المجتمعــات ومنــذ قــديم الزمــان. فهــو إذن لــيس ظــاهرة  إن حــدوث ارتفــاع كبيــر فــي مســتوى الأســعار، أمــر يحــدث مــن حــين لآخــر 

ىغريبة. فقد روي أنه حدث ارتفاع للأسعار في العهـد الأول للإسـلام، فقـال الصـحابة للنبـي 
ّ
 ر لنـا يـا رسـول اللهليـه وسـلم: سـعّ الله ع صـل

إن ارتفــاع الأســعار وانخفاضــها مــن أســباب . ولــذلك قــال بعضــهم ســلاميّةالإ فــأبى ذلــك. كمــا حــدث ارتفــاع للأســعار فــي مختلــف العصــور 

ــــه  ﴿ رزق الله بعضــــهم بــــبعض، ففــــي الآيــــة:
َّ
ــــع  الل

ْ
ــــوْلا دَف

َ
  النّــــاسوَل

 
ــــهَ ذ

َّ
ــــنَّ الل ك 

َ
رْض  وَل

َ
فَسَــــدَتْ الأ

َ
ــــبَعْضٍ ل مْ ب 

ــــى بَعْضَــــه 
َ
ضْــــلٍ عَل

َ
ينَ او ف  

َ
عَــــالم

ْ
 ﴾ل

ى النّبــي. وجــاء فــي الأثــر عــن [251البقــرة، ]
ّ
       قــال أبــو يوســف ".يــرزق الله بعضــهم مــن بعــض النّــاسوا دعــ: "لالله عليــه وســلم أنــه قــا صــل

وكـذلك وظيفـة الــدراهم مـع أشـياء كثيــرة تـدخل فـي ذلــك، تفسـيرها يطـول، ولــيس للـرخص والغـلاء حــد يعـرف ولا يقـام عليــه، إنمـا هــو " 

لـك أمـر الله وقضـاؤه، وقـد يكـون الطعـام من كثرة الطعـام ولا غـلاؤه مـن قلتـه، إنمـا ذ الرّخصأمر من السماء لا يدرى كيف هو. وليس 

 ".يرا غاليا، وقد يكون قليلا رخيصاكث

اعلــم .. أن الغــلاء والرخــاء مــا يــزالان يتعاقبــان فــي عــالم الكــون والفســاد، منــذ بــرأ  ب: "رخين( كتــوحتــى أن المقريــزي )وهــو مــن كبــار المــؤ 

 .را بالآثار السلبية لهذه الظاهرةتاريخ عن أمم تأثرت كثيويروي لنا ال. "الخليقة في سائر الأقطار وجميع البلدان والأمصار



 
18 

 

 :ها إلى ثلاثة أسبابا عن أسباب تلك المجاعة التي حلت بمصر في عهد المقريزي، فقد أرجعوأمّ 

 .الرّشوةية بالدّينلطانية والمناصب : وهو أصل هذا الفساد، ولاية الخطط السل السبب الأوّ  

انيالسبب  
ّ
 .أي الأراض ي(: غلاء الأطيان )الث

الثالسبب  
ّ
 : رواج الفلوس.الث

الث، لكنه استفاض في شرح السبب ةوقد شرح المقريزي كل سبب على حد
ّ
. ومضمون شـرحه أن معاملـة النّقدي، المتعلق بالعامل الث

هبمصــر كانــت ب
ّ
أيــت للــدراهم ]أي فكانــت تتخــذ حليــا وأوانــي الفضّــةا فقــط. وأمــ الــذ ر أيــام الحــاكم بــأمر [ ذكــرا بمصــالفضّــة. وأول مــا ر 

هبهـــــ[. ومنـــذ ذلــــك الوقــــت بـــدأت تظهــــر نقـــود أخــــرى غيـــر  4الله، أحـــد خلايــــف الفـــاطميين ]مــــع نهايـــة ق 
ّ
، فظهـــرت الــــدراهم الســــود الــــذ

أثمــان المبيعــات وقــيم الأعمــال. كمــا ضــربت الفلــوس )فــي  عامّــة[ والــدراهم الكامليــة، وأصــبحت تنســب إليهــا الفضّــة]النحــاس وقليــل مــن 

ولمــا ضــربت الفلــوس . " ســتخدم لشــراء المحقــرات مــن الأشــياءامــل الأيــوبي، ولــم تكــن مــن قبــل(، وهــي نقــود مــن النحــاس كانــت تأيــام الك

 ".تتابع الملوك في ضربها حتى كثرت في الأيدي

مالويمكننـــا أن نلخـــص تفســـير المقريـــزي للغـــلاء )
ّ
ـــق(، فيمـــا تضـــخ

ّ
ـــلي، فـــي أمـــرين: الأول النّقـــديبالعامـــل  يتعل

ّ
هببتعـــاد عـــن فـــي الا  تمث

ّ
 الـــذ

منكأصل في 
ّ
انيية، و الث

ّ
 .ةالنّقديالإفراط في غش الدراهم وفي ضرب الفلوس، أي الارتفاع المفرط في الكتلة  الث

بــبعض المتعــاملين، وينتفــي بهــا  الضّــرر والغــلاء مضــرة بالاقتصــاد، ذلــك أنهــا تلحــق الغــبن و  الــرّخصولقــد نبــه ابــن خلــدون إلــى أن ظــاهرة 

فـي سـلعة، أو عـرض مـن مـأكول  الـرّخصفإذا اسـتديم بقوله: " الأسعار ت. ولذلك نجده يؤكد على مفهوم الاستقرار في العدل في المعاملا 

وكســدت ســوق ذلــك دة تلــك المــ والنمــاء بطــول  الــرّبحأو ملبــوس أو متمــوَل علــى الجملــة، ولــم يحصــل للتــاجر حوالــة الأســواق فيــه فســد 

، وهكـذا نجـد ابـن خلـدون، وهـو لـم "يقعد التجار عن السعي فيها وتفسد رؤوس أموالهمالصنف، ولم يحصل التاجر إلا على العناء، ف

تها، أو أن تعـــاق الأســـواق علـــى معـــدّلاوارتفـــاع  الضّـــرائبوالغـــلاء، يســـتنكر الأفعـــال التـــي تعيـــق الإنتـــاج، ككثـــرة  الـــرّخصيســـتنكر ظـــاهرة 

 أهل الجاه من السلطان.السير الطبيعي لها. ومن تلك الأفعال الاحتكار، أو تدخل الدولة و 

ملاومنهـــــا ظـــــاهرة - قتصـــــاديّةالاوإذا كــــاـن علمـــــاء المســـــلمين الأولـــــين لـــــم يقـــــدموا تحلـــــيلا اقتصـــــاديا لمختلـــــف الظـــــواهر 
ّ
، والاســـــتقرار تضـــــخ

 اديّةصـقتالا النّظريـةأبحـاث فـي إطـار  اء الاقتصـاد المعاصـرين قـدموا عـدة، فإن علمالتي يعرفها علم الاقتصاد اليوم بالصورة -النّقدي

قوفيما  .سلاميّةالإ 
ّ
مالبمشكلة  يتعل

ّ
بالذات، فإن الاقتصاديين المسـلمين متفقـون فـي تحـاليلهم علـى أن الاقتصـاد الإسـلامي يكـون  تضخ

مالأقــل عرضــة للصــدمات 
ّ
قــةية. وهــذا يتــرجم فــي الواقــع بــأن النقــد ســوف يكــون أكبــر كفــاءة فــي تأديــة وظائفــه المتضــخ

ّ
. وتبريــر الزّمنبــ تعل

مال)أي  النّقــدين حيــث العامــل ذلــك، مــ
ّ
يكــون أكثــر اســتقرارا بســبب قيــام الاقتصــاد علــى  ةالنّقديــ(، هــو أن نمــو الكتلــة النّقــدي تضــخ

ن لــ -وجــوده  رغــم إمكانيــة -الاســتثمار الحقيقــي، ولــيس علــى القــروض. فالنقــد لا يطلــب كســلعة للمتــاجرة فيهــا، وبــأن دافــع المضــاربات 

لــن تتمــادى فــي مــنح الائتمــان لأن تمويلهــا يكــون أساســا علــى ســبيل المشــاركات، أي أنهــا تتحمــل  المصــارفتــذكر. كمــا أن  أهمّيــةيكــون ذا 

 نتائج المشروع الممول أرباحا كانت أم خسائر، غنم بغرم.

مالأما من حيث 
ّ
مالالنـاتج عـن عوامـل غيـر نقديـة، والـذي ينـتج إمـا عـن خلـل فـي جانـب العـرض ) تضـخ

ّ
فـي بـدفع التكلفـة( أو خلـل  تضـخ

مالجانـــب الطلــــب )
ّ
فـــي تنظــــيم الأســـواق )والمعــــاملات عمومـــا( تحــــد كثيـــرا مــــن حــــدوث  ســــلاميّةالإ بجــــذب الطلـــب(، فــــإن الضـــوابط  تضـــخ

م
ّ
مالمـــن جانـــب العـــرض. وأبـــرز ضـــابط هنـــا هـــو تحـــريم الاحتكـــار، الـــذي يعتبـــر أهـــم أســـباب  تضـــخ

ّ
مالالعرْضـــ ي ) تضـــخ

ّ
بالتكلفـــة(.  تضـــخ

مالولذلك فإن 
ّ
 لب.من جانب الط -لب الأحيان في أغ -سيكون  تضخ

 الديون الآجلة ويغير قيمة النقد مسألة 

 تقتضــــ ي شـــرط اســــتقرار قيمتـــه. غيــــر أن الواقـــع كثيــــرا مـــا لا يوافــــق المرغــــوب. الــــزّمنأن قـــدرة النقــــد علـــى أداء وظائفــــه فـــي  ســــابقاذكرنـــا 

مالهــي ظــاهرة  -كمــا أســلفنا الإشــارة إليهــا -والمشــكلة المطروحــة
ّ
التــي تميــز الاقتصــاديات المعاصــرة. وهــذا الوضــع يجعــل  "المســتمر" تضــخ

لثـرواتهم قـد تـدهورت. كمـا أنـه يجعـل  حقيقيّـةأصحاب الأموال، الذين احتفظوا بثـرواتهم فـي صـورة أصـول سـائلة، يـرون أن القيمـة ال

أن يطــالبوا بضـــمان  ة يــرون أن حقـــوقهم فــي الحقيقــة قـــد نقصــت. ولــذلك فإنـــه مــن حــق هـــؤلاء وأولئــكؤجّلــأيضــا أصــحاب الحقـــوق الم

، لأنهم لم يكونوا السبب في تدهور ثروتهم، وإنما السبب يكمن في النقد ذاتـه، أو بـالأحرى فـي الظـروف حقيقيّةأموالهم كاملة بقيمتها ال

عــــن مـــن البحـــث  -بالنســـبة إلــــيهم-التـــي تحـــيط بهـــذا النقــــد الـــذي اختـــاروه، أو الـــذي أجبــــروا علـــى اختيـــاره بقـــوة القــــانون. ولـــذلك فلابـــد 

 الـدّائنبـين  -عنـد العقـد-أسلوب لضمان حقوقهم التـي هـي قـيم أعمـالهم، سـواء بتـدخل الدولـة وتعويضـهم عـن خسـائرهم، أو الاتفـاق 
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هببمقيــاس ثابــت، ك الــدّينوالمــدين عــن أســلوب لــربط 
ّ
أو المســتوى العــام للأســعار. مــع العلــم أن كــلا الأســلوبين صــعب التطبيــق فــي  الــذ

ة، للتـامين ضـد خطــر الصـرف، أي خطـر تــدني الدّوليـفـي المعــاملات  مين، كمـا يحـدثئن أن يلجـأ إلـى شـركات التــأالميـدان. كمـا يمكـن للــدا

يقيمة العملة الم
ّ
هـا يكمـن مبرّر، وإنما الدّائنلها من جانب  مبرّر. وهو ما يعني دفع تكاليف إضافية لا الأجنبيّةة بالنسبة إلى العملة حل

 .في ظروف العملة التي يتعامل بها

  -ند الاستحقاقع-يجد نفسه  معيّنةوبالمقابل فإن المدين )أي أصحاب الالتزامات عموما( الذي يحسب نفسه مطالبا بقيمة اسمية 

      النفسية  النّاحيةللدين. وغالبا ما يكون غير مستعد لذلك سواء من  حقيقيّةمطالب بدفع قيمة أكبر، إذا ما تم اعتبار القيمة ال

 المالية.    النّاحيةأو من 

إذ أن  وإذا ما نظرنا إلى المشكلة المطروحة بنظرة التعميم، على المستويين الجزئي والكلي، فإننا نجد أنفسنا أمام وضع بالغ التعقيد.

       ي شكل ديون بيع ف -أو الالتزامات-كل الحقوق والالتزامات بكافة أشكالها تقتض ي المراجعة المستمرة، سواء كانت تلك الحقوق 

 )قراض( أو إجارة )إجارة أشخاص أو أشياء(. أو قروض أو رأس مال مضاربة

مال معدّلولعله يمكن القول أنه في عقود المعاوضات، كالبيع الآجل أو الإجارة، يمكن أن يؤخذ في الحسبان 
ّ
ع تضخ

ّ
ر أن ، باعتباالمتوق

عاتال
ّ
منفي  الدّائنضرورية في مجال الأعمال، فيزيد  توق

ّ
عاتر بمقدا الث

ّ
ها حول انخفاض قيمة النقد. ولكن كيف يكون أمر توق

 عن أصل القرض؟ الزّيادةولا يجوز له أخذ  الصّدقةفي مجال القروض، وهو من قبيل الإحسان أو  الدّائن

قيمكن تلخيص آراء الفقهاء، فيما 
ّ
 ، في ثلاثة آراء:الزّمنبتغير قيمة الحقوق والالتزامات عبر  يتعل

  ّبغض النظر  -عددا-عند السداد. فمن كان عليه ألفا وجب عليه رد الألف  الدّينوجوب المثل، ولا يعتد بتغير قيمة : يرى بل الأو

 عن تغير قيمتها.

 اني
ّ
يمة . بمعنى أنه من كان عليه ألفا قد يرد أكثر منها أو أقل، حسب تغير قالدّين: يرى بوجوب رد القيمة إذا تغيرت قيمة الث

 قيمتها. تتغيّر ألفا إذا لم النقد، أو يردها 

 الث
ّ
انيط بين الأول و : يتوسّ الث

ّ
  التغيّر فاحشا. أما إذا كان  التغيّر . فيرى أنه يجب رد القيمة إذا كان الث

 
 لمثل.فيرد ا طفيفا

 ه، وبين حالةالتعامل ب النّاسويجدر التمييز هنا بين حالة بطلان النقد )أي انقطاعه( بأمر سلطاني أو كساده )عدم رواجه( وترك 

م إمكانية إجراء المعاملة والغلاء، أي تغير قيمة النقد دون انقطاعه أو كساده. ذلك أن حالة الانقطاع والكساد تعني عد الرّخص

ما يجعل المشكلة من نوع خاص، تختلف عن حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة النقد وهو موجود وممكن م -المنقطع أو الكاسد -بالنقد

 بين الكساد ويعتبرها حالة واحدة. فقهاء من لا يميز بين الانقطاع و ملة به. بل وإن من الإجراء المعا

 وفي الوقت المعاصر فقد دأب العلماء والفقهاء على الرأي الذي قال به جمهور الفقهاء، وهو رد المثل. وهو ما خرجت به ندوة "ربط

 باالمقصود بالمثل في أحاديث الر  صياتها. فأكد العلماء الحاضرون على أن( في تو 1987الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار" )

رعيالمثل في الجنس والقدر 
ّ

الثين، أي الوزن أو الكيل أو العدد، لا القيمة. بينما نصت التوصية الش
ّ
الديون  ة على أنه لا يجوز ربطالث

مةالتي تثبت في 
ّ
ر ي التوصية السابعة: إن رخص النقود الورقية وغلاءها لا ، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. كما جاء فالذ

ّ
ان يؤث

يته درجة يفقد بها النقد الورقي مال الرّخصوالغلاء أو كثر، إلا إذا بلغ  الرّخصفي وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منها قلّ ذلك 

 فعندئذ تجب القيمة لأنه حينئذ يصبح في حكم النقد المنقطع.

متحفظون حيالها لكونها. غير أنه في ندوة  1987والفقهاء المشاركون في ندوة ربط الأجور، فقد كان العلماء  ما يخص مسألةأما في

فيها الأجور  تحدّدبعقود العمل، التي ت الخاصّةأنظمة العمل واللوائح والترتيبات  تتضمّنيجوز أن : "أنهقرر المشاركون  1993

قا القياس ي للأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار، وف الرّبطقصود هنا هو القياس ي للأجور. والم الرّبطبالنقود، شرط 

رائيةللعاملين من انخفاض القدرة  النّقديلما تقدره جهة الخبرة والاختصاص. والغرض من ذلك التعديل حماية الأجر 
ّ

لمقدار  الش

مالالأجر بفعل 
ّ
 والخدمات. وذلك لأن الأصل في  السّلعي المستوى العام لأسعار ، وما ينتج من الارتفاع المطرد فالنّقدي تضخ

ّ
 روطالش

  ."الجواز ما لم يكن شرط يحل حراما أو يحرم حلالا

  قتصاديّةالاومع ذلك كله فإنه يجب على الدول أن تسعى جاهدة نحو تحقيق استقرار الأسعار، باعتباره الهدف الأساس ي للسياسة 

 ينبغي أن يتم على سبيل الاستثناء، والأصل هو استقرار الأسعار.  القياس ي  الرّبطالعادلة. ف
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الثالمحور 
ّ
ظام: الث

ّ
قدي الن

ّ
  الن

ّ
  يةالإسلامي رؤية كل

ب قتصاديّةالاإن تنظيم الحياة 
ّ
وعلاقة  كتنظيم آليات الاستثمار والإنتاجتحديد الأسس والقواعد الناظمة لكل عمل،  يتطل

ذلك إلى تجاوز السلبيات وتعظيم الإيرادات.  يؤدّيوالأفراد، بحيث  ؤسّساتلطة الدولة على الممع بعضها البعض، وس ؤسّساتالم

لما لا بد له من أطر قانونية لتنظيمه وتحديد آليات لإصداره وإداراته والتعامل به. فك قتصاديّةالاوالنقد كأحد أهم عناصر الحياة 

تتلاءم مع هذا التجدّد. وإن ما يكفل تجسيد  مؤسّساتفي حاجة إلى أدوات و  زادت ثروة المجتمع وتعددت سلعه وخدماته، كلما كان

 .النّقدي النّظامهو ما يمكن أن نصطلح عليه ب النّظامذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد نظام معين، وهذا 

 -جددا في الاقتصاد الكليميكية وتوأكثر القطاعات دينا -الأساسيّةكما أشرنا آنفا أحد أهم المكونات  النّقدي النّظاميعدّ 

ستهدف من خلالها تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الم يالتي ي 
ّ
لذي . وقد يكفي أن نستدل على ذلك بحقيقة الأثر الإيجابي احل

ر لموالتداول، بما في ذلك الدخول ونحو ذلك من ا الشراءيوجده استقرار قيمة العملة الوطنية على الإنتاج والبيع و 
ّ

 اتؤش

 لا غير.   النّقدي النّظام، والذي يكفله قتصاديّةالا

ه؟ ى من إقامت؟ وما الغاية التي ترجالأساسيّةا هي مكوناته أو عناصره ؟ ومالنّقدي النّظامعلى ما سبق، ما المقصود ب بناء  

 ؟. هتطوّر خر نظاما نقديا خلال مسيرة ؟ وهل عرف الإسلام هو الآ وما هي خصائصه

  ظاممفهوم
ّ
قدي الن

ّ
 الن

ن تناولها بالذكر الكثير من الاقتصاديين، وهي في مجموعها تحمل نوعا م النّقديفي الحقيقة إن ثمة تعريفات كثيرة للنظام 

 التشابه. ولعل من تلك التعريفات ما سنهم بعرضه الآن:

وتلك التي تضبط  ةالنّقديتحاسب تعيين وحدة ال تتضمّنعلى أنه: "مجموعة من القواعد التي  النّقدي النّظامف عرّ ي  

 من التداول".  النّهائيإصدار أو سحب النقد الأساس ي أو 

 اقتصاديّةبتداول النقود وكيفية إصدارها في إطار بيئة  الخاصّة التنظيميّةعرف أيضا على أنه: "مجموعة القواعد وي  

ماتالمومختلف  النّقدي ه من أنواع النقود وكيفية إصدارها، وقواعد الحسابتتضمّن، بما معيّنة
ّ
القيام  للنّقود تحقّقالتي  نظ

 بوظائفها".

 وآليات الإصدار والتداول  الأساسيّةقيمة وحدة النقد  تحدّدكذلك: "مجموعة من التشريعات والتنظيمات التي  ويجنح به

 ". يالنّقدوالمالية، بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن  ةالنّقدي ؤسّساتوأنظمة تشغيل وإدارة الم

راد به أيضا رى ". وبمصطلحات أخوالخدمات المتبادلة في المجتمع السّلععن قيم  النّاس مجموعة الترتيبات التي يعبر من خلالها" وي 

جانبا من  يتحمّلالمجتمع تقدما أو تخلفا،  تطوّر عرفه آخر: "هو جزء من التنظيمات التي وجدت مع الجماعة، ويعكس درجة 

مه المجتمع من رواج أو كساد، ومن عما يعاني سؤوليّةالم
ّ
 أو انكماش". تضخ

قنا لمختلف المراجع، غير أننا نفضل ذلك التعريف الذي هذه مجمل التعاريف التي استطعنا الوصول إليها من خلال طرْ 

ذلك  ل المجتمع، بما فيداخ ةالنّقديالمخول بتحديد القاعدة  النّظامهو ذلك  النّقدي النّظامينبني على العناصر المكونة له، أي أن 

قةأنواع النقود الداخلة في نطاق التداول والعلاقة فيما بينها، هذا إضافة إلى تحديد الترتيبات المؤسّسية الم
ّ
ود بإصدار النق تعل

 وضبطها. 

ا وتمييزه ةالنّقديالبالغة في تصنيف النظم  ةالنّقديالقاعدة  أهمّيةمن  الرّغموقد نشير في هذا الصدد إلى أنه وعلى هذا 

ة من معرف بل لا بدّ  ،النّظامالتي يرتكز عليها  ةالنّقديمعرفة القاعدة  النّقدي النّظاملا يكفي لتحديد نوع إنه عن غيرها، إلا 

من  في أكثر  ةالنّقديالقاعدة  تحدّدفقد ت ،المختلفة ةالنّقديماهية النظم  ،ةالنّقديان مع القاعدة يحدّدالعنصرين الآخرين اللذان 

  ظام ولكن قد يباين بينها اختلاف العنصرين الآخرين.ن

 النّظامأن ثمة من الاقتصاديين من يفرق حتى بين مفهوم هذا، ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا إضافة إلى ما سبق هو  

يعلى المستوى الم النّقدي
ّ
يالمعلى المستوى  النّقدي النّظام، فيشير إلى أن الدّوليوالمستوى  حل

ّ
 تتضمّن"مجموعة القواعد التي هو  حل

لخلق وإلغاء  الضّابطةوتلك التي تضبط إصدار وسحب النقد الأساس ي من التداول، والقواعد  ةالنّقديتعيين وحدة التحاسب 

ة دّوليال ةالنّقديعلى أنه "مجموعة العلاقات  الدّوليعلى المستوى  النّقدي النّظامالأنواع الأخرى من النقد المتداول". في حين يرى 
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ة. الدّولية التي يتواجد في ظلها وسيلة أو وسائل دفع تقبل في تسوية الحسابات الدّوليالمنبثقة عن التجارب العملية والاتفاقيات 

ومقياسا  الدّولي، أي ذلك النقد الذي يستخدم وسيطا في التبادل الدّوليالذي يوفر ما يطلق عليه بالنقد  النّظاموبتعبير آخر هو 

 ة".الدّوليومستودعا لها أو ما يسمى بالسيولة  جنبيّةالأ للقيم 

  ظاممكوّنات أو عناصر
ّ
قدي الن

ّ
ألا  يالنّقد النّظامبناء على التعريف الأخير يمكن أن نحص ي ثلاثة عناصر أساسية يهتم بها : الن

 وهي: 

 . ةالنّقدي* القاعدة 

 بينها. ومتكاملة لا تتعارض فيما متنوّعةوهذه الأنظمة والقوانين عديدة و  .التعامل بهانظمة التي تحكم اصدار النقود و القوانين والأ * 

في إدارة  ةالنّقدي ؤسّساتحجم ودور الم) وتنظيم عرضهاوضبطها ة اصدار النقود وتوليدها وادارتها التي تتولى مهمّ  ؤسّساتالم* 

 (.ةالنّقديلسياسة ، بما في ذلك تحديد طبيعة العلاقة بين المشرف والمنفذ لالنّقدي النّظام

المسؤولة عنها وعن إدارتها وضبطها في موضوع  ؤسّساتوعلى اعتبار أننا سنتناول بالتفصيل مسألة إصدار النقود والم 

 المصرف المركزي الإسلامي، فإننا سنقتصر الحديث في هذا المقام على العنصر الأول تحديدا كما هو آت. 

قديأوّلا: القاعدة 
ّ
  ةالن

أو لمقارنتها بعضها  قتصاديّةالاأحيانا قاعدة القيم، ويقصد بها المقياس الذي يتخذه المجتمع أساسا لحساب القيم  ويطلق عليها

هبففي نظام لتحديد قيمة النقود المتداولة.  النّقدي النّظامببعض. أو الأساس الذي يستند إليه 
ّ
هبيكون  الذ

ّ
هو النقد  الذ

هبمعين من وتعرف وحدة التحاسب بوزن  ،النّهائي
ّ
هبعلى  ةالنّقديوأما في حال ارتكاز القاعدة  .من عيار معين الذ

ّ
إن ف الفضّةو  الذ

هبوحدة التحاسب تعرف بوزن معين من 
ّ
وتتعهد الحكومة بصرف العملات  ،الفضّةكما تعرف في الوقت نفسه بوزن معين من  الذ

 وها.مقابل ذهب أو فضة حسبما يفضل حائز  النّقدي النّظامالأخرى في 

، ذلك أن أي ةالنّقديمطالب وبشكل جدي ومستمر المحافظة على استقرار القاعدة  النّقدي النّظامولعل ما نشير إليه هنا هو أن 

ر تقلب في هذه الأخيرة س
ّ
هبلا محالة على قيمة النقود نفسها، فلو اتخذت دولة ما  يؤث

ّ
يمة قاعدة نقدية لها، فإن أي تغيّر في ق الذ

هب
ّ
 تغيرا في قيمة نقود تلك الدولة. سيعني  الذ

: الغاية من تحديد القاعدة 
ً
قديثانيا

ّ
  ةالن

دة وعلاقة هذه الوح تحديد قيمة النقد الوطنيهي  ةالنّقديإن الغاية التي ترجوها الدولة من العناية باختيار وتحديد نوع القاعدة 

ي المحافظة على قيمتها، سواء على النطاق المكانالتي تكفل  بلالسّ عليها معرفة  يسهّل. كما أن هذا التحديد الأجنبيّةمع النقود 

يالم
ّ
 .النّقدي النّظامأم على النطاق الخارجي أي مع نقود دول أخرى. ويعدّ في نفس الوقت أيضا معيارا لجودة  حل

 
ً
قدي: أنواع القواعد ثالثا

ّ
  ةالن

ً
 وحاضرا

ً
 تاريخا

وقواعد  )معدنية(، إلى فئتين: قواعد سلعية بوجه عام تاريخا وحاضرا ةلنّقدياالنظم  التي ميزت ةالنّقدييمكن تقسيم القواعد 

 وفيما تفصيل حولها. .ائتمانيّة

قديالقواعد أ* 
ّ
هبتعتبر قاعدة  ية:السّلع ةالن

ّ
من  ونتناولهما بقدر  .ددوقاعدة المعدنين القاعدتين الأساسيتين في هذا الصّ  الذ

 في البندين التاليين: الاختصار 

هبقاعدة . 1أ*
ّ
هبيقصد بقاعدة : )نظام المعدن الواحد( الذ

ّ
د المشرع فيه قيمة وحدة النق يحدّدالذي  النّقديذلك التنظيم  الذ

هبمن  محدّدبوزن معين وعيار 
ّ
هب، ويتمتع الذ

ّ
 يّةالرّئيسة وترتبط النقود النّهائيوحده في ظل هذه القاعدة بميزات النقود  الذ

هبب
ّ
هبة متبعة لقاعدة حتى تعتبر الدولو . الذ

ّ
باتينبغي أن تتخذ من الترتيبات ما يفي بالمفإنه  الذ

ّ
 الآتية: تطل

هبمن  عيار معينو بوزن معين  ةالنّقديينبغي أن تعرف الوحدة  (1
ّ
 .الذ

 ينبغي وجود سوق حرة للذهب داخليا وخارجيا. (2

هبينبغي أن تكون جميع النقود قابلة للصرف ب (3
ّ
 سمية.بقيمتها الإ  الذ

 القاعدة عدة أشكال في التطبيق منها:أخذت هذه 

هب** نظام المسكوكات 
ّ
ل: يةالذ

ّ
  النّظامهذا  يمث

ّ
هبكل الأول لقاعدة الش

ّ
هبحيث تداولت في ظله المسكوكات  الذ

ّ
ردها ية إما بمفالذ

 . النّهائيولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساس ي و  ،جانبها أوراق نقد نائبةإلى أو 
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هبنظام السّبائك ** 
ّ
هب: هو مجموعة الإجراءات والتنظيمات في إطار قاعدة يةالذ

ّ
ية الورق ةالنّقدي، يقوم على إصدار الأوراق الذ

 مقابل غطاء ذهبي يحتفظ به المصرف المركزي.

هب** نظام الصرف ب
ّ
هب: إن عدم وجود الذ

ّ
زمةالكافي لتأمين السيولة  الذ

ّ
هبنظام السبائك قد دفع أوروبا إلى العمل ب اللا

ّ
ة يالذ

سبة لأمريكا. بيد أن المشكلة بقيت بالنسبة للدول النّامية، فماذا تفعل الدول المستعمرة حيال رغبة هذه الأ 
ّ
يرة خوكذلك الحال بالن

هب النّقدي النّظاماعتماد 
ّ
 ؟.يالذ

هبكعلاج لهذه المشكلة قامت الدول المستعمرة بإيجاد نظام الصرف ب
ّ
ل، و الذ

ّ
يته في ارتباط العملة المت فكر تمث

ّ
 ة غير القابلةحل

للتحويل إلى ذهب بعملة أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب. وبناء على ذلك فكل دولة ناشئة تريد تكوين نظام نقدي جديد مستقل 

هبتقوم بشراء )ب
ّ
 ى المصرف المركزي الذي تملكه( عملة قابلة للتحويل إلى ذهب مثل الجنيه الاسترليني، وتودع هذه المبالغ لد الذ

 للدولة الناشئة على أن يقوم هذا الأخير بإصدار العملة الوطنية. 

هبظهرت هذه القاعدة كنتيجة لانهيار قاعدة  قاعدة المعدنين:. 2أ*
ّ
 ، والتي كانت أسبابها:الذ

 ة، والتي كانت أساسا بسبب الحروب.الدّوليفي التجارة  حرّيةزوال عصر ال -

 اس ي.عدم الاستقرار السي -

هبسوء توزيع  -
ّ
 العالمي. الذ

  .تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي )نتيجة أفكار كينز ( -

 (.للنّقودوعي الأفراد )قبولهم بأي عملة تقوم بأداء الوظائف المعلومة  تطوّر  -

هب :عدنين همابالنسبة لم ةالنّقديت في ظله قيمة الوحدة تحدّدالذي  النّظامذلك بوجه عام يقصد بقاعدة المعدنين و 
ّ
  .الفضّةو  الذ

  تعرفللنقد بأنها نظام لا  ئتمانيّةتعرف القاعدة الا  )النقد الورقي الإلزامي(: ئتمانيّةقاعدة النقد الا ب* 
ّ
لتحاسب اه وحدة في ظل

ت ساس ي سلعة ذاولكن من الوجهة الفعلية تعرف بنفسها، وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأ  ،معيّنةبالنسبة لسلعة  ةالنّقدي

يالنقد الورقي الانتهائي يستمد كيانه من القانون الم أي أن قيمة تجارية.
ّ
 صدرهحدود السياسية للدولة التي تويتداول في داخل ال حل

 وبذلك لمفي أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه،  تحدّدوتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد ت

 عليا ودنيا لأسعار الصرفي
 
المركزي والخزانة(  صرف)الم ةالنّقدي السّلطاتتتولى أما على المستوى الداخلي ف .عد هناك حدودا

تستهدف المساهمة في  معيّنة اقتصاديّةتغيره بأهداف  عدّلتغيره في وقت معين مسترشدة في تحديدها لم معدّلتحديد  مسؤوليّة

 والنشاط الاقتصادي. النّقديفي العرض  التغيّر بين  طالرّب تحقّقيوعليه  ،تحقيقها

  ظامخصائص
ّ
قدي الن

ّ
 الن

 اقتصاديّةأدوات  ةالنّقديهو نظام اجتماعي يرتبط بطبيعة المجتمع التي انبثقت من عقيدته وقيمه، فالنظم  النّقدي النّظام 

 يتباين النّظاممته ولا تسير إلا وفقا له. لهذا نجد هذا ، وهي تعكس بالضرورة الواقع الذي وجدت لخدالسّلعلتسهيل إنتاج وتبادل 

ه من مظالم في تحقّقبصرف النظر عما  اقتصاديّةالحر يستخدم عرض النقود لتحقيق سياسات  النّظاممن مجتمع إلى آخر. ففي 

مالعدالة التوزيع، حيث العبء الأكبر من 
ّ
تحميل حصتهم على  يقع على عاتق الجماهير، ويستطيع الرأسماليون إعادة تضخ

حقوق الاشتراكي ينظر إلى النقود على أنها أداة تخطيط مركزي لا غير، حيث يتجه إلى عدم الاعتراف ب النّظامالجماهير مرة أخرى. وفي 

جد الإسلامي ن النّظامممّا يضيق من دور النقود في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد عن طريق جهاز الأسعار. وفي  الخاصّةالملكية 

رعيأن هدف تحقيق القسط بين العباد وتحريم أكل المال بالباطل أصل للمبدأ 
ّ

رائيةفي ضمان ثبات القوة  الش
ّ

وعدم  للنّقود الش

 اتخاذها مصدرا للإيراد في الدولة.

 ن . ثم إتمي إليهالاقتصادي والاجتماعي الذي ين النّظاموتغير  تطوّر حسب  يتغيّر و  تطوّر : أي يهو نظام تاريخي النّقدي النّظام

ته النقود واكبت النشأة الإنسانية وحاجاتها إلى الاجتماع وتبادل المنافع )فالإنسان في زمن معين كان يعتمد على نفسه في سد حاجا

ن افي تخفيض ساعات العمل دعاه إلى الاتجاه إلى التخصيص والمبادلة مع الغير، فك الرّغبةغالبا، إلا أن وجود الفائض في الإنتاج و 

 بعضهم على بعض(.  النّاسالحاصل أن زاد اعتماد 

 هو جزء من الترتيبات التي وجدت مع الجماعة كاللغة والأوزان والمقاييس، وبعض هذه التنظيمات وجدت بدون  النّقدي النّظام

 وعي أو ترتيب، وبعضها الآخر وجد بالتخطيط والتنظيم.
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  ظامأهداف
ّ
قدي الن

ّ
 : الن

: فهدف كل نظام نقدي هو تحديد قيمة النقد الوطنية وعلاقة هذه الوحدة مع النقود الأساسيّةالنقد * تحديد قيمة وحدة 

 ، لأن هذا التحديد ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.الأجنبيّة

ي إجراءات ؟ وما هه هل هي ذهب أم فضة أم ناتج وطني* تحديد آليات الإصدار، بمعنى كيف تصدر الدولة النقد وما هي احتياطات

 التداول والقواعد الناظمة له. 

 .النّقدي النّظامفي إدارة  ةالنّقدي ؤسّسات* تحديد عدد وحجم ودور الم

 .النّقديبتنفيذ الإجراءات المحققة للتوازن والاستقرار  ةالنّقدي ؤسّسات* مراقبة مدى التزام التنظيمات والم

 ق أهداف أخرى نذكر منها:يأتي تبعا تحقي يّةالرّئيسبناء على هذا الأهداف 

ت * المحافظة على قابلية تحويل النقود الوطنية إلى عملات أجنبية لما في ذلك من آثار جانبية على التجارة الخارجية والاستثمارا

 وتوازن ميزان المدفوعات.

زمة* تأمين مرونة عرض النقود وتوفير السّيولة 
ّ
 التي تناسب حاجات الاقتصاد الوطني. اللا

 المالية. ؤسّساتوالم التجاريّةدارة الناجحة للنظام وذلك من خلال سلطة المصرف المركزي على المصارف * الإ 

 .الخارجي للعملةتحقيق الاستقرار الداخلي و * 

 اللازم لها. عن طريق توفير النقد وضمان استمراريتها  قتصاديّةالاسير عمل النشاطات يت *

 .والمعاملات في الاقتصاداتمام الصفقات تسهيل المبادلات و  *

قامة إ) للاقتصاد الانتاجيّةادة القدرات عن طريق المساهمة بزي قتصاديّةالا الأنشطةالنمو في  و الاسهام في تحقيق التوسع أ *

 .(قتصاديّةالاالمشروعات 

 .لتحقيق هذه الأهداف النّقدي النّظام)يلزم  قتصاديّةالا* تحقيق الأهداف 

، فإذا قتصاديّةالاالمعلنة أهم هدف على الإطلاق لارتباط ذلك بجميع نواحي القطاعات  ةالنّقديمة هذا، ويبقى تحقيق القي

المالية، ونما  السّوق واستقرت الأسعار والدخول واستقر التداول في  قتصاديّةالااستقرت جميع القيم  ةالنّقدياستقرت القيمة 

 الاستثمار. والعكس طبعا صحيح.   تطوّر و 

 ظاماء وتحديد بن أهمّية
ّ
قدي الن

ّ
 ، ذلك أنه سبيلمتخصّصمطلب أساس ي لاقتصاد حديث آلي  ةالنّقدي الصّناعةالواقع أن : الن

 يتيح أو يوفر: 

القطاع الحقيقي وتغيراته ترتبط  كمّيةكونه وسيلة للمبادلة، فإن  النّقدي* وسيلة للتبادل التي بدونها يصعب التخصص )فالقطاع 

ر الأخير، فما يحدث في قطاع وتغيرات هذا  كمّيةب
ّ
ر و  يؤث

ّ
 به الآخر(. يتأث

 للنشاط الاستثماري. دّخرات* تشغيل كل فائض ادخار عن الاستهلاك، أي اتاحة الم

زمة* تمويل التكوين الرأسمالي عن طريق توفير الأدوات والإجراءات والقنوات 
ّ
 لذلك.  اللا

 * تقليل المخاطرة. 

قيالآن وقد انتهينا من عرض ما  
ّ
ظامبشكل عام نرى أن نلتفت إلى بيان ش يء مما يخص  النّقدي النّظامب تعل

ّ
قدي الن

ّ
 الن

.  الإسلامي
 
 وحاضرا

 
 سابقا

لم يكن امتداد  1914والاقتصادي القائم منذ  النّقديبالمعنى والشكل  النّقدي النّظامأوّل ما نبتدأ به هو الإشارة إلى أن 

ات التي شهدتها المجتمعات، بيد أن هذا لا يعني أنه تطوّر إنما هو تنظيم نجم عن مختلف اللنظام نقدي منبثق عن عصر النبوة، و 

قلم تك ثمة ملامح لنظام نقدي اسلامي ويظهر ذلك في أبرز مكوناته وعناصره، و 
ّ
. فتشير المدونات ةالنّقديالأمر بالقاعدة  يتعل

ىول عهد الرسفي  ةالنّقديوالفقهية إلى أن القاعدة  قتصاديّةالا
ّ
هب ،نظام المعدنيناتخذت الله عليه وسلم  صل

ّ
. فقد الفضّةو  الذ

هب" وكانت نقود العرب في الجاهلية التي تدور بينها جاء عن المقريزي:
ّ
هبلا غير ترد إليها من الممالك دنانير  الفضّةو  الذ

ّ
ة قيصريّ  الذ

ىمن قبل الروم ودراهم فضة..........وفرض رسول الله 
ّ
واستمر الخليفة الأول أبو بكر . سلم زكاة الأموال على ذلك"الله عليه و  صل

دون أية إضافة. ولما جاء بعده الخليفة عمر بن الخطاب رض ي الله  السّلامو  الصّلاةعليه  النّبيعلى ما أقره  الصديق رض ي الله عنه

غير أنه زاد في بعضها "الحمد لله" وفي  السادسة من خلافته، ضرب النقود على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، السنّةعنه، وفي 
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وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بويع  ،ر"، وفي الوجه الآخر "عم" وفي بعضها "لا إله إلا الله"بعضها "محمد رسول الله

 عثمان بن عفان رض ي الله عنه ضرب الدراهم ونقشها: الله أكبر.

ار وحمل بعضها صورته. وفي الفترة التي الدّينرض ي الله عنه، ضرب الدرهم كما ضرب  ،ولما اجتمع الأمر لمعاوية بن أبي سفيان   

 استقل فيها عبد الله بن الزبير بمكة ضرب الدرهم )المستدير(. 

 م(، مع خلافة عبد695السادسة والسبعين للهجرة ) السنّةوبقي الأمر على ذلك، أي على دنانير رومية ودراهم فارسية، إلى غاية    

ار والدرهم. وبعث عبد الملك الدّينالملك بن مروان )خامس خلفاء بني أمية(، الذي أحدث أكبر إصلاح نقدي، حيث استقل بضرب 

.. ونقش على أحد وجهي الدرهم "قل هو الله أحد " اج إلى الآفاق لتضرب الدراهم بهابالسكة إلى الحجاج بالعراق، فسيرها الحج

 الله". وعلى الوجه الآخر "لا إله إلا 

ر االدّينروبا الغربية لم تسك عملات ذهبية وبقي و ومنذ القرن الثامن )للميلاد( حتى القرن الحادي عشر يدلنا التاريخ على أن أ   

مرت وسمعتهما في المعاملات الخارجية. وقد است الدّوليالبيزنطية "الصولد" يتمتعان بمركزهما  ةالنّقديالعربي ]الإسلامي[ والوحدة 

هبتتعامل بالنقود  سلاميّةالإ  الدول 
ّ
 ية والفضية عبر مختلف العصور.الذ

 عرفت فعلا نظاما نقديا، وقد برزت عناصره بشكل أساس ي فيما يلي:  سلاميّةالإ فإنه يتبين لنا أن العصور على هذا الأساس 

كانوا  روا النقود في بداية عهدهم بللم يصد)هذا ولو أن المسلمون  وحدة نقدية حسابية شرعية أوجدتحيث  :ةالنّقديلقاعدة ا -1

ى النّبيالذي حدث هو أن يتعاملون بما يرد إليهم من نقود بحكم تجارتهم. و 
ّ
ن مالتي كانت  ةالنّقديالله عليه وسلم أقر القاعدة  صل

هب، سواء من قبل، غير أنه عدل وزنها وضبطها(
ّ
بالقبول العام وموجودة لغرض التداول، وتحظى  محدّدذات وزن  الفضّةأو  الذ

 .لإتمام المعاملات المختلفة

ن كما سبق )وظهر ذلك بشكل جلي في زمن عبد الملك مروا ممثلة بدار سك العملة النّقديحكومية للإصدار  مؤسّسةوجود   -2

 . وتبين(

رعيجريان الأحكام  -3
ّ

 . ةالنّقديعلى القاعدة  ةالش

 التي شهدتها البشرية( ةالنّقديدة )كنوع من أنواع القاع ئتمانيّةود الا هذا ونشير كذلك إلى أن الإسلام قد عرف أيضا النق 

وظهر ذلك أساسا فيما يعرف بالفلوس. فهذه الأخيرة كانت بمثابة العملة المساعدة للدراهم والدنانير، وكان لها ثلاث خصائص 

 أساسية:

من أجل  النّاسرات تقل أن تباع بدرهم أو بجزء منه، احتاج ستخدامها في المحقرات: يقول المقريزي:" لما كانت في المبيعات محقا -1

هبهذا في القديم والحديث من الزمان إلى ش يء سوى 
ّ
ويكون بإزاء تلك المحقرات، ولم يسم ذلك الش يء الذي جعل  الفضّةو  الذ

 للمحقرات نقدا البت، فيما عرف من أخبار الخليقة ....". 

ة إذا لم ترج بين النقود إذا راجت. يقول السّلعبا، ولهذا تردد وصفها بين أو الرصاص غالالفلوس كانت سلعا أصلا من النحاس  -2

منالسرخس ي: " إن الصفة 
ّ
....ألا ترى أن الفلوس تروج تارة وتكسد تارة أخرى. وتروج في النّاسية في الفلوس عارضة باصطلاح الث

 ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس بخلاف النقود".

هبقامت إلى جانب عملة رئيسية هي أنها  -3
ّ
ن همام:" ويجوز بفي أنها كانت نقودا مساعدة. يقول  تحدّديوكان دورها  الفضّةو  الذ

ز البيع البيع بالفلوس لأنها مال معلوم، فإذا كانت نافقة جاز البيع بها، وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح. وإن كانت كاسدة لم يج

 ا سلع فلا بد من تعيينها". يعينها ولأنه حتىبها 

( ففي مدينة البصرة كان ائتمانيّة: أدوات التجاريّة)الأوراق  الصّكوكعرف المسلمون  ئتمانيّةوكنوع آخر من النقود الا  

منفي ثلاث جهات كل يوم، وكان كل من معه مال يعطيه للصراف ويأخذ منه صكا ثم يشتري ما يلزمه، ويحول  السّوق ينصب 
ّ
 الث

 وهاصراف ولا يستخدم المشتري غير صك الصراف طالما يقيم في المدينة. كما عرف المسلمون الحوالات المالية بين البلاد وسمّ على ال

، وكان الصرافون والوكلاء يقومون مقام المصارف حين الصّكوكبطريق  التجاريّة"السفتجة" مما يدل على اهتدائهم إلى المعاملات 

ستفيد ويخصمونه من حساب الساحب. عن عطاء رحمة الله عليه ان ابن الزبير رض ي الله عنه كان يتسلمون الصك من التاجر الم

 يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم....وعن بن عباس رض ي الله عنهما أنه كان

 يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها. 
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إلا أن المفكرون المسلمون القدامى ذهبوا إلى الدفاع  سلاميّةالإ ود هذه الأشكال من النقود في مختلف العصور رغم وج  و  

هبسواء  في شكل قاعدة ية السّلععن القاعدة 
ّ
هبأو قاعدة المعدنين  الذ

ّ
يله المقريزي لدى تحل ى ير  ،. فعلى سبيل المثالالفضّةو  الذ

هب لأسباب المجاعات في مصر أن
ّ
هما فقط يصلحان للقيام بوظيفة النقد الأساس ي وإلى جوارهما توجد نقود مساعدة.  الفضّةو  الذ

هب" أن النقود التي تكون أثمانا للمبيعات وقيما للأعمال إنما هي  فيقول 
ّ
 .فقط " الفضّةو  الذ

هبوالظاهر أن دفاع المقريزي عن قصر النقد الأساس ي على 
ّ
 يرجع إلى كونه الفضّةو  الذ

 
 مادّ  ما يضعان قيدا

 
عرض على  يا

هباو  الفضّةفمن نظر إلى أثمان المبيعات باعتبار " الثبات النسبي، فيقول  خاصّيةالنقود باعتبار ندرتهما النسبية، وتمتع قيمتها ب
ّ
 لذ

أن  . فيرى أفظع من هوله"أشنع من ذكره، ولا من كثرة الفلوس فأمر لا  النّاسلا يجدها قد غلت إلا شيئا يسيرا، وأما باعتبار ما دهى 

هبتعود مصر إلى نظام للمعدنين يرتكز إلى معدني 
ّ
 باعتبارهما النقد الأساس ي.  الفضّةو  الذ

والاقتصادي.  النّقديعلى الوجه السابق بيانه سوف يتمخض عن تحقيق الاستقرار  النّقدي النّظامويرى المقريزي أن إصلاح       

 إلى مثل ما كانت عليه من قبل هذه المحن في عامّةالحدهما: رجوع أحوال أناه فائدتين جليلتين فإنه لا شك أن فيما ذكر  : "فيقول 

انيأمور الأسعار وأحوال المبيعات. والفائدة 
ّ
هبمن  النّاسبأيدي : بقاء ما ةالث

ّ
لى ما هما والفلوس اللذين هما النقد الرائج الآن ع الذ

  ن. لا قبل هذه المحا كانت عليه أوّ إلى م الرّخصفه و رّ عليه من غير زيادة ولا نقص مع رد أحوال ال

 -كبقية دول العالم -سلاميّةالإ وبما أن التاريخ يصنعه الأقوياء كما يقال، فإنه فليس بخاف على أحد اليوم أن كل البلاد  

في  ، فقد جاءئتمانيّةرة النقود الا الإلزامية. والحقيقة أن الفكر الإسلامي لا يعترض ابتداء على صو  ةالنّقديتتبنى قاعدة الأوراق 

هبأجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين، لكرهتها أن تباع ب النّاسمدونة مالك: "قال لي مالك: ولو أن 
ّ
". والورق نظرة الذ

ل لا وذلك لأنه في الأصار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، الدّينوأما الدرهم و  ويقول ابن تيمية:"

ق
ّ
ها المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل ب يتعل

بيعيةبالأموال  مقدّرةولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود منها الانتفاع بها نفسها، فلهذا كانت 
ّ
 و أ الط

ّ
 ةرعيالش

قوالوسيلة المحضة التي لا 
ّ
 هميهمّ ". فالإسلام والمسلمون لا بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها، يحصل بها المقصود كيفما كانت يتعل

رائية، وإنما محل اهتمامهم الأول هو الاحتفاظ بالقوة ائتمانيّةسلعية أم  ةالنّقدينوع القاعدة 
ّ

 صدراموعدم استخدامها  للنّقود الش

 للإيراد. 

يعتبر  النّقدي، فكان قولهم: "إن الورق ةالنّقديهذا، ولقد أفتى كبار علماء المسلمين المعاصرون بجواز التعامل بالأوراق  

هبفي  ةالنّقدينقدا قائما بذاته كقيام 
ّ
 وغيرهما من الإثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهة الإصدار......وأنه  الفضّةو  الذ

ّ
على  بيترت

رعيالأحكام ذلك 
ّ

ركات" من جريان الربا فيها ووجوب الزكاة عليها وجواز جعلها رأسمال في السلم و ةالش
ّ

 . الش

وعموما فإن ما نود الإشارة إليه هو أنه لا تثريب على أمة أن تستعير قوانين ونظما من حضارات أخرى، شريطة أن تخدم  

 و نظام جاءت هندسته من قبل الغربالقائم بالشكل الحالي ه النّقدي ظامالنّ هذه القوانين والنظم أهداف الحضارة المستعيرة. و 

 ظامالنّ الاستغناء عن هذا لا تستطيع  سلاميّةالإ . والبلاد سلاميّةالإ وهو منبثق عن عقيدتها الأم، ولا يخدم بطبيعة الحال الأهداف 

بولذا فإن الأمر  بأي حال،
ّ
رعيعلى الأحكام  شيئا من التحوير والتعديل بعرض عناصره يتطل

ّ
. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن ةالش

ظامتعريف 
ّ
قدي الن

ّ
مةالممجموعة القوانين والإجراءات بأنه: " الإسلامي الن

ّ
ن م المستمدّةأو  سلاميّةالإ والمنضبطة بالقواعد  نظ

رعيالنصوص 
ّ

       ."المتداولةإصدار وضبط النقود في لتتحكم  سلاميّةالإ  ةالنّقدي ؤسّساتالتي تصدر عن الم ةالش

  ظامخصائص
ّ
قدي الن

ّ
 :الإسلامي الن

 :سلاميّةالإ في العصور  النّظامبها عن غيره، وكذلك الحال كان بالنسبة لذلك  يتميّز إن أي نظام نقدي له هويته التي  

 من قاعدة نقدية ونقود النّظاملا: ما يتركب منه أوّ 

، ولا المادة التي ائتمانيّةمعدنية أو    ةالنّقدينوع القاعدة  يحدّدالإسلامي لم  النّقدي النّظامفي هذا الشأن فإن الملاحظ أن  

ىصنعت منها تلك النقود، ولا نوعا من النقود لا ينبغي تجاوزه )فلم يجر الرسول 
ّ
الله عليه وسلم أي تعديل يذكر على النقود في  صل

والوليد بن عبد الملك، لم تكن على مادة النقود نفسها، بل الذي عصره، كما أن الإجراءات التي حدثت في عهد عمر رض ي الله عنه 

ريعةحدث هو استبدال النقوش التي تتناقض و 
ّ

 يجري التعامل بها من حيث: العدل  ( وإنما راعت المبادئ التيسلاميّةالإ  الش

مي، بل قد يشترك المسلمون مع غيرهم في الإسلا  النّقدي النّظامالإنصاف والوفاء. ومن ثم لن يكون لهذه القاعدة أثر في تحديد هوية 
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رع الإسلامي المرتكز أساسا على الكتاب و  النّقدي النّظامهوية  يحدّدهذه القاعدة. وعليه فإن الذي 
ّ

 المطهّرة السنّةالإسلامي هو الش

رعية ما تعلق بالأحكام خاصّ 
ّ

 ن.النّقديالواجبة في  ةالش

 
ّ
 في لا غيره في الأخذ بنظام النقد الائتماني فهو لا يعدو أن يكون تشابه في الاسم في الإسلام مع  النّقدي النّظامفق وإن ات

خص
ّ

 لأن ثمة فروق جوهرية في المصدر والأهداف والتطبيق.     يةالش

 الاجتماعي  النّظامب النّقدي النّظامثانيا: علاقة 

ف وخلفيات فلسفية خاصة به دون غيره. لا يعمل في فراغ عقائدي، بل له أهدا -في نظام اقتصادي -إن قطاع النقود 

ت دماوالحفاظ عليها حيال الصّ  الأساسيّة النّظامالوظائف المنوطة بها والضرورية لتحقيق أهداف  تؤدّيه تدريجيا لمؤسّسات تطوّر وت

يد أ من العقا لا يتجزّ التي خلت إنما كان جزء سلاميّةالإ الإسلامي في العصور  النّقدي النّظامالتاريخية التي يمكن أن يلاقيها. و 

 النّبيالأم، وكان موجها لخدمة أهدافها حق الخدمة. فهدف تحقيق القسط بين العباد وتحريم أكل المال بالباطل دفع  سلاميّةالإ 

 ن، وإلى النهي عن اتخاذها مصدرا للإيراد.النّقديإلى ضبط وزن  السّلامو  الصّلاةعليه 

 التاريخي  تطوّر ي بالالإسلام النّقدي النّظامثالثا: علاقة 

 النّقدي النّظاميستمد  ريخية التي مر بها العالم الغربي،ات التاتطوّر من ال الأساسيّةالوضعي ملامحه  النّظامفبينما يستمد  

شهدت نوعا من التوسّع في مختلف  ةالنّقديفالقاعدة  ،سلاميّةالإ ات التي شهدتها الحضارة تطوّر الإسلامي كذلك ملامحه من ال

 فتجة ومختلفكالفلوس والسّ  ئتمانيّةالنقود الا  طوّرتتن في عصر النبوة، ظهرت و النّقدي، فمن بعد سلاميّةالإ الدولة  تطوّر ات فتر 

بد ار العربي الإسلامي في عهد عالدّينالتاريخي مسألة ضرب النقود، وظهور  تطوّر الأخرى. ونضيف إلى ذلك بما له علاقة بال الصّكوك

  الملك بن مروان.   

  ظامأهداف
ّ
قدي الن

ّ
 الإسلامي الن

 قتصاديّةالاالإسلامي شأنه شأن أي نظام في الإسلام من المفترض أن يسهم في تحقيق الأهداف  النّقدي النّظامإن 

 نوجزها فيما يلي: يّةالرّئيس. وهذه الأهداف والوظائف الخاصّةللإسلام، بالإضافة إلى تحقيقه لوظائفه  عامّةال جتماعيّةالا و

 أمثل للنمو الاقتصادي. معدّلواسعة الانتشار، وعمالة كاملة، و  اقتصاديّة* رفاهية 

الوضعية، ويتجسد من  ةالنّقدي، وتوزيع منصف للدخل والثروة: وهو من أبرر الأهداف التي تميزه عن الأنظمة اجتماعيّة* عدالة 

اليب التي تسهم في اختلال توزيع الدخول والثروات كتمويل خلال الأسلوب الفني للإصدار والتوسع للنقدين، بحيث تمنع تلك الأس

 العجز بالإصدار مثلا. 

 ة، ومعيار عادل للمدفوعات الآجلة* الحرص على استقرار في قيمة النقود، بجعلها موثوقا بها كوحدة للحساب، ووسيط للمبادل

ي ونهى عن الإخلال بها لكون ذلك من قبيل الإفساد ف قيقيأمر الله بالوفاء بها لكي تقوم بدورها الحومستودع رزين للقيمة. ولهذا 

مالالأرض، ووجه ذلك: إحداث التزوير فيها مثلا أو عدم أدائها لوظائفها على أكمل وجه )ويظهر ذلك بشكل جلي في ظاهرة 
ّ
وما  تضخ

 (. عامّةالوالمصلحة  جتماعيّةالا أثر س يء على العدالة تحدثه من 

اء ببن سلاميّةالإ  الأمّةفي انفراد  الرّغبةوفي حال  الإسلامي. النّقدي النّظامرج ضمن أولويات هذه بعض الأهداف التي تند

 نظام نقدي خاص بها فإن ثمة بعض الأمور ينبغي توضيحها في هذا الصدد، ويشمل الأمر ما يلي:

 اسالنّ لأجلها، فعندما يطور  النّقدي ظامالنّ إن تحديد الهدف ضروري لأن الأهداف هي الغاية التي وجد : تحديد الأهداف أهمّية 

شك أن لهم غايات يصبون إلى تحقيقها  عبر مراحل مختلفة لا  النّظامهذا  تطوّر نظامهم التبادلي من مقايضة إلى نظام نقدي، ثم ي

فة الملائم، بالإضا ديالنّق النّظاممن وراء التطوير المستمر للتبادل، لذا فإنه لا بد من رسم الأهداف بشكل واضح حتى يتم تحديد 

أدواته للعمل بما يكفل  النّقدي النّظاموحشد الإمكانات ووضع الخطط، وعلى هذا الأساس يدفع  النّظامإلى تحديد معالم هذا 

 تحقيق الأهداف المرسومة. 

 ريعةمن مراعاة مقاصد  النّقدي النّظاملا بد عند تحديد أهداف : كيف يتم تحديد هذه الأهداف
ّ

وأحكامها، ومن  مّةعاال الش

ريعةا عن الإطار العام مجرّدثم لن يكون الجانب الاقتصادي 
ّ

رعي، بل لا بد من أن يدور في فلك النصوص للش
ّ

الآمرة  عامّةال ةالش

رعيبمراعاة المصالح في ظل المبادئ 
ّ

جى من ير  اقتصاديّةوثوابتها، بمعنى أننا ننظر إلى ما يتطلع إليه المجتمع المسلم من غايات  ةالش

ريعها، مع عرض هذه الأهداف على مبادئ يحقّقالمصرف المركزي بصفه سلطة نقدية أن 
ّ

 فق معها ا يتّ فيقبل منه ةــــــــــــــــــــسلاميّ الإ  ةــــــــــــــــــــالش
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 ويرفض ما ليس كذلك.  

 روط
ّ

زمة الش
ّ
إليها  في الإسلام لتحقيق الأهداف المشار  لنّقديا النّظاميرى بعض الباحثين أنه يلزم : لتحقيق هذه الأهداف اللا

 شروطا هي:

 وجهاز الأسعار. السّوق للاستثمار لتحقيق النمو عن طريق  دّخرات* الكفاءة: ووسائلها فتح طرق جديدة لانتقال الم1

 رض للتقلبات.، وتروج في التعامل بينهم بشكل مستقر لا يتعالنّاس* الاستقرار: وذلك بتوفير أداة تبادل يثق فيها 2

 للمشاركة السّبل، توفير للنّقودبوسائل عدة: تحريم الربا كثمن  تحقّقي* العدالة: حماية المجتمع من أكل المال بالباطل، وذلك 3

رائيةقاعدة الغنم بالغرم، والعمل على استقرار القوة  تحقّقحتى ت
ّ

 ةالنّقديمن الضياع وبخس الأصول  النّاسحماية ثروات  الش

 الب
ّ
 من الأزمات. السّوق  عار الصرف، والبيوع الآجلة وصيانة، وحماية المجتمع من أساليب المقامرة على أسمتضخ

 وقد نضيف على هذا: 

ق، و ؤسّسات: وذلك بأسلمة المسلاميّةالإ ** البيئة 
ّ
 الأمر بالمصرف المركزي والمصارف الأخرى التابعة له. يتعل

رعي** التصور  
ّ

 ةالنّقديأشياء مادية محسوسة كالنقود التي تشكل القاعدة  النّقديارا من أن للنظام له قبل تطبيقه: فاعتب الش

فى الإسلامي هو شرط لقيامه في الواقع. لأن التطبيق دون تنظير ضرب من الارتجال، ولا يخ النّقديفإن إيجاد الإطار النظري للنظام 

 على أحد ما في الارتجال من عثرات.

  النّظامبوصفه جزءا من  النّقدي النّظامعمل به: ف** يقوم المسلمون على ال
ّ
 ي فإن العمل به هو وجه منالاقتصادي الإسلامي الكل

ريعةوجوه تطبيق 
ّ

 ، بل ويمكن القول أنه عبادة من العبادات بمفهومها الواسع يتوجب الحرص على القيام بها. سلاميّةالإ  الش

  ظامخصائص
ّ
قدي الن

ّ
 الذي يكفل النّظامبأنه عندئذ يمكن القول فالجيد:  النّقدي النّظامماهية  يثور التساؤل عن: الجيد الن

 نّقودللمع حاجة الاقتصاد  النّقديف العرض يتكي يةإمكان النّظامالمرونة عندما يتيح  تحقّق. وتالنّقديالمرونة والتعادل والاستقرار 

مفلا يكون مصدرا ل
ّ
كفل ب تحقّقيأو ركود. و  تضخ ييز لأي في دائرة التداول دونما تم النّظامقاء كافة أنواع النقود في التعادل عندما ي 

 ةالنّقديفإن هذا النوع الأردأ سيتداول بخصم على قيمته ، أقل قبولا من غيره النّظاممنها لأنه عندما يكون أحد أنواع النقود في 

  مسببا قصورا في العمل الجيد للنظام.

زمةالنقود بالسرعة  كمّيةاما على إحداث التغييرات المطلوبة زيادة ونقصا في * أن يكون المصرف المركزي قادرا تم
ّ
 .اللا

* مرونة أنواع النقود المختلفة بحيث يتوفر للجمهور المتعامل بالنقود الحركية الكاملة في الاحتفاظ بأي نوع من أنواع النقود 

 المستخدمة في التداول.

 * استقرار قيمة وحدة النقد.

 لنقود الوطنية للتحويل إلى عملات أجنبية.* قابلية ا

 القائم.   النّقدي النّظام* الثقة في وحدة النقد، ذلك أن فقدان المتعامل الثقة في النقد تعني بداهة انهيار 

ل* 
ّ
ت انعكاسا لأهداف وغايات المجتمع. ونتيجة لذلك فإنه من المهم تطبيق نظام نقدي يعكس تلك الغايا النّقدي النّظام يمث

لتوالأهداف والتي يمكن أن 
ّ
 في عصرنا الحالي في تعظيم قدرة الفرد على تبادل إنتاجه بأقل تكلفة ممكنة. تمث
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ظرية: ابعالمحور الرّ 
ّ
قدي الن

ّ
ظامفي  ةالن

ّ
قدي الن

ّ
 الإسلامي الن

  ظريةما الذي تبحثه
ّ
قدي الن

ّ
 : ةالن

 اديّةقتصالا اتتغيّر المسلامي أو غير الإسلامي تبحث في علاقة النّقود مع الإ  النّقدي النّظامسواء في  ةالنّقدي النّظريةإن 

 
ّ
  ...... الخية الأخرى كالإنتاج والاستخدام والأسعار الكل

 النّظريةنشأت كنتيجة لتحليل العلاقة بين النّقود والنشاط الاقتصادي. وهي ترتبط ارتباطا وثيقا ب ةالنّقدي النّظرية

ر الاقتصادي وهو مركز الاهتمام  فالنشاط قتصاديّةالا
ّ
قع مع بعضها البعض في الواالتي تتداخل  المتغيّرةبالعديد من العوامل  يتأث

 في كميتها هي واحدة من تلك العوامل، وهذا منشأ الارتباط.  التغيّر والنّقود وما ينتج عن استخدامها و العملي، 

قود في 
ّ
ظريةالطلب على الن

ّ
قدي الن

ّ
 سلاميّةالإ  ةالن

 قود في الاقتصاد الاسلامي
ّ
ئلة : ببساطة هو رغبة الفرد المسلم في الاحتفاظ بالأموال في صورة نقدية سايعريف الطلب على الن

والخدمات  السّلعفينبغي ربط ذلك بوظائف النّقد. فإما أن يتحفظ بالنّقود للحصول على  الرّغبةمع القدرة على ذلك. ولتحليل هذه 

ن أن يحتفظ بالنّقد كهدف في حد ذاتها أو وعاء  استثماريا بنفسه. وعلى هذا فالطلب على النّقود إما أن يكو عاجلا أم آجلا، وإما 

 بغرض إجراء المعاملات أو للاحتياط أو بهدف السيولة. 

قود للمُعاملات  
ّ
 أوّلا: الطلب على الن

ل وطلب بهدف إشباع دافع لب بهدف اشباع دافع الدخمن المعلوم أن الطلب على النّقد من أجل المعاملات الجارية ينقسم إلى ط

وعلى ما يعتقد فإن علاقة ارتباط الطلب على النّقود للمعاملات بالدخل ينبغي ألا تنفصل عن نظرية الاستهلاك في المشروع. 

خص الله بين الاستهلاك ع دخأكبر منفعة من دخله ينبغي عليه أن يوزّ  يحقّقالاقتصاد الاسلامي. والمسلم لكي 
ّ

ك والاستهلا ي المباشر ش

صورة من هذه الصور  من أجل الغير عن طريق الصدقات والاستثمار الخاص والاستثمار التطوعي، إضافة إلى التزامه وتقيده في كلّ  

 له الحدود الدنيا والقصوى لتعظيم منفعته في الدنيا والآخرة.  تحدّدبإرشادات سلوكية 

 د للمعاملات بالدخل فإننا نميز بين حالتين: وفي علاقة ارتباط الطلب على النّقو 

قود لإشباع دافع الدخل من أجل النفس
ّ
 الحالة الأولى: العلاقة بين الدخل والطلب على الن

هذه العلاقة تبدأ من نقطة، حيث يكون الاستهلاك فرضا على المسلم ويتزايد تبعا لتزايد دخله إلى أن يصل إلى حد الكفاية. وبعد 

خصبدأ حاجة المسلم للاحتفاظ بالنّقود لإشباع الحاجات هذه الحالة ت
ّ

في التناقص لأنه يكون متجها نحو منطقة الاسراف  يةالش

 . ةحرّمالم

انيالحالة 
ّ
قود لإشباع دافع الدخل من أجل الغيرةالث

ّ
 : العلاقة بين الدخل والطلب على الن

سلمين المحتاجين فيقدمها لهم في صورة كقرض حسن أو في فقد يحتفظ الفرد المسلم بالنّقود بهدف قضاء حاجات إخوانه الم

صورة صدقة تطوعية أو في صورة القيام بواجب الضيافة. وبما أن هذا الأمر يرتبط بقدرة المسلم، فإنه قد يبدأ من نقطة حد 

ى النّبيوصية تدريجيا حتى يصل إلى نقطة الإمساك المستنبطة من  للنّقودالكفاية أو دونها بقليل، ويزيد من طلبه 
ّ
الله عليه  صل

 وعلى هذا يمكن تصوير العلاقتين في الرسم البياني التالي: وسلم لسعد بن أبي وقاص رض ي الله عنه وهي حد الثلث.

 



 
29 

 

 لإشباع دافع الدخل من أجل النفس ( علاقة الارتباط بين الدخل والطلب على النّقود2ف2م1المنحنى )وك يوضّحفي الرّسم البياني 

وهي مستوى حد الكفاية، لتبدأ بعدها العلاقة طردية متناقصة إلى مستوى  1دأ هذه العلاقة طردية متزايدة حتى النقطة كحيث تب

قريب من حد الإسراف حيث تنعدم العلاقة بين الطرفين بحيث يصبح المنحنى موازيا لمنحنى الدخل في محور السينات. والاحتفاظ 

رعي قتصاديّةالا النّاحيةرشيد من  بالنّقود بعد النقطة )ف( يعتبر غير 
ّ

 نظرا لتحريم الإسراف. ةالش

العلاقة بين الدخل والطلب على النّقود لإشباع دافع الدخل من أجل الغير، ويبدأ هذا المنحنى من  يوضّح( ف1ف1ا المنحنى )ك مأمّ 

ي ففي الدخل إلى زيادة  الزّيادة تؤدّيا قد لا بعده( 1)منقطة قريبة من حد الكفاية وتكون العلاقة طردية متزايدة إلى حد الإمساك 

 الطلب على النّقود لإشباع ذلك الدافع، إذ قد يوجه الأفراد الدخل إلى مجال الاستثمار. 

ثم يكون ( 3مدأ طرديا متزايدا حتى حد الإمساك )أما منحنى الطلب الكلي فهو تجميع للمنحنيين السابقين، ويتضح من الشكل أنه يب

 ى تنعدم العلاقة تماما بالقرب من حد الإسراف. متناقصا حت

لبدء تبعا لتغير الأزمنة والأمكنة والدخول. وأن نقطة ا يتغيّر هذا، ونحب أن نوضح هنا ان حد الكفاية وحد الإمساك ليس ثابتا وإنما 

 عرف بالإيثار. هذا فيما ي   بالنسبة لمنحنى الطلب على النّقود لإشباع حاجة الغير قد يبدأ من قبل مستوى حد الكفاية ويحدث

 وقد نلحظ أن علاقة الارتباط بين الدخل والطلب على النّقود لإشباع دافع الدخل قد تكون متشابهة مع تلك التي تكون في الاقتصاد

 الرأسمالي ولكنها غير متماثلة خاصة في المستويات العليا )أي بسبب قيد الإسراف(.

قأما فيما 
ّ
عطلبها على النّقود على ضوء الإيرادات  تحدّدس ؤسّساتن المبدافع المشروع، فإ يتعل

ّ
ى ة وكذا سهولة الحصول علالمتوق

 الائتمان.

ر آخر  متغيّر ة هذا، ونشير إلى أن ثمّ 
ّ
قشروع و في حجم الطلب على النّقود سواء لدافع الدخل أو لدافع الم يؤث

ّ
 الأرباح معدّلالأمر ب يتعل

 المصارف قد يغري الأفراد على تأجيل الاستهلاك وتوجيه الاهتمام إلى الاستثمار. كما قد تخفض الذي توزعه الرّبح معدّلفارتفاع 

 المشروعات بعض نفقاتها للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي. 

    أي:    في النشاط الاقتصادي. السّائدوعلى هذا تصبح دالة الطلب على النّقود للمعاملات دالة في الدخل القومي ولمستوى الأرباح 

 0، ح<0، ي<0ط م<حيث :  = د )ي، ح(   مط

ت بسبب في الدخل القومي إلى زيادة الطلب على النّقود للمعاملا  الزّيادة تؤدّيمع الإشارة إلى أنه في بعض مراحل الدخل العليا قد لا 

توى ود لدافع المعاملات، اعتبارا من أن مسإلى تخفيض حجم الطلب على النّق تؤدّيقيد الإسراف والتبذير.  كما أن زيادة الأرباح قد 

 نحو الاستثمار.  التوجّهالكبير يغري الأفراد على تأجيل الاستهلاك و  الرّبح

 
ً
قود للاحتياطثانيا

ّ
 : الطلب على الن

ى ثر كبير علعلى العموم يمكن القول بأن الطلب على النّقود لدافع الاحتياط هو دالة لمستوى الدخل ومستوى الأرباح )وهو عامل ذو أ

ودة في هذه الحالة هي سيولة عاطلة ولهذا وفي ظل الاستقرار النفس ي الطلب على النّقود لدافع الاحتياط، ذلك أن السيولة الموج  

 والتكافل الاجتماعي قد يميل كثير من المسلمين إلى استثمار احتياطاتهم عند ارتفاع مستوى الأرباح( ويمكن كتابتها كما يلي: 

 0، و  ح< 0ل ط <       حيث:    ، ح(= د )ي طل

  ة كما يلي: النّهائيوبالجمع بين الدالتين أي الطلب على النّقود للمعاملات والاحتياط تصبح دالة الطلب على النّقود للمعاملات 

 ويمكن تمثيلها بيانيا كما يلي:                                        = د )ي، ح(م ط ل
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 لبياني أن منحنى الطلب على النّقود والذي يبدأ من النقطة )و( يرتبط بعلاقة طردية متزايدة مع الدخل القومي حتىالرسم ا يوضّح

عة أو السّائدالنقطة )ه( وهي نقطة شبيهة بنقطة حد الكفاية. وفي هذا المستوى لا يكون للأرباح 
ّ
ى ة أي تأثير في الطلب علالمتوق

لب على إلى تقليل الط يؤدّيالأرباح والذي  معدّلخل القومي في زيادة الطلب على النّقود ويظهر تأثير النّقود، بعدها ينخفض تأثير الد

ه( ولهذا تكون علاقة الدخل القومي 1النّقود للمعاملات وزيادة الطلب على النّقود من أجل الاستثمار، حيث تبدأ من المستوى )و

 )وهــ ك(. للنّقودقص يظهرها منحنى الطلب الكلي متنا معدّلالأرباح طردية ولكن ب معدّلبالطلب و 

: تفضيل السيولة
ً
 ثالثا

المرتبطة بأسعار الفائدة. ويستند هذا  السّنداتيستمد هذا الطلب وجوده في الاقتصاد الرأسمالي من وجود سعر الفائدة ووجود 

عاتالطلب على مبدأ ال
ّ
انخفض لسبب أو لآخر فإنه تظل هناك ثقة لدى  الربا الحالي أو  معدّل، فثمة اعتقاد أنه إذا ارتفع توق

 وأسعار الربا، فإن ةالنّقديإلى مستواه الطبيعي. ونظرا لوجود علاقة عكسية بين أسعار الأصول  عدّلالمتبادلين في عودة ذلك الم

ار وضعها الطبيعي، وأن أسع ، وبما أن أسعار الفائدة لا بد أن تعود إلىالسّنداتالارتفاع في أسعار الربا يصحبه انخفاض في أسعار 

 السّنداتلا بد وأن ترتفع، فإن المضاربين سيجدون فرصة لتحقيق الأرباح نتيجة التحول من اكتناز النّقود إلى شراء  السّندات

عبأسعارها المنخفضة والتي من 
ّ
 أن ترتفع في المستقبل، والعكس بالعكس. المتوق

 ؟ قتصاد الاسلاميفي الا فهل سيكون هناك طلب ذاتي على النّقود

ع الرّبح معدّلهما: ز هنا بين اتجاهين، اتجاه يرى بوجود هذا الطلب ولكن بقدر أقل وتحت عاملين في الحقيقة نميّ 
ّ
  المتوق

 
 مستقبلا

عاتونسبة الزكاة المفروضة على الأموال المدخرة. ويعتبر هذا الطلب في نظر هؤلاء دالة بالنسبة للتغيرات في 
ّ
رة. وفي خساوال الرّبح توق

 المقابل هناك اتجاه يرى أنه بالقضاء على الربا والاكتناز فإن هذا الدافع لن يكون له وجود.

 وبتمحيص ما قيل في هذا الشأن فقد تم التوصل إلى ضآلة أثر الطلب على النّقود بدافع السيولة في الاقتصاد الإسلامي، وخاصة إذا

مسبقا كما  تحدّديرى البعض أن طلب السيولة يرتبط به يختلف عن سعر الفائدة، فهو لا الأرباح الذي ي معدّلوضع في الاعتبار أن 

ا التي تتم خلال فترة طويلة نسبيا. مم حقيقيّةال قتصاديّةالاأنه لا يتقلب كما يتقلب سعر الفائدة لاستناده إلى تفاعل العوامل 

 الاستثمار هو أفضل الخيارات لحائز النّقود. يجعل 

قود في ظل الاقتصاد الاسلامي ينبغي أن يكون لأغراض المعاملات وحدها، وسوى ذلك لا جدوى منه اقتصاديا، فالنّقد لا فحمل النّ 

 غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض. 

قديالتوازن 
ّ
  :الن

قود: 
ّ
العرض  جهاز المصرفي. وهذاالتي يصدرها المصرف المركزي ونقود الودائع التي يحدثها ال القانونيّةهو عبارة عن النّقود عرض الن

النمو السنوي. ويستند هذا الأسلوب على المصلحة  معدّلكنسبة من الدخل القومي تساوي  قتصاديّةالاطبقا للحاجة  تحدّدي

 = هـ* ي عن   . وبالتالي فإن دالة العرض تعطى كما يلي:  عامّةال

قود: 
ّ
ر يتقتصاد الاسلامي يكون بغرض المعاملات فقط، وبأن هذا الطلب مع الإشارة إلى أن الطلب على النّقود في الاالطلب على الن

ّ
 أث

 ة، فإننا ننبه إلى أثر مستوى الأسعار كذلك، فارتفاع الدخل إذا صاحبه ارتفاع في مستوى السّائدالأرباح  معدّلبالدخل القومي وب

ذير ج الاعتدال في الإنفاق والبعد عن الإسراف والتبالأرباح والعكس صحيح. كما أن منه معدّلالأسعار قد يلغي جزءا كبيرا من تأثير 

 والاكتناز تجعل الفرد المسلم يوازن بين إنفاقه والاستثمارات قصيرة الأجل.

 وعلى هذا يمكن إعادة كتابة دالة الطلب على النّقود لتصبح على النحو التالي:

 حيث: ك          ح ، خ    = ك )ي(   نط 

ر دالة في الدخل القومي )ي( و  أي أن الطلب على النّقود
ّ
الأرباح )ح(، وبالخصائص الكيفية للإنفاق في  معدّلهذا الطلب ب يتأث

اد في التي يرغب الأفر  النّقديفترمز إلى النسبة من الدخل القومي )ك(  أماالإسلام)خ( والتي تشمل التبذير والإسراف والاكتناز..... 

قالأرصدة المطلوبة للاحتفاظ بها للمعاملات / الدخل القومي  كمّيةك =       الاحتفاظ بها في صورة نقدية وتساوي إلى: 
ّ
 ديالن

 :شرط التوازن 

 = ك)ي( عومن ثم  ن ن = ط عن   التوازن بتساوي العرض مع الطلب أي:  تحقّقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهي معادل
ّ
 تعلق بالنّقود ا وثيقا بجوانب السلوك المعلاقة ارتباطبط هذه اليس ي هو الدخل القومي، وترترئ متغيّر ة ذات ــــــــــــــــــــــــــــية خط
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عأو  السّائدالأرباح  معدّلوب
ّ
 كما أشرنا سلفا.  المتوق

عل تج التقليديّة النّظرية، غير أن اختلاف الفروض التي يقوم عليها التوازن لدى التقليديّة مارشالوقد تشبه هذه المعادلة معادلة 

النتائج مختلفة، ففرض التوظيف الكامل هو صيغة نظرية، فالتوظيف الكامل في الاقتصاد الاسلامي يختلف عنه في الاقتصاد 

ير غالرأسمالي خاصة بالنسبة لعنصر العمل، فمثلا دور المرأة يختلف في الإسلام عن المفهوم الغربي.... كما أن المقدار )ك( هو قدر 

 .التقليديّة ظريةالنّ ثابت كما تفترضه 

 بيانيا كما يلي:  النّقديعلى ضوء هذا يمكن تحليل التوازن 

 
ضح من الرسم أن الطلب على النّقود بدافع المعاملات هو الطلب الوحيد على النّقود ويرتبط بعلاقة غير طردية بالدخل القومي يتّ 

ليس بنفس النسبة، وذلك نظرا للعوامل السلوكية التي تحكم )ي(، حيث إذا زاد الدخل القومي فإن الطلب على النّقود يزيد ولكن 

 الفرد المسلم كقيد الإسراف والتبذير والاكتناز. 

ر على ضوء حاجة الاقتصاد وهو يرتبط بالدخل القومي باعتباره  ةالنّقدي السّلطاته تحدّدخارجي  متغيّر أما عرض النّقود فهو 
ّ

 مؤش

 لحاجة الاقتصاد.

 . 1عن النقطة م تحقّقازن بتقاطع المنحنيين، فيظهر من خلال الشكل أن حالة التوازن تالتو  تحدّديوعلى هذا 

 وكيفية معالجتها فيما يأتي: النّقديظر في أسباب الاختلال يمكن النّ 

( دون أن 2ى )ي( إل1: وفقا لهذا التوازن لا يزيد عرض النّقود إلا بزيادة الدخل القومي )ي(. ولهذا فإذا زاد الدخل القومي من )يأولا

( في حين أن عرض النّقود يكون عند 2النّقود المطلوبة )ون  كمّيةصبح يصاحب ذلك زيادة في عرض النّقود يختل التوازن، إذ ت

على زيادة عرض النّقود  ةالنّقدي السّلطاتإلى انخفاض مستوى الأسعار. وعلاج ذلك أن تعمل  يؤدّي( وهذا 1مستواه الأول )ون 

 لقومي.  االتي حدثت في الطلب على النّقود نتيجة لزيادة الدخل  الزّيادةفي عرض النّقود إلى تلبية  الزّيادة تؤدّيل. فبنفس زيادة الدخ

كبر في عرض النّقود أ الزّيادةعرض النّقود دون أن يصاحب ذلك زيادة في الدخل القومي أو كانت  ةالنّقدي السّلطاتإذا زادت ثانيا: 

أن الطلب  ( في حين2قود هو )ون إلى اختلال التوازن، حيث سيكون عرض النّ  يؤدّيالقومي فهذا من شأنه أن في الدخل  الزّيادةمن 

المعروضة من النّقود عن طريق تقييد  كمّيةالعمل على تخفيض ال ةالنّقدي السّلطات( وهنا ينبغي على 1على النّقود يساوي )ون 

د في الدخل القومي ويعود التوازن إلى مستواه الأصلي عن الزّيادةود متناسبة مع في عرض النّق الزّيادةالائتمان مثلا، حتى تكون 

 النقطة )م(.

     .: الاحتمال الأخير هو أن تحدث زيادة أو نقصان في الطلب على النّقود )ك( دون أن تصحبها زيادة أو نقصان في الدخل القوميثالثا

 وارد طالما تم اعتبار النسبة )ك( غير ثابتة كما افترض التقليديون.  أو زيادة أو نقصان في عرض النّقود. وهذا احتمال

 فيمكن في حتى تعيد التوازن إلى مستواه الأصلي: ةالنّقدي السّلطاتفي ظل هذا الاحتمال هناك أكثر من طريقة يمكن أن تلجأ إليها 

 -ارأساسا في القطاع الحقيقي )الاستثم تحدّدياح والذي الأرب معدّلإلى  ةالنّقدي السّلطاتحالة زيادة الطلب على النّقود أن تلجأ 

ي( حيث تغري الأفراد الذين يفضلون السيولة بالالادّخار
ّ
باح. عنها وتوجيهها نحو الاستثمار، وذلك برفع عوائد المشاركة في الأر  تخل

 فينخفض الطلب على النّقود ويعود التوازن إلى مستواه الأصلي. 

 ـــــــــا هو عامــــــــــــــــــــــــغير أن الأمر المهم هن
ّ
 ز وفرض الزكاة على حريم الاكتناتيره، وهو غبه الاقتصاد الاسلامي عن  يتميّز اتي التي ل الاستقرار الذ
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 ؤسّساتالمكتنزات كأسلوب عملي. وعلى هذا ففي حالة زيادة الطلب على النّقود عن احتياجات التعامل الفعلية سيجد الأفراد والم

الزائدة نحو  ةالنّقديالزائدة عن احتياجاتهم، ولهذا يكون من الأفضل لهم توجيه  ةالنّقديعن  %2.5 معدّلن عليهم دفع زكاة بأ

الاستثمار حتى تفيد المجتمع أولا، وحتى يمكن أن تدر عليهم عائدا يدفعون منه الزكاة ويصونون رؤوس أموالهم من التآكل بفعل 

 تحريم الاكتناز سيكون عامل استقرار ذاتي يعمل على تخفيض الطلب على النّقود إلى وضع التوازن.الزكاة ثانيا. ولهذا فإن 

 ويلالقصير والميراث في الأجل الطأما نقص الطلب على النّقود فهو على ما يعتقد حالة نادرة بسبب التوزيع الدوري للزكاة في الأجل 

لجتمع المسلم المبالإضافة إلى إعادة توزيع الدخل المستمر في الم
ّ
 في شكل الصدقات التطوعية والنذور والأوقاف وغيرها، ومن تمث

 إلى زيادة الطلب على النّقود. ويمكن استخدام صندوق الزكاة كأداة لزيادة الطلب الكلي في تؤدّيالمعلوم أن عدالة توزيع الدخل 

ر الاقتصاد والذي 
ّ
عبدوره في الطلب على النّقود. ولهذا فليس من  يؤث

ّ
 أن ينخفض الطلب بدرجة كبيرة. المتوق

 ةالنّقدي النّظريةالاسلامي مرتبط بالقطاع الحقيقي، وهو نابع من العلاقة الوثيقة بين  النّقديوموجز القول أن التوازن 

 تؤدّي ، فليس هناك قطاع نقدي منفصل وقطاع حقيقي منفصل، وما هو موجود في الاسلام هو اقتصاد وحيدقتصاديّةالا النّظريةو 

وضع النّقود في موضعها الطبيعي كوسيط للتبادل ومقياس للقيم وليست سلعة فيه النّقود دور الواسطة في التبادل، وهذا يرجع إلى 

 والخدمات التي يمكن أن تشترى بها.  السّلعمفيدة يمكن أن يكون لها طلب مستقل عن 

قود
ّ
ظريةفي  عرض الن

ّ
قدي الن

ّ
 سلاميّةالإ  ةالن

 قديعرض ماهية ال
ّ
 في الاقتصاد التقليدي الن

النّقود  كمّية)كما يعني به متوسط رصيد الأشياء التي تستخدم كوسيط في التبادل  ىإل النّقديينصرف مفهوم العرض 

 إلى: النّقديوفي إطار هذا المفهوم العام تتعدد مفاهيم العرض  الموجودة تحت تصرف المجتمع في فترة زمنية معين(.

 .الودائع الجارية ىويقتصر على رصيد النّقد المتداول والعملة المساعدة بالإضافة إل، M1: ويرمز له عادة بالرمز قالمفهوم الضي

 مكونات المفهوم الضيق على أشباه النّقود، وهي عبارة عن الودائع ىويشتمل بالإضافة إل، M2: ويرمز له بالرمز والمفهوم الواسع

 .ودائع صندوق توفير البريد ىبالإضافة إل التجاريّة المصارفة الأجل بية قصير الادّخار الآجلة والودائع 

يومفهوم السيولة الم
ّ
لة الأصول الأخرى عالية السيو  ىمكونات المفهوم الواسع على ويشتمل بالإضافة إل، M3: ويرمز له بالرمز ةحل

 والأذون الحكومية. السّنداتية غير العائلية و الادّخار مثل الودائع 

  قود في النظريات دالة
ّ
قديعرض الن

ّ
  الوضعية ةالن

ون ديالنّقخارجي؟ فيرى  متغيّر داخلي أم  متغيّر ، هل هو متغيّرلقد ظهرت في اقتصاديات النّقود مدرستان تختلفان في اعتبار النّقود ك

ن طريق تأثيره على الطلب أهدافا ع يحقّقخارجي مستقل يستطيع المصرف المركزي أن يخطط به سياسة و  متغيّر النّقود  كمّيةأن 

 ومستوى الأسعار.

صرف بعيدا عن متناول الم والحقيقيعرض النّقود أساسا بتغيرات الاقتصاد المالي  تحدّديا داخليا، حيث متغيّر ين يرونه النّقديوغير  

 المركزي.

فويلجأ التحليل الاقتصادي للتبسيط إلى افتراض أن عرض النّقود 
ّ
ولهذا يرسم منحنى عرض  ةقديالنّ فقط على القاعدة  يتوق

رض كانوا يرفضون اعتبار النّقود المصرفية نقودا تضاف إلى ع التقليديّةين من أعضاء المدرسة النّقديالنّقود رأسيا )الاقتصاديين 

يال، بيد أن الاتجاه تم القانونيّةالنّقود، إذ اعتبروا أن حقيقة تلك النّقود ما هي إلا تغير في سرعة تداول النّقود 
ّ
 في الوقت عنه تخل

سفل أالحالي(. ولكن إذا أدخلنا الائتمان المصرفي الذي يسترشد في تغيره بسعر الفائدة فإننا نرسم هذا المنحنى منحدرا من أعلى إلى 

 ا داخليا أيضا. متغيّر من اليمين إلى اليسار، ليصير عرض النّقود 

 قد
ّ
 في إطار اقتصاد اسلامي تحليل عرض الن

 .التجاريّة المصارفعرض النّقود من النّقد القانوني )نقد ورقي ونقد معدني( والنّقد الكتابي الذي تصدره يتكون    

لتالنّقد اليدوي أو "العملة"، و  -
ّ
طلق ساعدة: كان ي)النّقود ذات الطاقة العالية( )النّقود الم والنّقود المساعدة ةالنّقديفي الأوراق  تمث

 .وس(عليها المسلمون قديما الفل

ليالنّقد الكتابي، و  -
ّ
ت . أي أن النّقد الكتابي يعبر عن مجموع الأرصدة في الحساباالمصارفلدى  حاسبيّةفي التسجيلات الم تمث

 الجارية. 
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 وما دامت الأدوات المستعملة للتصرف في الودائع تحت الطلب لا تنطوي على عنصر الربا فإنها مقبولة إسلاميا.

لتشمل الأصول المالية  ةالنّقديبالمفهوم السابق لا اعتراض عليه تماما. غير أن توسيع مفهوم الكتلة  يالنّقدوعليه فإن العرض 

 . إسلاميّة)القصيرة والطويلة الأجل( والودائع لأجل، وهي أصول تنطوي على فائدة، يستدعي إجراء تصحيحات في إطار سوق مالية 

الإسلامي ومحفظة الأوراق المالية في اقتصاد إسلامي. وتشمل هذه المحفظة  ولقد تناول عدة اقتصاديين موضوع سوق رأس المال

شهادات الإيداع، وسندات المقارضة، والأسهم، وكل ما يمكن أن يشتق منها، شرط استبعاد الفائدة أو التعامل مع شركات تعمل 

ي حيث لا يعرف فيها الشريك، فيفقد صاحبها الحق ف) بالربا، وكذا استبعاد الأوراق التي تنطوي على عنصر الجهالة كالأسهم لحاملها

ظلم  ، وهذا فيهمبرّرحالة ضياعها(، أو تلك التي تنطوي على الامتياز )الأسهم الممتازة(، بسبب أنها تجعل تمييزا لأحد الشركاء بدون 

 للمساهمين الآخرين.

مى ظيفات القصيرة الأجل )الخالية من الفائدة(، وهي ما يسمختلف التو  (M1)الأول الذي نرمز له بالرمز  جمّعفإذا ما أضفنا إلى الم

 نقدي مجمّعبشبه النّقد، باعتبارها سهلة التحويل إلى نقد وفي زمن قصير ودون تحمل أية تكلفة أو بتكلفة ضايلة، فإننا نحصل على 

ات الودائع لأجل وأذون الخزينة وشهاد -M1مكونات بالإضافة إلى  - جمّع. ويشمل هذا الم(M2)ثان أوسع نطاقا ويعبر عنه بالرمز 

 .الادّخار

ى كتلة وإذا أدخلنا في الاعتبار الأصول المالية الأخرى والقابلة للتحويل إلى سيولة في مدد أطول نسبيا وبتكلفة أكبر، فإننا نحصل عل

الث النّقدي جمّع. أي أن الم(M3)نقدية أوسع هي 
ّ
ندرج في إطار التوظيف المالية التي ت الأصول   - M2بالإضافة إلى  -يشمل (M3) الث

 الرأسمالي.

مختلف  (M3)ات أوسع إذا أضفنا إلى سيولة الاقتصاد مجمّعك (M5)و  (M4)وهكذا يمكن أن نتحدث بالتوسيع التدريجي عن    

 . المصارفأنواع القروض التي تمنحها 

  قود من وجهة النظر
ّ
 سلاميّةالإ مسألة اشتقاق الن

بظر الاسلامي، فإن تحديد ذلك ود المصرفية في النّ بخصوص جواز النّق
ّ
 الإجابة على ثلاث أسئلة:  يتطل

لتسيير ذلك  القانونيّة: هل النّقود المصرفية ضرورة للنشاط الاقتصادي الاسلامي أم يكفي وجود النّقود السؤال الأول وجوابه

ستثمار وتوجيهها نحو الا  دّخراتي يهيئ الظروف الملائمة لتوفير الممن أن الاقتصاد الاسلام الرّغمالنشاط دون خلل؟ وأما جوابه فإنه ب

 فإنه من المعتقد أن يساهم الائتمان على تهيئة الأموال الكافية للمضاربين والمشاركين عند الاقدام على عملية الإنتاج. كما أن

 وحدها.  القانونيّةمل بالنّقود الائتمان يساعد على زيادة حجم النشاط الاقتصادي بدرجات أكبر مما لو كان التعا

انيالسؤال 
ّ
و هالرأسمالي أم أن الأمر خلاف ذلك؟ والجواب هو أن الائتمان  النّظام: هل الائتمان من حيث المبدأ وليد وجوابه الث

ستثماره ال اللازم لا . والائتمان باعتباره وسيلة يمنح عن طريقها الأفراد الراغبون في التمويل المسلاميّةالإ  قتصاديّةالاوليد الأسس 

ريعةيعتبر أمرا متأصلا في  معيّنةورده بشروط 
ّ

رعية شوالسلم، والبيع الآجل كلها تعتبر في الحقيقة أساليب  الدّين، فسلاميّةالإ  الش

 لممارسة الائتمان.

الثالسؤال 
ّ
عها قود المصرفية وتوزيع مناف: هل من الممكن السيطرة أو الحد من الآثار السلبية الناتجة عن استحداث النّ وجوابه الث

 الضّرر على قدر كبير من المجتمع؟ مع الاقرار بوجود منافع تجنيها المصارف من توليد النّقود فإن بعض الاقتصاديين يرون أن درء 

ع
ّ
 رادخدمة للأف يام ببعض المشروعاتلا يكون بمنع توليد النّقود وإنما بــتقييد ذلك ببعض الحلول منها: تأميم المصارف، الق المتوق

 ..... سلاميّةالإ وتأدية زكاتها، توسيع المشاركة في حقوق ملكية المصارف 

ها فإنها نطاق، سلاميّةالإ عملية اشتقاق الودائع أو إحداث النّقد الكتابي لدى المصارف  ورغم الإقرار بوجودوعلى هذا فإنه 

 وذلك لاعتبارين:الفائدة،  سوف يكون ضيقا جدا بالمقارنة مع الاقتصاد الذي يقوم على نظام

ئع بحكم طبيعة عملها أقرب إلى مصارف الأعمال والاستثمار، فهي تقوم بإدارة وتشغيل الودا سلاميّةالإ : أن المصارف ل الأوّ  ببالسّ 

تمول فمساهمين. الآجلة باعتبارها شريكا مضاربا لأصحاب هذه الودائع. كما أنها تقوم بدور رب المال، باعتبارها وكيلا لل الاستثماريّة

. وإن كانت هذه المصارف تقوم بقبول الودائع تحت الرّبحشائعة معلومة من  حصّةأصحاب المشروعات "المستثمرين" وتشاركهم ب

لالطلب لديها، إلا أن ذلك لا 
ّ
لطلب التي تعتبر قبول الودائع تحت ا التجاريّةي، كما هو الحال بالنسبة للمصارف الرّئيس نشاطها  يمث

 ة من أهم نشاطاتها.الودائع المشتقّ  وإنشاء
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اني ببالسّ 
ّ
 ميّةسلا الإ . فالمصارف التجاريّةعنها في المصارف  سلاميّةالإ : اختلاف طريقة استخدام الودائع تحت الطلب في المصارف الث

ا ا أخذا أو إعطاء، وإنم، لأنها لا تتعامل بالربالتقليديّةلا تمنح قروضا مقابل الحصول على الفوائد، كما هو الحال في المصارف 

مويل تستثمر هذه الودائع، سواء أكان الاستثمار مباشرا مثل بيع وشراء الأسهم، والنّقد، والمعادن النفيسة، أو غير مباشر عن طريق ت

ائع بواسطة إنشاء الود سلاميّةالإ أصحاب المشروعات ومشاركتهم في الأرباح. ولذلك فإن حصول العملاء على تمويل من المصارف 

بالمشتقة وفتح الحسابات الجارية لديها لا 
ّ
لتي د هذه المبالغ اعليه في الغالب انتقال هذه الودائع إلى مصارف أخرى، بل تقيّ  يترت

عستمول بها أصحاب المشروعات في حسابات المشاركة لديها ثم تصرف منها حسب الاتفاق مع العملاء. ومن 
ّ
أن بطء انتقال  المتوق

 ة وإحداثالجهاز المصرفي الإسلامي على إنشاء الودائع المشتقّ  مقدّرةإلى آخر، أو الإقلال منه، سيحد كثيرا من  الأموال من مصرف

 النّقد الكتابي.

 قود
ّ
 القاعدة الفقهية في مجال تحديد وضبط عرض الن

لى هد ع. وقد رأينا من قبل شوامؤسّسةوظيفة الدولة، لا يجوز أن يمارسها فرد أو  القانونيّةيرى الفقهاء أن إصدار النّقود 

قولكن ثمة مشكلة ذلك من التاريخ الإسلامي. 
ّ
انيبالمصدر  تتعل

ّ
 الهام لعرض النّقود وهو  الث

ّ
 أنالائتمان المصرفي. وفي هذا الش

ه تحدّدالذي  الرّبحوبالمختصر المفيد فإن القاعدة الفقهية تدلنا على آلية ربط عرض النّقود بمستوى النشاط الاقتصادي أي ب

ه عرض وطلب النّقود مما يوجد انفصاما بين القطاع الحقيقي والقطاع يحدّدلا سعر الفائدة الذي  قتصاديّةالاشروط الجدوى 

ا داخليا هاما في متغيّر سيكون  الرّبحالمالي. وعند وضع سقف صفري لسعر الفائدة وربط التوسع الائتماني بالمشاركة، فإن عامل 

 الرّبحفي  السّوق ق درجة الرواج الاقتصادي. بمعنى آخر فإن استخدام الودائع المشتقة المسترشدة بحاسة تحديد عرض النّقود وف

 إلى حد كبير العودة إلى دور  يحقّق، متجاوبا مع مسيرة الاقتصاد الرشيدة. وهذا السّوق مرتبطا ب النّقدييجعل التوسع والانكماش 

مالمع تذبذبها مع  ومن مشاكل المضاربة على النّقود ةالنّقديعيب النّقود المحايد، فيتحرر الاقتصاد من الألا 
ّ
 الانكماش.  و تضخ

رائيةعلى هذا نخلص إلى أن الإسلام يدعو إلى تثبيت القوة 
ّ

ق ومنع استخدامها لسد عجز الموازنة، وإلى أن يكون اشتقا للنّقود الش

 الودائع عن طريق المشاركة لتوفير مرونة العرض مع النشاط. 

 قود في الاقتصاد الاسلامي
ّ
  دالة عرض الن

 السّلطاتداخلي لا تستطيع  متغيّر القول بأن عرض النّقود  يؤيّدوفي الواقع لا نجد في الاقتصاد الاسلامي دليلا شرعيا 

لك د دلالة على ذفيمكن أن نج ةالنّقدي السّلطاتخارجي تتحكم فيه  متغيّر أن تتحكم فيه. وأما القول بأن عرض النّقود هو  ةالنّقدي

صادي بمبدأ الرشد الاقت سلاميّةالإ  ةالنّقدي السّلطاتكما هو الحال في مسألة الإصدار التي سبق الحديث عنها، ولكن ينبغي أن تلتزم 

ر ، ويكون ذلك عن طريق بعض المقتصاديّةالابحيث أنها لا تصدر النّقود إلا وفقا للاعتبارات 
ّ

ة قتصاديّةالا اتؤش
ّ
أن كك على ذل الدال

في الدخل القومي. وعلى هذا فنعتقد أن عرض النّقود في الاقتصاد  الزّيادةيزيد عرض النّقود بنسبة النمو السنوية أو بنسبة 

    .المصرف المركزي الاسلامي( بحثنا لموضوعالاسلامي هو نسبة من الدخل القومي. )وإن كنا نفضل الحديث عن هذا الأمر لدى 
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قدي السّياسة: سالمحور الخام
ّ
ظامفي  ةالن

ّ
قدي الن

ّ
 الاسلامي الن

  قدي السّياسةمعنى أدوات
ّ
 ةالن

وعة فمعناها التدابير والإجراءات الموض   قتصاديّةالا النّاحيةالأدوات هي الآلات أو الوسائل. وأما السياسية إذا أطلقت من 

ويلاحظ أن كلمة نقدية أضيفت إلى كلمة سياسة لتخصيص فمشتقة من كلمة نقود.  ةالنّقدي. وأما معيّنةبغية تعظيم أهداف 

 . التجاريّةفي الدولة والاشراف على عمليات الائتمان التي تقوم بها المصارف  النّقديمجال استخدامها وهو إدارة حجم المعروض 

من  النّقديم المعروض : هي الوسائل المختلفة التي تستعين بها الدولة في إدارة حجةالنّقدي السّياسةوعلى هذا فأدوات 

 . معيّنةخلال تدابير وإجراءات سيادية تصبو إلى تحقيق أهداف 

  قدي السّياسةمعنى
ّ
  ةالن

 خذها المصرف المركزي في إطار الاقتصاد الاسلامي بأنها مجموعة الإجراءات أو القرارات التي يتّ  ةالنّقدي السّياسةتعرف 

يا بتناسب مع الهيكل الاستثماري والانتاجي والاستهلاكي للاقتصاد المبم النّقديالإسلامي لتنظيم وضبط المعروض 
ّ
 .حل

 قتصاديّةالا السّياسةعلاقتها ب 

بالغة لتأثيرها المهم على حجم النشاط الاقتصادي )من  أهمّية. وتنال قتصاديّةالاهي إحدى السياسات  ةالنّقدي السّياسة

هي كذلك جزء  قتصاديّةالا السّياسةستثماري )تسهيل أو تعقيد منح القروض...(. و حيث تأثيرها على حجم القروض( وكذا البنيان الا 

رعي السّياسةمن 
ّ

حقيق ت( بما يكفل .....اجتماعيّة، اقتصاديّة)دينية،  سلاميّةالإ للدولة  عامّةالوالتي يعنى بها تدبير الشؤون  ةالش

ريعةالمصالح ودفع المضار، مما لا يتعدى حدود 
ّ

 الكلية. مبدأها الأساس ي: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.وأصولها  الش

  ُقدي السّياسةرتكزات م
ّ
 سلاميّةالإ  ةالن

رعيوفقا للتعاليم  ةمحدّدمصاغة و  سلاميّةالإ  ةالنّقديللسياسة  جتماعيّةالا و قتصاديّةالاالأهداف  -
ّ

 .ةالش

 ئدة.ن أسعار الفاعملية صياغتها قائمة على تبنّي هيكل مالي ونقدي خال م -

 يق التأثير في أسعار الفائدة. وليس عن طر  ةالنّقديعن طريق التأثير والتحكم في الكتلة  النّقديتحقيق الاستقرار الاقتصادي و  -

راض هو تركيز هذه الأخيرة على تنظيم عمليات الإق التقليديّةو  سلاميّةالإ  ةالنّقدي السّياسةوعلى هذا فإن وجه الخلاف بين 

 ةالنّقديقتراض إضافة إلى إصدار النقود، عن طريق تغيير سعر الفائدة نزولا وصعودا. أما الأداة المحركة والمنفذة للسياسة والا

 . الرّبحفهي المشاركة التي تتحرك على أساس  سلاميّةالإ 

  قدي السّياسةأهداف
ّ
 في إطار اقتصاد اسلامي ةالن

 ةسلاميّ الإ ضمن القيم  الاستثماريّةوذلك من خلال المساهمة في عملية تمويل المشروعات  :قتصاديّةالاالمساهمة في تحقيق التنمية * 

زمة)بتوفير السيولة 
ّ
توزيعه  وضمان عدالة حقيقيّةإلى تنمية الناتج العام، بالإضافة إلى المحافظة على قيمته ال يؤدّيلذلك( بما  اللا

 ط. الرفاه والسعادة وليس الاشباع المادي فق يحقّقبما 

إلى سوء توزيع الدخل وذلك بتجميع نسبة كبيرة من موارد  تؤدّي التقليديّة السّياسة: فالمساهمة في التوزيع العادل للدخول * 

 سلاميّةالإ  ةالنّقدي السّياسةالمجتمع بيد ملاك المصارف. بعكس 
 
تيح ي   ، فقيام المصرف المركزي بإصدار شهادات الودائع المركزية مثلا

 ن الأفراد استثمار أموالهم في شتى أنواع الاستثمار. لأكبر عدد م

ى نمو الإنتاج لقيمة النقود: من خلال إقامة رقابة محكمة على عرض النقود للتأكد من أن نموها لا يتعدّ تحقيق ثبات نسبي * 

 الحقيقي.

 * المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.  

 ، في مجتمع إسلامي، أن تعمل على:ةالنّقدي السّياسةعام ينبغي على وفي إطار السعي نحو تحقيق ذلك الهدف ال* 

 .والاستثمار الادّخار تشجيع  -

إحداث توزيع عادل للدخول والثروات، ولكي يساعد المصرف المركزي على ذلك ينبغي أن يتأكد من أن الجهاز المصرفي يقع في  -

 .تمويل المصرفيمتناول جميع قطاعات المجتمع التي تستطيع أن تستخدم ال

 .ضمان الاستقرار والإنصاف بكل ما في الكلمة من معنى دقيق -
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قالمصرفي بحيث يفلح في توليد  النّظامعلى البنك المركزي إدارة  -
ّ
 تصاديواقعي للنمو الاق معدّلق مع تتف ائتمانيّةنقدية و  اتتدف

 والاقتصادي للخطر. النّقديدون تعريض الاستقرار 

  جتماعيّةالا و قتصاديّةالاالأهداف  تحقّقبمفردها أن  ةالنّقديلا يمكن للسياسة  وبطبيعة الحال   
ّ
ا عملت إذ في المجتمع الإسلامي إلا

 .السياسات الحكومية الأخرى عملها في الاتجاه نفسه

  قدي السّلطةأهداف
ّ
  معيّنةمن انتهاج سياسة نقدية  سلاميّةالإ  ةالن

 في الدولة. النّقديمعين للنمو السنوي للمعروض  معدّلأيضا تحديد  من بين الأهداف طويلة الأجل نجد* 

 بأعلى كفاءة ممكنة.  سلاميّةالإ * التحكم في حجم السيولة وسرعة دوران النقود بين أفراد الدولة 

  قدي السّياسةأدوات
ّ
  في الأنظمة الوضعية ةالن

         ةوأخرى كيفيّ  كمّيةتحت مسمى أدوات  ةالنّقدي ياسةالسّ تصنيف أدوات  ةالنّقدي النّظريةاعتاد الباحثون في مجال 

 أو أدوات الزامية وأخرى خاضعة للسوق. أو أدوات مباشرة وأخرى غير مباشرة.

قيقصد بالأدوات المباشرة تلك التي تمس مباشرة عرض النقد، أو بالأحرى حائزي النقد. فهي إذا و 
ّ
النقد  كمّيةب تتعل

 ؤسّساتبالأدوات غير المباشرة تلك الإجراءات والتنظيمات التي يعتمدها البنك المركزي في علاقته مع المالمتداول. في حين يقصد 

 المصرفية والمالية. 

 (كمّيةأوّلا: الأدوات غير المباشرة )ال

 زاميالمفتوحة، سعر إعادة الخصم نسبة الاحتياطي الإل السّوق يدخل تحت هذا النوع من الأدوات كل من: عمليات 

 ننا س.....الخ. غير أالأجنبيّةالاحتفاظ بودائع لدى المصرف المركزي مقابل عائد، التعامل في الودائع الحكومية، بيع وشراء العملات 
ّ
 ز نرك

 على الثلاثة الأولى لما لها من صفة الشيوع في الاستخدام.

 الحكومية أو المضمونة من الحكومة السّنداتزانة و : يقصد بها قيام المصرف المركزي بشراء أو بيع أذونات الخالمفتوحة السّوق * 1

 المصارفقصيرة أو طويلة الأجل، سواء مباشرة أو من خلال سوق رأس المال، وذلك بالتعامل مع  عامّةوالأوراق المالية بصفة 

 . ؤسّساتوالأفراد والم

 من أهدافها: 

ر او النقصان بما  لزّيادةاب التجاريّة* التأثير على حجم الاحتياطات الفائضة لدى المصارف 
ّ
ض على حجم الائتمان وحجم المعرو  يؤث

 والطلب على الاستثمار. النّقدي

لتالي وسوق رأس المال، للتأثير على تكلفة منح الائتمان وبا النّقدي السّوق * محاولة إيجاد علاقة مستقرة بين سعر الفائدة في كل من 

 على حجم الاستثمار في الدولة.

باتا* التغلب على 
ّ
 .السّوق والنّاتجة عن عوامل  النّقديالموسمية والعرضية في حجم المعروض  لتقل

مالفمثلا إذا واجهت الدولة حالة من حالات 
ّ
فإن المصرف المركزي يستطيع أن يبيع أذون خزانة لفترات مختلفة  تضخ

صلى الودائع فتع الدّائنسعر الفائدة  المصارفالمصرفي، فترفع  السّوق وبسعر فائدة أعلى من سعر 
ّ
قدرتها على منح الائتمان  تقل

ر )ف
ّ
 المصارفبذلك حجم الطلب على الاستثمار سلبيا(. وقد يتجه المودعون إلى شراء أذون الخزانة بدلا من إيداع الأموال لدى  يتأث

 المتاحة للجمهور.  ةالنّقديفيمتص المصرف المركزي الفائض من الكتلة 

الحكومية بحيث ينخفض سعرها في سوق رأس المال وبالتالي يرتفع سعر  السّنداتت كبيرة من وقد يبيع المصرف المركزي كميا

صوت التجاريّةة على الودائع لدى المصارف الدّائنالفائدة )نظرا للعلاقة العكسية( 
ّ
يجة قدرتها على منح الائتمان. كما يحدث نت تقل

 الفائدة على الودائع المصرفية.الفائدة على القروض الحكومية وسعر  معدّلذلك تقارب في 

قلص ي. هذا الإجراء التجاريّةل من المصارف المفتوحة، لنق   السّوق وراق المالية الحكومية في المصرف المركزي الأ  : يشتري بتعبير آخر

يد من دفوعات نقدية تز م التجاريّةوراق المالية الحكومية التي تحتفظ بها هذه الأخيرة في محافظها. في المقابل تستلم المصارف من الأ 

 المصرفي. والعكس في حالة البيع.  النّظاماحتياطاتها، فتزيد بذلك قدرتها على منح الائتمان في 

 سياسة سعر إعادة الخصم  *2

 درة هذه ــــــــــــــــــــــ. وتظهر قالتجاريّةالمقدمة إليه من طرف المصارف  التجاريّةوهو السعر الذي يخصم به المصرف المركزي الأوراق 
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 ةالتجاريّ م من المصارف في إطار تأثير هذا السعر على تكلفة عمليات الائتمان المقدّ  النّقديفي التحكم في حجم المعروض  السّياسة

بللعملاء. فرفع هذا السعر 
ّ
ر عنه زيادة في تكلفة الحصول على الأموال المقترضة لدى المصرف التجاري، مما يضطره إلى رفع سع يترت

ي وتراجع حجم الطلب على الائتمان وبالتال السّوق هذا كله إلى رفع سعر الفائدة في  يؤدّيلفائدة على القروض المقدمة لعملائه. و ا

 .الادّخارالكلية كالاستثمار و قتصاديّةالا اتتغيّر الموكذا  النّقديتراجع حجم الاستثمار. أي التأثير في حجم المعروض 

على الاقتراض منه، ومن ثم تزداد قدرتها على  التجاريّةالخصم يشجع المصرف المركزي المصارف  عدّلممن خلال خفض  :بتعبير آخر

 منح الائتمان للعملاء.

 تغيير نسبة الاحتياطي الإلزامي        *3

فة هذا القدر بص تحدّدي، محتفظ بها لدى المصرف المركزي. التجاريّةوهي قدر من النقود الحاضرة المملوكة للمصارف 

من إجمالي الودائع تحت الطلب )وهي أرصدة غير مكلفة في تحقيق إيرادات سهلة(، وقد يتسع ذلك القدر ليشمل نسبة  معيّنة

 إلى نقص أو زيادة حجم يؤدّي. تغيير هذه النسبة رفعا أو خفضا التجاريّةإضافية من أرصدة الحسابات والودائع لأجل لدى المصارف 

 ئتمانيّةقراض ومنح التسهيلات الا ، وبالتالي زيادة أو نقص قدرة هذه الأخيرة على الإالتجاريّةلمصارف الاحتياطات الفائضة لدى ا

ر ف
ّ
ر زيادة أو نقصا، كما  النّقديبذلك حجم المعروض  يتأث

ّ
 حجم الطلب على القروض بغرض الاستثمار.  يتأث

 
ً
 : الأدوات المباشرة )النوعية(ثانيا

لوتأخذ صفة  النّقديلإدارة المعروض  ةالنّقدي السّلطاتا هناك أدوات أخرى قد تلجأ إليه
ّ
 المباشر.  التدخ

 على كل الودائع والقروض الممنوحة من قبلها. معيّنةإلزام المصارف مباشرة بأسعار فائدة  السّلطات* فقد تتعمد 

 يشترط عدم تجاوزها. نةمعيّ * أو قد تتعمد فرض حد أدنى من السيولة للأصول التي تتملكها المصارف في شكل نسبة 

 أو كلها. قتصاديّةالاعلى حجم الائتمان الممنوح لبعض القطاعات  ائتمانيّة* قد تتعمد فرض سقوف 

 الهدفان الأساسيان من استخدام هذه الأدوات: تحدّدي 

 ن بما يتيح الفرصة في التأثير على حجمه إما للحد منه أو التوسع فيه.التأثير على تكلفة الائتما -

اتاحة الفرصة للنمو والازدهار لبعض القطاعات الهامة داخل الدولة بإعطائها امتيازات تفضيلية في الاقتراض من المصارف  -

 لتغطية احتياجاتها. 

 
ً
 : الأساليب المساعدةثالثا

 وهي أساليب معنوية غالبا منها: 

 دام سياسة الإغراء والمناقشة والإقناع.المقامرة، باستختوجيه النصح للمصارف لتحذيرها من النشاطات السلبية ك -

 تحديد حد أدنى لرس المال أو نوعية المحافظ المالية. -

 التفتيش.....  -

 ميكانيكية العمل من خلال الأدوات  

قإن عمليات الضخ والامتصاص لل 
ّ
المتتالية من وإلى القطاع المصرفي تتم كلها في إطار سلسلة واحدة تتكون  ةالنّقدي اتتدف

ثلاث حلقات محكمة الاتصال، يقف عند أحد طرفيها المصرف المركزي كسلطة نقدية لديه أدوات وأسلحة رقابية، وفي منتصفها  من

 عملهم الأساس ي في المتاجرة في النقود، بينما يقف عند تحدّدي، و السّوق كوسطاء ماليين لهم قوة احتكارية في  التجاريّةالمصارف 

     ر لها أثر سواء مباش السّابقة ةالنّقديمرون والمستهلكون الطالبون للقروض. ويلاحظ أن جميع الأدوات الطرف الأخر العملاء المستث

 .   ، وبالتالي على حجم وتكلفة الإقراض الذي تقوم بهالتجاريّةات التي تحتفظ بها المصارف يأو غير مباشر على حجم وتكلفة الاحتياط

 قفعالية استخدام الأدوات  شروط
ّ
  ةديالن

فإلى أن ثمة شروط  ختصّينشير في هذا الصدد بعض المي   
ّ
في إدارة  ةالنّقدي السّياسةعليها فعالية استخدام أدوات  تتوق

روطالكلية في اقتصاد الدولة، وهذه  اتتغيّر الممنذ بداية استخدامها وحتى نهاية تفاعلها مع  النّقديالمعروض 
ّ

 هي:  الش

ي ى احتكارية عالية في سوق الإقراض بما يعني عدم وجود بدائل للسلعة التي تتعامل فيها )النقود( فبقو  التجاريّة* تمتع المصارف 

 .النّقدي السّوق 

 ه مع الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي للتأثير على هذ التجاريّة* تواؤم كل من هيكل التكاليف والإيرادات الخاص بالمصارف 
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ل إلى جمهور المتعاملين معها في شك التجاريّةثار ارتفاع أو انخفاض تكلفة الاحتياطات لدى المصارف التكاليف بما يمكن معه نقل آ

 رفع أو خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء.

 السّياسةمن خلال أدوات  التجاريّة* توافر قدرة كافية للمصرف المركزي للتحكم في حجم الاحتياطات الفائضة لدى المصارف 

 . ةالنّقدي

ر المستخدمة وبين طبيعة النشاط الذي يفترض أن  ةالنّقدي السّياسة* توافر درجة عالية من التجانس بين أدوات 
ّ
فيه تلك  تؤث

 الأدوات.

 . النّقديعلى الائتمان وإدارة المعروض  الرّقابةغ المصارف المركزية لعمليات * تفرّ 

  قديآلية انتقال الأثر
ّ
 الن

  دناه:سعر الفائدة على النّحو المبيّن أ في اتالتغيّر المصرفي التقليدي من خلال  النّظامفي  النّقدينتقال الأثر آلية ا تتم   

  

 

 

ر الفائدة، و  معدّلفمن خلال زيادة عرض النقود أو الائتمان المتاح، ينخفض سعر القروض أو 
ّ
هذا على مكونات الانفاق الخاص  يؤث

ز ئدة والتي لسعر الفا الحسّاسة
ّ
  تترك

 
ي في لكلالطلب ا يتغيّر . وتبعا لذلك المعمّرة السّلعواستهلاك  الخاصّةفي الاستثمارات  أساسا

ر الاقتصاد، ومن ثم 
ّ
 كل من النشاط الحقيقي ومستوى الأسعار.  يتأث

  قديقنوات انتقال الأثر
ّ
 : الن

ة قنوات أخرى . فثمّ النّقدياة الوحيدة في آلية انتقال الأثر التقليدي أن سعر الفائدة ليس القن النّظاممما هو معلوم في  

 أسعار الأصول وقناة الائتمان. ها أهمّ 

لصرف( اعلى أسعار الأصول المالية مثل سعر العملة )سعر  ةالنّقدي اتالتغيّر : تشير قناة أسعار الأصول إلى تأثير * قناة أسعار الأصول 

 وأسعار الأسهم.

   صرفلا: تأثيرات سعر الأوّ 

قها تحدّدفي الإطار التقليدي ينظر إلى أن أسعار الصرف  
ّ
في  اتالتغيّر عبر الدول مدفوعة ب الأجنبيّةرؤوس الأموال  اتتدف

قدية في عرض النقود إلى تغيرات في سعر الفائدة. وفي حال اتباع سياسة ن اتالتغيّر  تؤدّيأسعار الفائدة الوطنية. وكما ذكرنا سابقا 

الفائدة.  معدّلية، ينخفض النّظامالمفتوحة أو تخفيض سعر الحسم ونسبة الاحتياطي  السّوق في  السّنداتل شراء توسعية من خلا

لوهذا من شأنه أن 
ّ
يجاذبية الأصول المالية الم يقل

ّ
 إلى هروب رؤوس الأموال، وبالتالي تنخفض قيمة العملة الم يؤدّية، وما حل

ّ
ة. يحل

يانخفاض قيمة العملة الم يؤدّي التقليديّةووفقا للحكمة 
ّ
يوالخدمات الم السّلعة إلى جعل حل

ّ
 لعالسّ ة أكثر تنافسية في حين تكون حل

يأعلى تكلفة على السكان الم الأجنبيّةوالخدمات 
ّ
ين. ونتيجة لذلك يتم تعزيز صافي الصادرات ومن ثم حدوث زيادة في النشاط حل

 الحقيقي.  

 ثانيا: أسعار الأسهم

ر أن  ةالنّقدية يمكن أيضا للسياس
ّ
فبافتراض وجود طلب خلال تأثيرها على أسعار الأسهم.  في النشاط الحقيقي من تؤث

. وتتخلص الوحدات قتصاديّةالاالنقود لدى الوحدات  كمّيةفي عرض النقود إلى فائض في  الزّيادة تؤدّيمعين على النقود، 

الناتجة عن طلب الأسهم في رفع  الزّيادةالأوراق المالية. فتسهم من هذا الفائض عن طريق انفاق جزء منه في سوق  قتصاديّةالا

ركاتأسعارها. وبما أن أسعار الأسهم تعكس بالضرورة قيمة 
ّ

بدال ية لهذه الأخيرة ترتفع مقارنة بتكلفة الاستالسّوق، فإن الأسعار الش

ركات
ّ

ركات(. تبعا لذلك يتم تحفيز توبين Q)وهو ما يعرف بــ  للش
ّ

لى ذلك إالمزيد من الأسهم لتمويل استثماراتها. بالإضافة لإصدار  الش

 لحياة.افي أسعار الأسهم في نمو الثروة المالية للأفراد والتي بدورها تحفز الإنفاق الاستهلاكي كما تتوقع فرضية دورة  الزّيادةتسهم 

ية قنواتها قناة التمويل المصرفي وقناة الميزان: تنبع قنوات الائتمان من وجود مشكلة تباين المعلومات. من أهم قنوات الائتمان* 

ركاتالعمومية 
ّ

 . للش

أداوت 

 السّياسة
الناتج الحقيقي   

 و مستوى الأسعار

 

الاستهلاك 

 والاستثمار
 

 معدّل

 الفائدة
 

 عرض

 النقود 
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صفقد لا يحد 
ّ
 من عرض النقود المصرفية إذا كانت المعلومات في الأسواق ةالنّقدي السّياسةالودائع المصرفية نتيجة إجراءات  تقل

 الحالة قد تكون المصارف قادرة مع شح الودائع علىالمالية متماثلة لكل الأطراف، وكانت الأصول المالية بدائل لبعضها. ففي هذه 

جمع الأموال عن طريق مصادر أخرى وبالتكلفة نفسها. ولكن يوجد انفصال بين المصادر البديلة للتمويل عندما تكون المعلومات 

ن جانب الإقراض، قد متباينة )حالة واقعية(. فمع ارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، تضطر المصارف إلى الحد من القروض. وم

ركاتتواجه 
ّ

صأيضا ارتفاع تكاليف التمويل في حال  الش
ّ
أو محدودية القروض التي يمكن ان تحصل عليها من المصارف. ويحد  تقل

ركاتهذا الشح في عرض القروض من استثمارات 
ّ

 جمع الأموال من مصادر أفي ظل عدم قدرتها على  الش
 
لذلك يتراجع  خرى، وتبعا

 يقي.الناتج الحق

 قادرة على التأثير في عرض القروض المصرفية، مع ةالنّقدي السّياسةولكي تكون قناة الائتمان فعالة فإنه يجب: أن تكون إجراءات 

ركاتوجود عدد كبير من 
ّ

 التي تعتمد على القروض المصرفية.  الش

ر كما قد 
ّ
ركةفي وضع الميزانية العمومية  ةيالنّقد السّياسةفي أسعار الأسهم الناتجة عن إجراءات  اتالتغيّر  تؤث

ّ
لقيمة ا، وتحديدا للش

ركةالصافية 
ّ

ركة. فانخفاض القيمة الصافية للش
ّ

الانكماشية يمكن أن يضخم مشاكل تباين  ةالنّقدينتيجة للسياسة  للش

 لمصارف في تقديم القروضالمعلومات، وتبعا لذلك تتفاقم مشكلتي الاختيار المعاكس والخطر الأخلاقي.  وفي هذه الحالة قد تتردد ا

 وبالتالي تحد من استثمار القطاع الخاص. 

ة. إذ يمكن لهذه القناة أن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها قناة سعر الفائد النّظرية النّاحية: من والخسارة الرّبحقناة تقاسم * 

ركاتلذلك قد تحفز أو تثبط  قد تعدل نسبة تقاسم الأرباح والخسائر وتبعا ةالنّقدي السّياسةأن إجراءات 
ّ

التي تسعى لتمويل  الش

ع. لنرمز إلى العائد الاستثماريّةأنشطتها 
ّ
ع، وبالتالي سيكون العائد Rمن الاستثمار في شركة ما بالحرف  المتوق

ّ
 تحقّقيالذي س المتوق

ركة
ّ

ل sحيث  sRهو  للش
ّ
ركة حصّة تمث

ّ
ر المصرفي الاسلامي أن  امالنّظفي  ةالنّقديفي الأرباح. ويمكن للسياسة  الش

ّ
أرباح  حصّةعلى  تؤث

ركات
ّ

مور . ومع بقاء الأ ةالنّقديإلى زيادة احتياطات المصرف وبالتالي القاعدة  يؤدّيالمفتوحة الذي  السّوق في  الشراءمن خلال  s الش

تمويل بنسبة تقاسم أرباح  الأخرى على حالها، سيتجاوز فائض الاحتياطي لدى المصارف المستوى المستهدف، ما يحفزها لتقديم

ركات، تتحسن ربحية sالمخصصة للمصرف، أو زيادة  حصّةمنخفضة. ونتيجة لتخفيض ال
ّ

، وتصبح تلك التي لها عائد متوقع الش

ركةمقبولة  Rأقل من 
ّ

ركاتفي هذه الحالة. ويتم في هذا السياق تحفيز استثمار  للش
ّ

 . الش

 النّظامفي  ةالنّقدي السّياسة، أن هناك مجال واسع لعمل النّقديالأثر  يتضح من خلال هذا العرض حول آليات انتقال

ة دون النّهائيالمالي الاسلامي وتحقيق أهدافها  النّظامفي  ةالنّقدي السّياسةالمالي الإسلامي. وتحديدا توجد عدة قنوات لنقل تأثير 

صالحاجة إلى قناة سعر الفائدة. و 
ّ
 الجدول التالي ذلك: يلخ

قدي السّياسةإجراءات 
ّ
 ةالن

قناة تقاسم الأرباح 

 والخسائر
قناة سعر 

 الصرف

 قنوات الائتمان قناة أسعار الأسهم

 عرض النقود عرض النقود عرض النقود عرض النقود عرض النقود عرض النقود

الأرباح في  حصّة

ركات
ّ

 الش
عات

ّ
 أسعار الاسهم عرض القروض أسعار الأسهم أسعار الأسهم السعر توق

 الاختيار المعاكس والخطر الأخلاقي الاستثمار الثروة Qتوبين  سعر الصرف ستثماراتالا 

 الاستثمار  الاستهلاك الاستثمار صافي الصادرات 

 ة )على سبيل المثال: الناتج الحقيقي ومستوى الأسعار(النّهائيهداف الأ 

   قدي السّياسةفي  قتصاديّةالاالوحدات
ّ
 ةالن

لفي عرض النقود على النشاط الحقيقي. وسنقوم فيما يلي بطرح الرأي الم الزّيادةبتوضيح تأثير  قمنا فيما سبق بوصف 
ّ
 تمث

ويمهد الطريق لسياسة نقدية  ةالنّقديالمصرفي الإسلامي يمكن أن يقوم بدور هام في عملية صياغة السياسات  النّظامفي أن 

ققابلة للتطبيق. وبقدر ما  إسلاميّة
ّ
تحتاج إلى التركيز.  ةالنّقدي السّياسة، هناك جانبين من جوانب قتصاديّةالادات الأمر بالوح يتعل

ل مهم عند تصميم . فالجانب الأوّ ةالنّقدي السّياسةفي التأثير على عملية عرض النقود، وعدالة  قتصاديّةالاوهما سلوك الوحدات 
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مالتي قد  قتصاديّةالاي سلوك الوحدات الخارجية ف اتالتغيّر الملائمة لمعالجة  ةالنّقدي السّياسةإجراءات 
ّ
تأثير عرض النقود  تضخ

انيعلى النشاط الحقيقي. في حين أن الجانب 
ّ
 الإسلامي. النّقدي النّظاممهم لإبراز القناة الأكثر ملاءمة في  الث

 وعملية عرض النقود قتصاديّةالاأوّلا: الوحدات 

 السّوق مهم في التأثير على سيولة  ع ذلك فإنه يبقى للوحدات دور تسيطر الدولة بشكل كبير على رصيد عرض النقود، وم 

العائد على الودائع على التوالي.  معدّلفائض الاحتياطي و  معدّلفعرض النقود يعتمد أيضا على سلوك المصارف والأفراد من خلال 

ها في النشاط الحقيقي ضروريا لسلامة التي تسهم في توليد النقود وكيفية تأثير  قتصاديّةالاوعلى هذا فإن فهم دور الوحدات 

 الاقتصاد.

ر وفي هذا السياق فإنه يمكن فهم كيف 
ّ
 السّياسةعلى فعالية  قتصاديّةالاخلال مراحل الدورات  قتصاديّةالاتصرفات الوحدات  تؤث

لنقود. يفضل الأفراد الاحتفاظ باكما يلي. أثناء فترات الركود تميل الأسواق المالية لأن تكون أكثر خطورة. ونتيجة لذلك قد  ةالنّقدي

وعلاوة على ذلك، وكإجراء وقائي قد لا تبدي المصارف استعدادها للإقراض من خلال الاحتفاظ بالمزيد من الفائض الاحتياطي 

تى فائض الاحتياطي ينخفض عرض النقود ح معدّلالعائد للودائع و  معدّلفي كل من  الزّيادة)خوفا من الطلبات المفاجئة(. وبسبب 

 هذا الانخفاض في عرض النقود بدوره إلى انخفاض النشاط الحقيقي.  يؤدّيأي إجراء. و  ةالنّقدي السّلطةولو لم تتخذ 

لى التقليدي إ النّظامالمصرفي )بما في ذلك الأفراد( عن توجهات المصرف المركزي في  النّظاموبناء على هذا فإنه قد تختلف تفضيلات 

 المصرفي بأمريكا وكذلك اليابان، حيث ترددت النّظام. وقد تجلى هذا بقوة في ةالنّقدي السّياسةأهداف الحد الذي قد يعوق تحقيق 

إعادة الخصم للمصارف(.  معدّلت الفائدة إلى الصفر أو دونه )أي تخفيض معدّلا المصارف في منح القروض حتى بعد تخفيض 

 . التقليديّة ةالنّقدي السّياسةوهذه نقطة ضعف 

 ةالنّقدي السّياسةدالة ثانيا: ع

ر 
ّ
ر من عملية عرض النقود كما  قتصاديّةالاالوحدات  تتأث

ّ
ي أن . وهذا يعنةالنّقدي السّياسةفيها. وذلك من خلال تأثرها بإجراءات  تؤث

 . ةمحدّدغير محايدة، بل قد تكون لها آثار قطاعية أو توزيعية  السّياسةة لإجراءات تلك النّهائيالنتيجة 

ركاتتأثير متساوي على الأفراد و  ةالنّقديالمصرفي التقليدي ليس للسياسة  النّظامأنه في إطار من الواضح 
ّ

 . فقد أثبتت أدلةالش

ركاتعديدة أن أثر تغير سعر الفائدة يكون أقوى على الأسر منه على 
ّ

ركاتوهو أقوى على  الش
ّ

ركاتالصغيرة منه على  الش
ّ

رة. الكبي الش

نمثلا لا ي يالنّقدففي حالة الانكماش 
ّ
ركاتمن هم في حاجة أكيدة للأموال )الأسر و  تمك

ّ
الصغيرة( من الاقتراض. في حين أن  الش

ركاتعلاقة الإقراض بين المصارف و 
ّ

ركاتالكبيرة وثيقة ومستقرة. وعلاوة على ذلك تجد  الش
ّ

الكبيرة سهولة في الوصول إلى  الش

صمصادر تمويل بديلة عندما ي
ّ
فية. وينشأ هذا أساسا من تباين المعلومات الذي يتفاقم خلال فترة عرض القروض المصر  تقل

ز الانكماش الاقتصادي، حيث 
ّ
المقرضون حينها عند عملية الانتقاء على من لديهم علاقات وثيقة وأقل خطورة من غيرهم، وهو  يرك

ركاتعادة الذي ينطبق على 
ّ

ركاتالكبيرة. وتبعا لذلك تكون الأسر و  الش
ّ

 . النّقديكثر تضررا من الانكماش الصغيرة الأ الش

  ريعةأهم التعديلات الناتجة عن تطبيق أحكام
ّ

قدي السّياسةعلى أدوات  الش
ّ
  قهان المشكلات التي تنتج عن تطبي، وبياةالن

عظم غير المباشرة والمباشرة المستخدمة حاليا في م ةالنّقديفيما يلي بيان أهم التغييرات المقترح إدخالها على الأدوات 

 :سلاميّةالإ البلدان 

 على قيمة  الزّيادة، أي القروض المتضمنة شرط دفع فوائد بالتقليديّة الرّبوية* إلغاء جميع القروض 1

رعيأصل القرض. وإحلال القروض الحسنة محلها أو أشكال أخرى من التمويل القائم على العقود 
ّ

 .ةالش

 ن المصرف التجاري وعملائه، أو بين المصرف التجاري والمصرف المركزي.* وقف استخدام أداة سعر الخصم، سواء كان ذلك بي2

ن : فاعتبارا من تكييف الفقه الاسلامي للحسابات الجارية على أنها قرض مأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي وضرورة إعادة الهيكلة* 3

يرة إيداع نسبة منها لدى المصرف المركزي من دون العميل إلى المصرف تنتقل ملكيتها إلى المصرف الاسلامي، فإن إلزام هذه الأخ

رعيات برّرمقابل وبصفة مستمرة ودون توافر الم
ّ

 الكافية المساندة لهذا الفعل يعتبر تعسفا في استخدام الحق. وينطبق الأمر  ةالش

 دون مقابل وبصفة مستمرّة لدى، فتلك الأرصدة مملوكة لأصحابها المودعين، ولا يجوز امساكها من الاستثماريّةذاته على الحسابات 

 المصارف المركزية لما في ذلك من تفويت فرصة تحقيق عوائد منها لصالح المودعين. 

بوقد يرد على ذلك بأن لجوء المصرف المركزي لهذه الأداة قد 
ّ
 ثير كلا عن درء ــــــــــــــــفض عامّةالعليه تحقيق بعض المصالح  يترت
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 :من المفاسد عن الدولة، حيث

 من مواجهة أزامات السحب المفاجئ. التجاريّةالاحتياطي يمكن المصارف  -

 من الإسراف في خلق الائتمان. التجاريّةمنع المصارف  -

م في المعروض  -
ّ
والاستثمار  الادّخار الكلية ) قتصاديّةالا اتتغيّر الم وبالتالي التأثير على النّقديتمكين المصرف المركزي من التحك

 والأسعار(.

 .النّقدي السّوق لة في لتنظيم حجم السيو  ةالنّقدي السّلطاتيوفر مصدر دائم من الأموال السائلة في يد  -

 إلا أن هذه الادّعاء يمكن تفنيده بما يلي:

مر في أصلها غير مباحة شرعا إلا للضرورة كحدوث حالة لا يجوز استخدام الأدوات التي تعتب -
ّ
جامح أو كساد شديد. وهي  تضخ

لت تبيح للسلطة الحاكمة حالا 
ّ
. ثم إنه لا يجوز استخدام هذه النسبة إلا بالقدر اللازم فقط لدرء الضّرر بأي أسلوب يرفع  التدخ

 مخاطر التقلب الشديد في الوضع الاقتصادي. وبالتالي لا يجوز الاستمرار في استخدامها خاصة إذا كانت الأوضاع مستقرة.

 الرّبويةروض التقليدي القائم على الق النّظاممي يتعامل فيما أحل الله به من سلع وخدمات بخلاف المصرفي الاسلا  النّظامبما أن  -

 فإن هذه الحقيقة تقلل إلى حد كبير من فعالية هذه الأداة.

 بدأ الضرورة يتحتم معه أن تكون الأداة المستخدمة لازمة. بمعنى أن تكون الأداة الوحيدة التي يمكن إن الأخذ بم -
ّ
إليها بعد  جوءالل

 الأخرى. السّبلانقطاع كل 

م إن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال طلب رأس مال أعلى وتنظيمات حسنة التصميم تضمن السيولة المناسبة، يكمّلها ث -

 نظام فعال للفحص المصرفي. 

ق: وهي الأخرى وجد لها عدد من الباحثين بدائل، و المفتوحة السّوق أداة * 4
ّ
، وشهادات الودائع سلاميّةالإ  لصّكوكاالأمر ب يتعل

ركاتالمركزية، والشهادات القابلة للتداول على قوة صندوق استثماري يحتوي على عدد كبير من أسهم 
ّ

 والخدمية.  الانتاجيّة الش

 المباشرة، فهي الأخرى تحمل شكوكا حيث: ةالنّقديأمّا بخصوص الأدوات  

 ةحصّ والخدمات، وفرض حد أدنى أو أقص ى على  السّلععلى المبيعات من  الرّبح في هامش ةالنّقدي السّلطاتبخصوص تحكم  -

بسبب  اتجة عن مشاركتها بالعمل أو المال مع عملائها، فإن الفقهاء المعاصرين يرون عدم جواز ذلكفي الأرباح النّ  سلاميّةالإ المصارف 

بأنه نوع من التسعير. والتسعير كما يرى الفقهاء 
ّ
اء إلى ظهور الأسواق غير الرسمية واختف يؤدّيكثيرة منها: أنه  عنه مفاسد يترت

ر ، فضلا عن ضياع الدور الهام الذي يلعبه السعر كالسّلع
ّ

 على الاستخدامات المختلفة ةالنّقديهام ومحايد في توزيع الموارد  مؤش

مالحسب درجة أهميتها للمجتمع. كما أن تطبيق سياسة التسعير تعني أنه في حالة 
ّ
 على مبيعات المصارف الرّبحع هامش رف تضخ

من إلى نتائج عكسية تماما للأهداف التي استخدمت  يؤدّيقد  السّياسةوفي حالة الكساد فرض هامش ربح أقل، غير أن اتباع هذه 

مالأجلها. فرفع الأسعار في حالة 
ّ
أن خفض  يساعد على مزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم حدة المشاكل بدلا من حلها، كما تضخ

 السعر في حالة الكساد قد يسبب خسائر فادحة للمصارف.

رعيأما بخصوص نسبة السيولة فإن الأحكام  -
ّ

معاملاتها تحتم عليها حسن استخدام  في سلاميّةالإ التي تتقيد بها المصارف  ةالش

 لمبرمة مع عملائها المودعين. معه الوفاء بشروط العقود ا تحقّقيالأموال التي في حوزتها بطريقة لا تضر بالغير، وبما 

ب، فإن تطبيق هذه الأداة ائتمانيّةأما بخصوص فرض سقوف  -
ّ
أرصدة الودائع الجارية  عليها كثير من المفاسد. فتراكم كبير من يترت

 تصاديّةاقإلى ضياع عوائد كبيرة سواء للمصارف أو على أصحاب هذه الودائع. ومن وجهة نظر  يؤدّيدون استخدام  الاستثماريّةو

، وتفضيل ةالنّقديلدى القطاع المصرفي، وسوء توزيع الموارد  الانتاجيّةفإن هذه الأداة تسبب ضياع الحافز على زيادة مستوى 

 مؤسّساتالقطاع الحكومي على القطاع الخاص، وتفضيل جمهور المودعين للتعامل في أسواق الاستثمار غير الرسمية وظهور 

     طفيلية لتوظيف الأموال....

  قديالأدوات
ّ
 المقترحة سلاميّةالإ  ةالن

 وتشمل: والمباشرة. كمّيةوهي تجمع بين النوعية وال

بصفة يومية في صكوك تخضع  الشراءمع جمهور المدخرين بالبيع و  ةالنّقدي السّلطات: يقصد بها تعامل المفتوحة السّوق * عمليات 

على قوة صناديق استثمار تقوم بإدارتها عن طريق المصارف  الصّكوكدار هذه بإص السّلطاتوالخسارة. تقوم  الرّبححصيلتها لمبدأ 
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 قتصاديّةالاتحتوي على أسهم وصكوك خاصة بشركات إنتاجية وخدمية تابعة لمختلف القطاعات  الصّناديقالتابعة لها. هذه 

 بالدولة، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص. 

، كشهادات الودائع المركزية )تعتمد على فكرة قيام المصرف الصّكوكل بها على غرار وهناك أيضا منتجات أخرى يمكن التعام

جم حوتوجيهها إلى مشروع أو مجموعة من المشاريع. يستهدف منها التأثير على  سلاميّةالإ المركزي بفتح ودائع استثمارية لدى المصارف 

      ع يعيد الإيداع. في التوسّ  الرّغبةعروض يسحب الودائع وفي حال في تخفيض حجم الم الرّغبةبطريقتين: في حالة  النّقديالمعروض 

 بةالرّغ، في حال النّاسأو يقوم بإصدار شهادات ودائع مركزية بقيمة جزء من الأرصدة المملوكة للمصرف المركزي ثم يتم تداولها بين 

 يبيع الشهادات للجمهور(. النّقديفي خفض المعروض 

من الأداة التأثير على حجم العملة المتداولة في الأسواق عن طريق إضافة كميات جديدة إليها أو امتصاص الهدف الأساس ي  تحدّدي

باتكميات أخرى منها في فترات مختلفة بهدف التحكم في إجمالي المعروض وعلاج 
ّ
 التي تحدث فيه.  التقل

 : ويعني ذلك قياممن خلال عقود المضاربة والمشاركة ميّةسلا الإ في عمليات تمويل المصرف المركزي للمصارف  الرّبح معدّلتغيير * 

 من خلال عقود متتالية للمضاربة أو المشاركة القصيرة أو الطويلة الأجل، مع اشتراط سلاميّةالإ المصرف المركزي بتمويل المصارف 

روف  أنه ةالنّقدييتم تغييرها عند نهاية أجل كل عقد حسبما قد يتراءى للسلطات  الرّبحنسبة من 
ّ
 . قتصاديّةالاملائم للظ

 الهدف من هذا التمويل: 

نقاص و إأو النقص عن طريق زيادة أ الزّيادةب التجاريّة سلاميّةالإ لة التأثير على حجم الاحتياطات الفائضة لدى المصارف محاو  -1

 ين. )إذاي منح التمويل لعملائها من المستثمر حصتها في الأرباح التي قد تنتج في هذا الشأن، وذلك لاستمالتها إلى التوسع أو الانكماش ف

علصالح المصرف الاسلامي زاد العائد  الرّبحخفض المصرف المركزي حصته من 
ّ
لهذه الأخيرة مما يحثه على طلب مزيد من  المتوق

 العكس صحيح(التمويلات من المصرف المركزي، فيزيد حجم الاحتياطات الفائضة فيزداد توسعه في منح التمويل للمستثمرين، و 

ثير على تكلفة التمويل الذي تقدمه للمصارف، الأمر الذي يحثها على نقل هذا الأثر إلى عملائها )يعني إذ خفض محاولة التأ -2

ير إلى تغي يؤدّيمن خلال نفس الميكانيكية، مما  لصالح المستثمر يزداد طلب هذا الأخير للتمويل( الرّبحالمصرف الاسلامي نصيبه من 

 . ةالنّقدي السّلطاتبالقدر الذي تخطط له  النّقديعروض حجم الم

، وذاك إما بالإسهام سلاميّةالإ هذا ويمكن للمصرف المركزي أن يستخدم هذه الأداة مع مختلف شركات الأعمال على غرار المصارف 

نقصان او ال الزّيادةب الرّبحر نصيبه في من نشاطها. ويعمد المصرف المركزي إلى تغيي ةمحدّدفي رؤوس أموالها أو لتمويل جزء أو مرحلة 

مالتي تمر بها البلاد ) قتصاديّةالاحسب الظروف 
ّ
أو كساد(. وفي جميع الأحوال فإن المصرف المركزي يحتفظ بالأسهم  تضخ

 به. الخاصّةالصادرة على قوة هذه العمليات في محفظته  الصّكوكو 

عترض على هذا من منطق أن التعامل مع  ركوقد ي 
ّ

والخدمية يخرجه عن عمله الأساس ي وهو مراقبة المصارف، فيرد  الانتاجيّة اتالش

على ذلك أن الهيكل المصرفي الاسلامي يختلف عن نظيره الذي يتعامل كما هو معلوم في إطار أسواق نقدية وأنشطة ربوية، فهو 

 من خلال المصارف.    ةائتمانيّ يتعامل مع شركات إنتاجية وأسواق سلعية لا مكان فيه من الأصل لعمليات 

 السّلطات، وذلك من خلال قيام ةالنّقدي السّياسةكأداة من أدوات  ؤجّل: يمكن اتخاذ البيع المؤجّلتنظيم عمليات البيع الم* 

ركاتتستهدف تنظيم عمليات البيع بالتقسيط التي تقوم بها  معيّنةبإصدار قرارات ولوائح  ةالنّقدي
ّ

ع ومراكز البي الانتاجيّة الش

م)كساد،  قتصاديّةالاوالوكلاء، بحيث يسمح بالتوسع في استخدام هذا النشاط أو الحد منه حسب ظروف البلد 
ّ
(. ويمكن أن تضخ

داد وقيمة المبالغ المدفوعة والمدد القصوى للسّ  النّظامالتي تدخل ضمن نطاق هذا  السّلعتشمل هذه القرارات تحديدا لأنواع 

 ة حتى تمام السداد. مقدما وكذا الأقساط المدفوع

نشاطها في الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الجارية المحولة  تحدّديتابعة للدولة  اجتماعيّة: يمكن إنشاء مصارف القروض الحسنة* 

ا الودائع الجارية مع رفع يدها عن استخدامها نتيجة لتحويله التجاريّة)يعني هذا الإجراء قبض المصارف  التجاريّةإليها من المصارف 

للمصارف المركزي ليتصرف فيها بمعرفته على أن يتم ردها لأصحابها في أي وقت عند طلبها( وتوجيه تلك الودائع في قنوات استثمار 

للدولة ككل من دون عائد )قروض حسنة قصيرة أو متوسطة الأجل مقابل ضمانات عينية  جتماعيّةالا مختلفة تخدم المصالح 

ركات -أجور واستهلاك الكهرباء...-ال العاملوشخصية مناسبة، كتمويل رأس الم
ّ

، تمويل صغار الحرفيين وحديثي الانتاجيّة للش

توجيه هذه الأرصدة  لصغار المزارعين....(. ويتم   زراعيّةالصغيرة، وكذا تمويل المشروعات ال صناعيّةالتخرج للقيام بالمشروعات ال
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للدولة )على أن يكون  ةالنّقديللسياسة  ةحدّدف المركزي وحسب الأهداف المالمختلفة وفقا لتوجيهات المصر  الاستثماريّةللقنوات 

 استغلال هذه الأرصدة كبديل للضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد لإنفاقها على احتياجات الطبقات الفقيرة(.

        عدام قدرتها تماما على خلق النقودوبالتالي ان التجاريّةبهذا الإجراء يمكن ضمان فصل أموال الحسابات الجارية عن المصارف 

 .النّقديأو التأثير على إجمالي حجم المعروض 

ل إلى الحجم في التوصّ  ةالنّقدي السّلطاتوفي جميع الأحوال فإن التوسع والانكماش في منح هذا النوع من القروض يمكن أن يساعد 

ب، وبصفة خاصة في أوقات النّقديالملائم من المعروض 
ّ
 الموسمية.    اتالتقل

 وللإشارة يرجع سبب تحويل الحسابات الجارية إلى المصرف المركزي ومن ثم إلى الانفاق على الصالح العام حسب البعض إلى: 

o  تقوم بدور الوكيل عن الجمهور في تعبئة موارد المجتمع العاطلة. التجاريّةأن المصارف 

o .المصارف لا تدفع عليها أي عائد 

o  أي مخاطرة عليها إذا ما تم التأمين عليها تأمينا كاملا.   ليتحمّ الجمهور لا 

القرض الحسن قد يستخدمها المصرف المركزي لأداء وظيفة المقرض أخير، عند التأكد من جدوى المساعدة  وكملاحظة فإن أداة

 وجدية المصارف واستقامتها. 

تعاون بين كل من المصرف المركزي وبيت المال لضمان تحقيق : من المفضل تنسيق التنظيم عمليات جمع وتوزيع الزكاة والصدقات* 

ع. فنتيجة لعظم حجم أموال الزكاة سلاميّةالإ الاستفادة القصوى من عمليات جمع وتوزيع الزكاة والصدقات في الدولة 
ّ
 المتوق

بانسيابها من الأغنياء إلى الفقراء كل عام س
ّ
 نقصا في فترات مختلفة من العام.على ذلك تقلب سرعة دوران النقود زيادة أو  يترت

خاصة وأن الزكاة تجب في نوع من الأموال يعتبر فيه الحلول )ذهب وفضة وبنكنوت( ونوع أخر لا يعتبر فيه الحلول )زروع وثمار(. 

عيضاف إلى ذلك كبر حجم الأموال 
ّ
ر ينتظر له أثمن الصدقات )أكثر من الزكاة( لكون ذلك لا يرتبط بميعاد معين، فإنه بدوره  المتوق

 ملموس ومباشر على سرعة دوران النقود. 

ب على  محدّدويكون هذا التنظيم باختيار تاريخ 
ّ
باتلجمع وتوزيع الزكاة بما يضمن التغل

ّ
الموسمية في حجم السيولة وسرعة  التقل

 ية. السّلعدوران النقود واستقرار التعامل في الأسواق 

المستمرة على المصارف  الرّقابة: المقصود من استخدام هذه الأداة هنا هو فرض نوع من ةالتجاريّ فرض نسب سيولة على المصارف * 

 من خلال متابعة مراكزها المالية، فضلا عن التأكد من عدم تعدي القائمين على إدارتها لحدود العمل المصرفي المتعارف التجاريّة

 ثمار. عليه، والذي كما افترضنا يقوم على تقديم الخدمات دون الاست

لمراقبة عمليات الائتمان أو للحد من أنشطتها  ائتمانيّةلفرض سقوف  معيّنةومن ثم فليس المقصود هنا باستخدام نسب سيولة 

 الوضعية.  ةالنّقديهو الحال بالنسبة للسياسة  كما الاستثماريّة

جم الودائع الحالة. فبعض الآراء ترى فرضها : وهي محل خلاف، وأثرها محدود للغاية نظرا لانخفاض حنسبة الاحتياطي القانوني* 

يودع نصفها لدى المصرف المركزي والباقي يبقى عند المصارف لمواجهة السحوبات. والبعض يرى فرضها بحد أقص ى لا  %10بنسبة 

 . %100توجه إلى المشروعات ذات الطابع العام. والبعض يرى فرض نسبة  %25يتجاوز 

حدا أدنى من رأس المال المكتتب فيه والمدفوع وتعيين أحد العاملين من  السّلطاتذلك أن تفرض : ومثال أخرى  * أساليب رقابية

المصرف المركزي كعضو مراقب بمجلس إدارة المصرف التجاري، واشتراط حد أدنى من المؤهلات وسنين الخبرة للقائمين على المراكز 

 سلاميّةالإ لي لاستثمارات المصارف لوية في التمويل، وتحديد الحجم الكالإدارية العليا بالمصارف. وتحديد القطاعات ذات حق الأو 

 ...... ةالنّقدي السّياسةأهداف  يحقّقالأسلوب الذي  سلاميّةالإ والإقناع الأدبي لكي تسلك المصارف 

  الهيكلية الموص ى بها لضمان نجاح الأدوات المقترحة اتالتغيّر 

ركاتركات قابضة تجارية يتبعها عدد من في شكل ش سلاميّةالإ انشاء المصارف  -1
ّ

 الانتاجيّةة في مختلف المجالات تخصّصالم الش

 والخدمية.

ركة) التجاريّة سلاميّةالإ اقتصار نشاط المصارف  -2
ّ

دمات المصرفية كفتح الاعتمادات وخطابات الضمان الأم( على تقديم الخ الش

ل...دون ستثماريّةالا وفتح الحسابات الجارية وإرشاد العملاء نحو الفرص 
ّ
ان أو عملية منح الائتم الاستثماريّةفي العمليات  التدخ

ركتيحها تالتي  ةالاستثماريّ لاء لأنسب الفرص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد العمــــــــــــــــــــــــــــوإرش دّخرات)تعبئة الم
ّ

 حلقة وصل بين  جرّدمابعة لها، أي أنها التّ  اتالش
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 المودعين والمستثمرين أصحاب المشاريع(.

 لكل نشاط. يحدّدلخدمات المصرفية مقابل أجر اقيام المصارف بجميع  -3

 التي تفتحها لعملائها. الاستثماريّةإلغاء الحسابات  -4

 ....كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع الشراءاط المرابحة وكافة العقود القائمة على الآمر بإلغاء نش -5

وإيداعها لدى المصرف المركزي )بمعنى  ريّةالتجامن قيمة أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف  %100اقرار احتياطي  -6

 (.%100آخر تخويل المصرف المركزي بحفظ الودائع الجارية للعملاء بدلا من المصارف، هذا الإجراء يطلق عليه الاحتفاظ باحتياطي 

ى إذن استخدامها من ابات الجارية كوديعة لدى كل من المصرف التجاري والمركزي، مع حصول هذا الأخير علاعتبار الحس -7

 أصحابها. 

 الح العام كقروض حسنة دون مقابل.لهذه الأرصدة على الصّ  السّلطاتإنفاق  -8

 ابعة للحكومة.ت اجتماعيّةأن يتم ذلك الإنفاق من خلال مصارف  -9

  الضّرائبالجارية كبديل عن  اعتبار الحسابات -10
ّ
 رورة وخلو بيت المال من الموارد.   الضّ  في حالة التي تفرض على الأفراد، إلا

 النتائج الإيجابية للتغيّرات الهيكلية المقترحة   

ى والتأثير عل يّةائتمانمن إحداث ودائع  التجاريّةيمنع المصارف  %100: فالاحتفاظ باحتياطي إصدار النقود كوظيفة حتمية للدولة* 

رعيمن ثم. وهذا الإجراء يتوافق مع المطلب  النّقديحجم المعروض 
ّ

القاض ي بجعل إصدار النقود بيد الحاكم فقط دون الأفراد.  الش

لللمصارف بإصدار النقود قد  ةالنّقدي السّلطةخاصة وأن تفويض 
ّ
 النّقديفي التحكم في المعروض  السّلطةمن قدرة تلك  يقل

   داخل البلد.  النّقديتحقيق التوازن والاستقرار وبالتالي 

اض يسمح للحكومة بالاقتر  سلاميّةالإ الحالي المطبق في الدول  النّقدي النّظام: فللنّقودل إلى الحجم الأمثل الإسهام في التوصّ * 

على  ائتمانيّةعائد وفرض سقوف  الإجباري من المواطنين دون عائد من خلال طبع النقود، كما يتيح لها بفرض احتياطي إلزامي دون 

نفسها للودائع الجارية  التجاريّة، فضلا عن استغلال المصارف التجاريّةالموجودة لدى المصارف  الاستثماريّةالودائع الجارية و

لي. و جتماعيّةالا و قتصاديّةالاإلى تشوهات من وجهة نظر الرفاهة  يؤدّيلصالحها دون مقابل يدفع للمودعين، 
ّ
في وجود ذلك  تمث

ى التي تتحملها الدولة نظير طبع النقود أو حصولها على الأموال التي يحتفظ بها الأفراد لد جتماعيّةالا فارق بين كل من التكلفة 

ركاتها الأفراد وكذا يتحمّلالمصارف دون مقابل )احتياطي الإلزامي(، وبين كلفة الفرصة البديلة التي 
ّ

من القطاع الخاص من  الش

ظهم بالنقود في شكل سائل وعدم استثمارها في بدائل أخرى. فتكون النتيجة الحتمية لذلك عدم تفضيل الأفراد جراء احتفا

 الاحتفاظ بالنقود، ومن ثم عدم التوصل إلى الحجم الأمثل من النقود في الدولة. 

يث يسمح لها بالإنفاق منها على لكن اعتبار الحسابات الجارية كوديعة لدى المصرف المركزي أو لدى مصارف القطاع العام بح

، والسماح للأفراد الضّرائب، إجراء من شأنه أن يسهم في التوصل إلى الحجم الأمثل من النقود. فإلغاء معظم عامّةالالمصالح 

ل. ونها نظير الاحتفاظ بالنقود في شكل سائيتحمّلبالسحب من ودائعهم في أي وقت يعوضهم هذا عن تكلفة الفرصة البديلة التي 

فإن هذا الاقتراح يسمح لهم باستخدام الودائع في أوجه الانفاق العام دون مقابل. وبهذا تتساوى  ةالنّقدي السّلطاتومن جانب 

 ةللحصول على النقود )أي بدلا من طبع النقود يسمح لها باستغلال الودائع الجارية( مع تكلفة الفرصة البديل جتماعيّةالا التكلفة 

 .  للأفراد

إلى المصرف المركزي ينتج عنه توقف عمليات خلق  التجاريّة: فتحويل أرصدة الحسابات الجارية من المصارف حياد النقود ميزة* 

ا من في حد ذاته خاصّية)فتصبح بذلك غير قادرة على المتاجرة في النقود(. وتعتبر هذه ال التجاريّةالودائع المشتقة من خلال المصارف 

بأهم الخصائص التي 
ّ
 ها مبدأ حياد النقود. يتطل

 : فالتعديلات المقترحة تؤمّن،القضاء على صدمات السحب المفاجئ التي تتعرض لها المصارف* 

 من التحكم في حجم النقد المصدر بعد وضع الحسابات الجارية تحت تصرفها. ةالنّقدي السّلطاتتمكين  -

 نتقال الأرصدة إليها وإقرارها بتوفير الضمان لها.ابعد  زيادة الثقة لدى الأفراد في قدرة الدولة على سداد أموالهم -

رصدة لأ لى امتلاكها مة بناء عام الذي تقوم به الحكو ـــاق العــــــــــــــــــــــــــــــ: فالإنفزيادة فعالية تدخل الدولة من خلال الإنفاق الحكومي* 

 خلية )نقود جية وليست دانقود خار  التابعة لها، سيكون من خلال جتماعيّةالا ن طريق الوحدات المصرفية ة عــــــــــــــات الجاريــــــــــــــــــــــــالحساب
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 التغيّر ذلك فتتلخص في كون أن  أهمّيةعن خلق النقود(. أما  التجاريّةة. ذلك أنه يفترض في هذه الحالة توقف المصارف مشتقّ 

ركات)زيادة أو نقصا( في إنفاق الأفراد و 
ّ

كبر للثروة التي يمتلكونها يكون أ حقيقيّةالقطاع الخاص عن أي تغير في القيمة المن  الش

بكثير في حالة كون أن معظم النقود من النوع الخارجي وليس الداخلي. فإذا فرض أن سادت حالة من حالات الكساد واضطرت 

دة في ظل افتراض انخفاض مستوى الأسعار سيتبعها الجدي الزّيادةإلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي فإن  ةالنّقدي السّلطاتمعها 

بالتي يمتلكها الأفراد مما  حقيقيّةزيادة في إجمالي حجم الثروة ال
ّ
ركاتعليه توسع الأفراد و  يترت

ّ
ة ستهلاكيالا  السّلعفي الإنفاق على  الش

 المجتمع. في  قتصاديّةالا اتتغيّر الموالخدمية وبالتالي التأثير بقدر أكبر على  الاستثماريّةو

  قدي السّياسةأوجه فعالية
ّ
 التقليديّةمقارنة ب سلاميّةالإ  ةالن

لمشتقة(. وهذا معناه أن اوليس للأرصدة الإسمية )النقود  حقيقيّةالاسلامي يعتبر نفسه منتجا لأرصدة  النّظامالمصرف المركزي في  -

 .ةالنّقدي السّلطةليست متروكة تماما لأهواء  ةنّقديال السّياسةتبرره زيادة في تلك الأرصدة، ومن ثم ف النّقديالتوسع 

 خلال المصرف المركزي يمكن للدولةفي ظل منهج إسلامي تصبح متداخلة إلى حد كبير مع سياسة التنمية. فمن  ةالنّقدي السّياسة -

، حيث السّائدالمالي  النّظامي أن تشجع الاستثمار في بعض القطاعات أو بعض المناطق حسب برنامج الدولة. وهذا غير متاح بتاتا ف

ي على سياسة الاستقرار الاقتصادي لا التنمية. على أن نشير إلى أننا لا ننكر مسألة الاستقرار ف ةالنّقدي السّلطاتينصب اهتمام 

 إلى  يؤدّياللاربوي. فمما هو معلوم أن المصرف المركزي يجب أن يتأكد من أن أي توسع نقدي يقوم به لا  النّظام
ّ
سعر يلغي  متضخ

 السّياسة. وهذا معناه أن الاستقرار الاقتصادي هو شرط ضروري لاستخدام أدوات حقيقيّةمعظم آثاره أو كلها على حجم الأرصدة ال

 هدف تستخدم الأدوات للوصول إليه.  مجرّد، وليس ةالنّقدي

وخدمة  قتصاديّةالاات ن ذلك تبعا لمصلحة السياس، ويكو النّقديهو الرصيد  سلاميّةالإ  ةالنّقدي السّياسةالعنصر المستهدف في  -

 لبرامج التنمية.

 إلى فرص الاستثمار المناسبة دّخراتبير على الاقتصاد، فنسبة تغيير الأرباح مثلا بها يتم حفز وتوجيه المكالأدوات المعتمدة لها أثر  -

 التي تعمل على تنمية جميع قطاعات الاقتصاد.

-  
ّ
 .ةالنّقدي السّياسةفع، فالمصرف المركزي هو الذي يمتلك الوسائل وهو من يحرك أدوات م في عرض وسائل الدالتحك

عليه تحديد وجهة الاستثمارات وتحديد حجم وسائل  يسهّللمركزية امشاركة المصرف المركزي المصارف الأعضاء بواسطة الودائع  -

 الدفع.  

 للدولة ومنع  النّقدياعتبار الاصدار  -
 
 سياديا

 
 خرى من هذا الحق، يعطي القدرة الكاملة للسّ أجهة  يّ  أحقا

ّ
ض و لمعر ام في لطة بالتحك

  .النّقدي

وري عادة توزيع الدخول والثروات لصالح الطبقات الفقيرة، كشرط ضر للزكاة، من خلال تدخلها لإ  جتماعيّةالا و قتصاديّةالاثار الآ -

 .والاستثمارستهلاك غير موجود في باقي الاقتصادات الوضعية، مما يزيد حجم الا 

لمقرضين صحاب العلاقة اأرباح والمخاطر والخسائر بين كثر عدالة في توزيع الأ أرباح بدل الفائدة كونه اعتماد نظام المشاركة في الأ  -

  .والمقترضين، وبالتالي ضمان تحقيق الاستقرار المالي في الاقتصاد

  قديتجارب فعلية للسياسة
ّ
 : سلاميّةالإ  ةالن

 نها على سبيل التمثيل،نذكر م

ريعةالمتوافقة مع  سلاميّةالإ * سوق تعاملات ما بين المصارف 
ّ

 بماليزيا.  الش

ريعةالمفتوحة المتوافقة مع  السّوق * عمليات 
ّ

 بباكستان. الش

 وعقود الوكالة بالبحرين. سلاميّةالإ  الصّكوك* آلية إدارة السيولة باستخدام 

ريعةبحة المتوافقة مع * شهادات الإيداع وتسهيلات المرا
ّ

 ، بالإمارات. الش

امل بالسودان.الم النّظام* تجربة 
ّ

 صرفي الإسلامي الش
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 : المصرف المركزي الإسلاميادسالمحور السّ 
  نشأة المصرف المركزي 

رف . نشأت في بادئ الأمر كمصاالتجاريّةهي حديثة النشأة نسبيا، وجاءت نشأتها بعد فترة قصيرة من ظهور المصارف 

ةتجارية ثم أضيفت لها وظائف المصرف المركزي فغدت هيئات 
ّ
ة. وكما ورد في الكتب تطوّر متكاملة تقوم بوظائف متميزة وم مستقل

 وهو مصرف انجلترا. 1694فإن أول مصرف مركزي أنشأ كان عام 

  تبلور أعمال المصرف المركزي 

  ت وظائفه واتسعت مع الحاجة إليها لأسباب هي:وإنما نمأعماله لم يأت من الفراغ  تطوّر إن نشأة المصرف المركزي و 

لــ: لما كانت عملية الإصدار متاحة لأي مصرف تولد عن ذلك الكثير من المشاكل خاصة  ظهور وظيفته كمصدر للنقد جاءت كنتيجة* 

هببعد المبالغة في عملية الإصدار دون غطاء كامل من 
ّ
  ، وفشلت الكثير من المصارف من الوفاءالذ

ّ
ما مجاه المودعين، بالتزاماتها ات

 أدى إلى تخلخل الثقة في الجهاز المصرفي.

من جهة، ومحتكر لمرفق هام ومؤثر في الاقتصاد وهو الإصدار  عامّة مؤسّسة: لكونه وظيفته كمصرف للحكومة جاءت كنتيجة لــ* 

 . النّقدي

بهدف الحفاظ على حقوق  معيّنةرف المركزي في اتخاذ تدابير في إحداث الائتمان بدأ المص التجاريّة* بعد أن توسعت المصارف 

مالوالحيلولة دون حدوث  النّقديالمودعين وعلى التوازن 
ّ
ت مناسبة من الاستثمار معدّلا أو الانكماش وكذا الحفاظ على  تضخ

 على أعمال المصارف وحجم الائتمان ونوعيته.... الرّقابةوالعمالة ظهرت وظيفة 

ند عالمالية وأصبحت تلجأ إليه لطلب السيولة  ؤسّساتصرف المركزي وصف بالثراء وقوة المركز المالي فقد نال ثقة الم* ونظرا لأن الم

الحاجة، وقد مهد هذا لظهور وظيفته كمقرض أخير. بالإضافة إلى قيامه بعملية المقاصة بين المصارف تبلورت وظيفته كمصرف 

 للمصارف. 

  ميالإسلا معنى المصرف المركزي 

المصرفي بالدولة التي تعمل فيها من خلال الوظائف  النّظامبهذا الاسم لأنها تشغل مركزا محوريا في  ؤسّسةالمسميت هذه 

باتالتي يقوم بها والتي تعمل على إكساب الجهاز المصرفي صفة مسايرة الم
ّ
روف  تطل

ّ
 .قتصاديّةالاوالظ

 ويمكن تبين تعريف هذا الأخير من خلال خصائصه وهي: 

ن)حكومية( ت عامّة مؤسّسة* 
ّ
 .قتصاديّةالاالدولة بواسطته من الهيمنة على اتجاهات الحياة  تمك

 .التجاريّةالعليا على المصارف  الرّقابة* سلطة 

 إلى أصل نقدي. حقيقيّةالقادرة على تحويل الأصول ال ةالنّقدي ؤسّسةالم، و النّقدي* مصرف الإصدار 

 العادية. * لا يقوم بالأعمال المصرفية 

 .الأجنبيّة* مستودع الدولة للعملات 

 الوحيدة في الدولة التي تتعاطى أعمال الصيرفة المركزية )مبدأ المصرف الواحد في الدولة(. ؤسّسةالم* 

المصرف المركزي الإسلامي كسائر المصارف المركزية مسؤول عن إصدار العملة، ومسؤول بالتنسيق مع الحكومة عن  

. ويتخذ ترتيبات المقاصة وتسوية التجاريّةالداخلي والخارجي. ويقوم بدور مصرف الحكومة ومصرف المصارف  استقرار العملة

 وينظمها ويشرف عليها.  التجاريّةالشيكات والحوالات، كما ينهض بدور المقرض الأخير. وهو يوجه المصارف 

 ميزاته  

 بشكل أساس ي ومباشر. الرّبح* لا يهدف إلى تحقيق 

 (.الرّقابةع بصلاحيات واسعة )بالإصدار و * يتمت

 
 
 )أي أنه قادر على مواجهة التزاماته(. * ظهوره بمظهر المصرف المقتدر ماليا

المالية بعكس المصارف التي تتبع المصلحة  السّياسةوتساعد في إنجاح  ةالنّقدي السّياسةية عالية ترتبط ب* أعماله ذات سمة فنّ 

 ممكن.وهي تحقيق أكبر ربح  الخاصّة
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 وجوده أهمّية 

خاصة بهذه الأعمال، خصوصا  مؤسّسات* وجوده للقيام بدور مصرف الحكومة والمقرض الأخير للمصارف أقل تعقيدا من إنشاء 

 وأن هذه الأعمال مرتبطة ببعضها البعض.

 * جزء مهم من الجهاز المصرفي لكونه يقوم بدور القائد والمراقب لهذا الأخير بشكل عام.

 بقدر الحاجة وكذا الحفاظ على قيمة النقد وقيامه بمراقبة السّوق ة إلى جهاز خاص يقوم بعملية الإصدار وطرح السيولة في * الحاج

 الائتمان.

المصرفية وبين خطط  ؤسّساتخيصة وانتفاء الاختلاف بين أهداف الموجوده يساعد على تلافي تبني سياسة النقود الرّ  مجرّد* 

 الحكومة.التنمية المعدة من قبل 

* وجوده يمكن أن يكون كابحا للإجراءات غير الرشيدة )فقد تتفق سياسة الحكومة مع ميولها السياسية والحزبية( من بعض 

 الحكومات. 

 بحكم درايته بأحوال سوق النقد.  النّقدي* يساعد الحكومة في ادارة الجهاز 

 أهدافه  

 يق التوازن الداخلي والخارجي.   )استقرار العملة( وتحق النّقدي* ضمان الاستقرار 

 * ضمان قابلية تحويل العملة لخدمة وتسهيل التجارة الخارجية.

 * تشجيع النمو الاقتصادي.

 * تحقيق مستوى عال من العمالة.

 . ةالنّقدي السّياسةللدولة وخاصة فيما يخص  قتصاديّةالا السّياسة* ارساء وتنفيذ 

  استقلالية المصرف المركزي 

 السّياسةبممارسة وظائفه وصلاحياته وتنفيذ  الخاصّةد بالاستقلالية تفرد المصرف المركزي في اتخاذ القرارات المقصو 

 التنفيذية للدولة.  السّلطة..... دون الرجوع إلى ةالنّقدي

 : ما يلي همّيةالأ نذكر على سبيل  ومن شروط الاستقلال

نتائج  تحقّقرة وتحديد مكافآتهم يكون بشكل مستقل ولمدى طويل يلائم فترة ونائبة وأعضاء مجلس الإدا ؤسّسةالم* تعيين محافظ 

 .ةالنّقدي السّياسة

 .التجاريّة* إصدار التراخيص للمصارف 

 * الموافقة على إصدار النقد.

 في مقابل الخدمات. ؤسّسةالمالتي تتقاضها  الرّسوم* المصادقة على القواعد التي تصدر من مجلس الإدارة بخصوص 

روطالموافقة على  *
ّ

قةوالقيود الم الش
ّ
هبو  الأجنبيّةببيع وشراء العملات  تعل

ّ
 .الذ

 . التجاريّة* الموافقة على الاحتياطي المحتفظ به من قبل المصارف 

* ولضمان استقلالية المصرف المركزي فإنه يتعين أن يكون له مصدر دخل مستقل لتمويل نفقاته وان يسمح له بالكسب من: رسوم 

المالية عن الخدمات المختلفة المقدمة إليها، استثمار  ؤسّساتوسائر الم التجاريّةخدمة المفروضة على الحكومة والمصارف ال

، كما يمكن أن يسمح له ضمن الحدود الضرورية باقتطاع جزء من الدخل التجاريّةالتي تقتطعها المصارف  القانونيّةالاحتياطات 

 .  التجاريّةتي يمنحها للمصارف الذي يكسبه من سلف المضاربة ال

  التقليديّةوظائفه  

 * إصدار العملة، المساعدة في تطوير نظام سليم للنقد.

هو  الأجنبيّةوالاحتفاظ بالاحتياطات من العملات  ةالنّقدي* تقديم الخدمات المصرفية للحكومة والمشورة في الشؤون المالية و 
ّ
 بالذ

 في إطار دوره كمصرف للحكومة.

 عليها وتسوية أرصدتها بالمقاصة. الرّقابةديم القروض للمصارف و * تق

 . ةالنّقدي* مراقبة الائتمان وتنفيذ السياسات 
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 بخصوص وظيفته كمصدر للنقد  

، شبه نقدية أو نقدية( إلى حقيقيّة) معيّنة: تعرف عملية إصدار النقود بأنها تحويل أصول وإجراءاته النّقديمفهوم الإصدار * 

 تبادل ودفع.وسيلة 

 فيما يلي: الإجراءاتالمتبعة في الدولة، ولكن يمكن إجمال تلك  ةالنّقديوتختلف إجراءات إصدار النقود بحسب القاعدة 

زمة* الإجراءات الشكلية والفنية 
ّ
لطبع العملات الورقية، أو سك العملات المعدنية، كوضع تصميم للإصدارات المختلفة  اللا

 شحنها وضمان جودتها ووصولها إلى خزائن المصرف المركزي.والإشراف على طباعتها و 

 * التدوين والتسجيل لتبيان المخزون من النقود الجديدة والتي تم اتلافها.

 * مراقبة النقود ودعم الثقة فيها واتخاذ التدابير لمنع التزوير.

زمةروع الإصدار بكميات النقود وف التجاريّة* تزويد إدارة العمليات المصرفية في المصرف المركزي والمصارف 
ّ
 .اللا

 .  النّظام* الاحتفاظ بغطاء العملة حسب ما ينص عليه القانون و 

 : فيُردُّ ذلك إلى ية الإصدار لديهلأسباب تركيز عم وأما عن

 المصدرة مكانة عالية لدى الجمهور.  ةالنّقديالتركيز يعطي الأوراق  -

 ار التي تظهر في حالة تعدد المصارف المصدرة. يضمن ذلك عدم الإفراط في عملية الإصد -

 وسائل الدفع، بما يسمح بتحقيق التوازن بين حجم هذه الاخيرة وحجم التبادل. كمّيةعلى  الرّقابةيسمح ب -

 ية. حكوم مؤسّسةة نتيجة قيامه بالإصدار فإن الحكومة تشارك فيها باعتباره تحقّقأما من حيث الأرباح الم -

المصرف المركزي في الإصدار وعدم تقييده في ذلك، فيصدر بما  حرّيةفثمة اتجاهان، اتجاه يرى ، عد الإصدارطرق وقواوعن * 

 يتناسب وحاجة النشاط الاقتصادي. واتجاه يرى ضرورة وجود قيود.

 : فنجد أما قواعد الإصدارو 

  هبالغطاء
ّ
هبالرصيد  كمّيةي الكامل: أي أن عملية الإصدار ترتبط بالذ

ّ
 المتوفر.ي الذ

  الخاصّةالطريقة الجزئية  
 
  بأوراق النقد الوثيقة: خلاصة هذه الطريقة أن تغطي الأوراق المالية الحكومية مقدارا

 
لنقد من ا ثابتا

هبالمصدر، والباقي يغطى ب
ّ
 . الذ

  هبنظام الغطاء
ّ
هبي النس ي: هنا يلزم المصرف المركزي بتغطية النقد المصدر بالذ

ّ
وما زاد على ذلك يغطى  معيّنةبنسبة  الذ

 . النّقديبعناصر أخرى من مكونات الغطاء 

  هبنظام الحد الأقص ى للإصدار: إصدار النقود هنا يكون دون النظر إلى الرصيد
ّ
القانون الحد الأقص ى لما  يحدّدي، وإنما الذ

 . قتصاديّةالايمكن إصداره، وهذا الحد قابل للتغير بحسب الظروف 

 في سعيها نحو تحقيق أهداف سياسة نقدية  ةالنّقدي السّلطةر: تغير حجم الإصدار يخضع كلية إلى تقدير نظام الإصدار الح

 .معيّنةومالية 

 ل في جانب الخصوم في ميزانيته. يقابله جانب : النقد المصدر هو بمثابة التزام على المصرف المركزي، وهو يسجّ غطاء الإصدار

لالأصول و 
ّ
لزي ويتكون من ذهب وعملات أجنبية وأوراق تجارية مضمونة )حقوق المصرف المرك يمث

ّ
ة الوحدات مديونيّ  تمث

 الدولة بمديونيتها للمصرف المركزي(. ( وأذون خزانة )عبارة عن سندات تعترف بها قتصاديّةالا

 المصرف المركزي الإسلامي

 قدي السّلطة
ّ
 في مستهل المجتمع الإسلامي ةالن

جتمع الإسلامي في مستهل نشأته في حاجة إلى سلطة نقدية تتولى إدارة أمواله والإشراف على فشأن أي مجتمع آخر كان الم

 أسواقه المالية. وقد كانتا هاتين الوظيفتين منذ استهلال المجتمع الإسلامي وظيفتي امتياز حصري للدولة، فبعد تأسيس دار الضرب

 -فقط هي المتداولة جنبيّةالأ في الوقت الذي كانت فيه العملات  -حظر على القطاع الخاص سك العملة، وحتى قبل هذا التاريخ

يحصل كلا الخليفتين عمر وعثمان رض ي الله عنهما على كميات من الدراهم الفارسية مضروبة للاستعمال الم
ّ
سمح ولم يكن ي   حل

م ما استوجب العابثون عقوبات صارمة. ول التلاعب بالنقد، وغالبا السّلامو  الصّلاةلأحد بالتلاعب بالنقد. كما أدان الرسول عليه 

 يختلف فقهاء الإسلام قطعيا على ان إصدار النقد وإدارته من الملكية الحصرية للدولة. 
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ل واحدة من  السّوق وكانت وظيفة الإشراف على الأسواق المالية جزءا من مهمة الإشراف على 
ّ
أو الحسبة التي كانت تشك

المالي في التاريخ الاسلامي الأول على وظيفة استبدال النقد )الصرف( وتحويله  السّوق قتصر . واسلاميّةالإ  ؤسّساتأوائل الم

خاصة حيث أنيطت لولاية )وزارة(  أهمّية)التحويلات( والإقراض وعمليات التسليف. وفي العهد العباس ي حصلت هذه الوظيفة على 

 خاصة بها في حين كانت سابقا تناط بدائرة ما.  

 رف المركزي الإسلاميأهداف المص 

ليفي الاقتصاد الاسلامي  ةالنّقديإن الدور الأمثل للسلطات 
ّ
  تمث

ّ
ية للاقتصاد، ويمكن إيجاز هذا في خدمة الأهداف الكل

 الدور فيما يلي:

. الانتاجيّةياكل لمشاريع التنموية وبناء الهاتقديم التمويل اللازم للحكومة للإنفاق على يتجسد ذلك ب :قتصاديّةالاتحقيق التنمية  -1

ويقدم التمويل إما مشاركة مع الحكومة أو بإقراضها من دون فائدة. كما يتم ذلك من خلال توجيه المصارف نحو الاستثمار في 

 المشاريع التي تدخل ضمن خطة التنمية.  

ي تقوم بها المصارف، وطرح لعدالة في توزيع الائتمان والمشاركات التاوذلك عن طريق تحقيق توزيع أفضل للدخل والثروة:  -2

ة يّ شهادات الودائع والإقراض المركزية بما يتيح للأفراد الاستثمار في المشروعات بضمان المصرف المركزي. وذلك كله بهدف منع إمكان

 المالية.  ؤسّساتتركز الثروة في أيدي أصحاب النفوذ من خلال الم

مةالمالمصدرة و  السّلطةوذلك اعتبارا من أن المصرف المركزي الاسلامي هو ي والخارجي لقيمة النقد: ضمان الاستقرار الداخل -3
ّ
 نظ

ة ا القيم. وأمّ ةالنّقدي السّياسةفيضمنها عن طريق إدارة وسائل الدفع في المجتمع باستخدام وسائل  الدّاخليةللنقد. فأما القيمة 

 عن طريق فرض رقابة على الصرف. الخارجية فيضمن استقرارها عن طريق تدخله في سوق الصرف الأجنبي أو 

 ض -4
ّ
 ابت والمستديم. مان استقرار الأسعار ومستوى النشاط الاقتصادي، وتحقيق سلامة الاقتصاد الاسلامي بالجملة ونموه الث

 . جتماعيّةالا و قتصاديّةالاتأمين العدالة  -5

نوي
ّ
 لنقد، والتنظيم الأمثل للأسواق المالية علاوةعن طريق الإدارة المثلى ل المصرف المركزي من تحقيق هذه الأهداف تمك

ف للمصر  الرّئيسها. ومع أن الدور تحقّقالمؤدية إلى  جتماعيّةالا و قتصاديّةالاعلى اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة والسياسات 

كل ر إلى القنوات المناسبة بالشالمركزي هو ضمان استقرار قيمة النقد، إلا أن هناك دورا هاما عليه القيام به وهو توجيه الاستثما

بالذي 
ّ
 ه أهداف التنمية والعدالة التوزيعية وفعالية التخصيص والاستقرار )الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة(. تتطل

 ميزانية المصرف المركزي الاسلامي 

لالمصرفية جانب الأصول التي  مؤسّسةلل عامّةالتعكس الميزانية 
ّ
فة لموارد المصرف. وجانب الاستخدامات المختل تمث

 مصادر الحصول على موارد المصرف.  عامّةالخصوم الذي يبين بصفة 

 وفيما يلي عرض لميزانية كلا من المصرف المركزي الوضعي والمصرف المركزي الإسلامي:

 ميزانية المصرف المركزي الوضعي

 الخصوم الأصول 

هبأولا: 
ّ
  الذ

 ، يشمل:ثانيا: موجودات بعملات أجنبية

 .الخاصّةوحدات حقوق السحب  -

 عملات أجنبية. -

 )كمبيالات وسندات(. أصول مختلفة بعملات أجنبية -

يثالثا: موجودات بالعملة الم
ّ
 ، يشمل: ةحل

 نقود حاضرة،  - 

 سندات وأذونات حكومية،  -

 سلف وقروض مباشرة،  -

يصارف المسندات مخصومة للم -
ّ
  ة.تخصّصوالم التجاريّةة حل

يلدى المصارف الم ودائع -
ّ
 ة، مساهمات في مصارف وطنية.حل

 أولا: رأس المال، وهو مقدر بالعملة الوطنية.

 ثانيا: حسابات جارية وودائع، يشمل:

 . عامّةال ؤسّساتحسابات جارية وودائع للحكومة والم -

يالم التجاريّةحسابات جارية وودائع للمصارف  -
ّ
 ة.حل

 لخارجية.ا ؤسّساتالمحسابات جارية وودائع للهيئات و  -

 ثالثا: التزامات خارجية تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

 رابعا: حسابات جارية وودائع بعملات أجنبية.

 ..مثل تأمينات الاعتمادات المستنديةخامسا: مطلوبات أخرى، 
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 : الأصول 

هب* 
ّ
هبال: يكون في خزائنه في شكل سبائك أو ميداليات أو نقود ذهبية أو شهادات تملك الذ

ّ
 .ذ

التي تستخدمه الدولة العضو لسداد التزاماتها عندما لا تكفي السيولة  ةالنّقدي: نوع من التسهيلات الخاصّة* حقوق السحب 

 المتوافرة لديها في سداد الالتزامات. قيمتها مكونة من سلة من العملات. ةالنّقدي

 ي الأسواق المالية العالمية.* موجودات بعملات أجنبية قابلة للتحويل، أي يمكن التعامل بها ف

 : الخصوم

ي* رأس المال: ويكون مقدرا بالعملة الم
ّ
 ة.حل

 * نقد مصدر: أي النقود الورقية والمعدنية المصدرة من طرف المصرف المركزي. ويكون مقابل غطاء كما قلنا سابقا.

غير حكومية، باعتباره مصرف الحكومة. * حسابات جارية وودائع: وهي حسابات لدى المصرف المركزي لصالح جهات حكومية و 

 
 
 حيث تقوم اختياريا بوضع ودائع لديه. التجاريّةل في ذلك أيضا المصارف وتدخ

 .الأجنبيّة* التزامات خارجية: عبار ة عن ديون على الحكومة للخارج، وعادة ما تكون بالعملات 

ي* حسابات جارية أجنبية: حسابات لدى المصرف المركزي لجهات 
ّ
 وأجنبية. ةمحل

هب* مخصصات: كمخصص تقلب أسعار العملات و 
ّ
 لها..... حقيقيّةلتعويض النقص في القيمة ال الذ

  ....ةالنّقديبالسياسات  الخاصّة* احتياطي عام، لمقابلة بعض العمليات 

 ميزانية المصرف المركزي الإسلامي

 خصوم أصول 

 أصول أجنبية

 نقد أجنبي 

  غير مقيمة عاملة داخل نظم ربوية ميّةإسلا استثمارات عن طريق مصارف 

 شهادات ودائع مركزية تصدرها مصارف مركزية لنظم غير ربوية 

 مطلوبات للأجانب

 شهادات ودائع وإقراض مركزية لدى غير المقيمين 

 المصارف الأعضاء

 ودائع مركزية 

 حسابات إقراض 

 الحكومية ؤسّساتمطلوبات للحكومة والم

 ؤسّساتة والمحسابات استثمار لصالح لحكوم 

 الحكومية

 مؤسّساتشهادات ودائع وإقراض مركزية لل 

 الحكومية

 المصارف الأعضاء 

 شهادات ودائع مركزية لدى المصارف الأعضاء 

 القطاع الخاص 

 شهادات ودائع مركزية 

 حسابات إصدار النقود 

، والذي يضاف إلى حساب إصدار جديدإصدار النقد اللها يحصل المصرف المركزي الإسلامي على موارده بثلاث طرق، أوّ 

 تعتمد على فكرة قيام المصرف المركزي بفتح ودائع استثمارية لدى المصارف) حصيلة بيع شهادات الودائع المركزيةالنقود. وثانيها 

حصيلة بيع ا (، وثالثهالنّقديوتوجيهها إلى مشروع أو مجموعة من المشاريع. يستهدف منها التأثير على حجم المعروض  سلاميّةالإ 

ل)شهادات  شهادات الإقراض المركزي 
ّ
ستقبلا حقوقا لمبالغ ثابتة من النقود، تستخدم حصيلتها لإ تمث  قراض القادرين على الدفع م 

 ولكنها لا تعطي عائدا لحامليها(.

ة ربوية كوميّ الربوي يضطر المصرف المركزي إلى الاحتفاظ بسندات ح النّظاما من ناحية إصدار النقود، فإنه في ظل أمّ 

العام عن طريق  الدّينمقابل ذلك الإصدار. بمعنى أن الوسيلة الوحيدة لإصدار النقود هي إما إقراض الحكومة مباشرة، أو إنقاص 

في  التغيّر  معدّلاللاربوي فعلى المصرف المركزي واجب هام هو متابعة  النّظامالمفتوحة. أما في  السّوق الحكومية من  السّنداتشراء 

يالنمو في الناتج الم معدّلسعار و الأ 
ّ
قود. وفي هذه الحالة ، وعندئذ يصدر النّ حقيقيّةللتأكد من وجود فرصة لزيادة النقود ال حل
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ات سعرية أو إنتاجية تستدعي تخفيض تطوّر يضيف إلى حساب إصدار النقود القيمة الإسمية لكل إصدار جديد. وبالمثل إذا حدثت 

 صرف المركزي سحب جزء من النقد المتداول وإنقاص قيمته من حساب إصدار النقود. نمو النقود، فعلى الم معدّل

في موارد المصرف المركزي سواء عن طريق إصدار النقود أو عن طريق شراء الجمهور لمزيد  التغيّر ونجد في جانب الأصول أن 

ر من شهادات الودائع المركزية وشهادات الإقراض المركزية، 
ّ
 ائع المركزية المستثمرة لدى المصارف الأعضاء. أماعلى حجم الود يؤث

لالنقد بالخزينة فهو 
ّ
  يمث

 
  ما لدى المصرف المركزي من نقود لازمة لإجراء عملياته التي تحتاج إلى الدفع نقدا

 
لى من الخصم ع بدلا

 ودائعه.  

انيع للقارئ أنه لكي تتحول تلك الموازنة إلى النو  يوضّحإن النظر في الموازنة الأولى 
ّ
 : يجب أن يتم القيام بما يلي الث

 على أساس غير ربوي. بيّةالأجنإعادة ترتيب هيكل الأصول والمطلوبات  -1

المصرفي على الاحتفاظ بودائع  النّظامي من الديون(. مع اقتصار الحكومية )أ ؤسّساتتصفية المطلوبات من الحكومة والم -2

 موالها في نشاط القطاع الخاص.ها واستثمار الفائض من أمؤسّساتالحكومة و 

 ة بما يتفق والمهام الجديدة التي ستوكل للمصارف الأعضاءتخصّصالم التجاريّةإعادة ترتيب هيكل صافي مطلوبات المصارف  -3

 )حسابات الاستثمار بدلا من الودائع تحت الطلب(.

مي لا يستطيع أن يحتفظ بأدوات نقدية أجنبية هذا، ويبدو من تلك الموازنة فروق هامّة أولها أن المصرف المركزي الإسلا 

رجية لعدة أغراض من بينها تمويل التجارة الخا الأجنبيّةة. إلا أن اضطراره للاحتفاظ بالموجودات الحكوميّ  السّنداتذات عائد ربوي ك

يق التعامل من خلال يمكن أن يتبعه استثمار تلك الموجودات في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل. ويمكن تحقيق ذلك عن طر 

 التي تقوم بأعمال غير ربوية خارج الدولة. كما يمك سلاميّةالإ عدد من المصارف 
 
ن يستثمر أ ن للمصرف المركزي الإسلامي أيضا

 . غير ربوية عن طريق حمل شهادات الودائع التي تصدرها مصارفها المركزية اقتصاديّةفي الدول التي تتبع نظما  الأجنبيّةموجوداته 

بالمثل فإن غير المقيمين يمكنهم أن يستثمروا بعض ما لديهم من مطلوبات على الدولة المعنية من خلال مصرفها المركزي و 

 عن طريق الاحتفاظ بشهادات الودائع المركزية التي يصدرها ذلك المصرف.

ن لديها من فائض للسيولة الحكومية فإنه إذا كا ؤسّساتأما من حيث علاقة المصرف المركزي الاسلامي بالحكومة والم

فيمكن وضعه في حساب استثمار لدى المصرف المركزي لاستثماره بشتى الطرق في أنشطة القطاع الخاص. كما يمكن لتلك 

 أيضا أن تحتفظ بشهادات إيداع وإقراض مركزية لنفس الغرض.  ؤسّساتالم

 يخطوات حدوث التحول إلى مصرف مركزي إسلام 

  حقيقيّةال للنّقودنتجة من أن تصبح م   ةالنّقدي السّلطاتى نظام الاحتياطي الكلي: فمن ضرورات تمكين ** التحول التدريجي إل
 
 بدلا

لل إلى نظام الاحتياطي الكلي سوف من إلغاء نظام الاحتياطي الجزئي. على أن التحوّ  إصدار النقود فإنه لا بدّ  مجرّدمن 
ّ
من  يقل

النقود الحكومية على حالها، لذلك من الواجب تعديل العرض بالقدر الكافي لمنع حدوث عرض النقود إقلالا خطيرا إذا ما بقيت 

 انكماش نقدي وذلك عن طريق البدء في فتح ودائع مركزية لدى المصارف الأعضاء.

 إلى مصارف أعمال: من خلال تدريب العاملين بالمصارف على مهام الاستثمار بالمشاركة. التجاريّة** تحويل المصارف 

هتين المصرفي اللاربوي )مصرف مركزي اسلامي( إلى أن يتجه دور الدولة الاستثماري إلى وج النّظام** الإصلاح الإنتاجي: يحتاج تدعيم 

اني. و عامّةالمستقلتين. الأولى هي العناية باستغلال الثروة المعدنية وتوفير الطيبات 
ّ
 الخاص. الدولة كمستثمر في القطاع هو دور  ةالث

سيلة لتحقيق هذا الغرض أن تفتح الحكومة حسابات استثمار لدى المصرف المركزي لكي يوجه ما فيها من موارد إلى وأفضل و 

عن طريق المصارف الأعضاء. كما يحبّذ توجيه الموارد الأخرى عن طريق شراء الدولة لشهادات الودائع  معيّنة اقتصاديّةأنشطة 

 المركزية.

بين  صناعيّةاستخدام جزء من الموارد التي تحصل عليها الدولة من جراء إعادة توزيع الملكية الالعام: وذلك ب الدّين** تصفية 

 العام تدريجيا. واستخدام الجزء الباقي في دعم استثمارات الحكومة عن طريق المصرف المركزي.  الدّينالقطاعين لتصفية 

 وظائف المصرف المركزي الإسلامي  

 أن يمارس ا
 
ريعةتتعارض مع  التي لا  التقليديّةلمصرف المركزي الاسلامي الكثير من الوظائف من الممكن جدا

ّ
 ةسلاميّ الإ  الش

 مما توصلت إل سلاميّةالإ بل قد يلبسها الصفة والصبغة 
 
  ك الوظائفــــــــــــوفنون حديثة في أداء تلتلك المصارف من تقنيات يه مستفيدا
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 على البقاء والاستمرار في أداء دوره )المالمركزي الإ  وذلك من أجل أن يكون المصرف
 
يسلامي قادرا

ّ
لى تلك ع والخارجي(، ومن الأمثلة حل

ريعةالتي لا تتعارض مع أحكام الوظائف )
ّ

 (: سلاميّةالإ  الش

مالحصول دون والخارجية وذلك بالحيلولة  الدّاخلية* إصدار النقد وإدارته، والحفاظ على قيمته 
ّ
لوكذا  تضخ

ّ
ق في سو  التدخ

 الصّرف الأجنبي. 

 الحسن.* توفير التمويل اللازم للحكومة والمصارف للقيام بتنفيذ عمليات التنمية. ويكون هذا التمويل بطرق المشاركة أو الاقراض 

 .  ةالنّقدي* مراقبة فعالية الجهاز المصرفي وتقديم المشورة له ومراقبة الأسواق المالية و 

هبالاحتفاظ باحتياطي الحكومة من * القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ب
ّ
 ةوتقديم المشورة في الأمور الماليّ  الأجنبيّةوالعملات  الذ

 ، والقيام بوظيفة الوكيل المالي عنها.  ةالنّقديو 

 أوّ 
ً
قدي: الإصدار لا

ّ
 الن

ئ عن اختلاف من قبل المصرف المركزي الإسلامي عن نظيره التقليدي، وهذا الاختلاف ناش  النّقديتختلف عملية الإصدار 

الوضعي كما هو معلوم قائم على عملية الاقراض هذه الأخيرة بمثابة المحرك الأساس ي للنشاط  النّظامين الاقتصاديين. فالنّظام

الاقتصادي. كما أن عملية الإصدار لدى المصرف المركزي هي عملية ذات قاعدة إقراضية، فالمصرف المركزي يصدر النقود التي تقوم 

 تراضها. الحكومة باق

أما في الاقتصاد الاسلامي فلا تعتبر عملية الإقراض المحرك الأساس ي للنشاط الاقتصادي، كما أن عملية الإصدار من قبل 

د المصرف المركزي الإسلامي لا تعتمد على القاعدة الإقراضية، وإنما هو قائم على قاعدة الإصدار الحر الأخذة في الاعتبار القواع

  والضوابط التالية:

 .حقيقيّةال تهاقيمظ على المجتمع للحفا مؤسّساتالنقود المصدرة وحجم التبادل الحقيقي بين أفراد و  كمّيةيجب إيجاد توازن بين  -

 ت التشغيل. معدّلا الجديد دورا تمويليا هاما لتمويل عمليات التنمية وزيادة  النّقديأن يلعب الإصدار  -

 دار الجديد بدلا عن القاعدة الإقراضية.اتباع قاعدة المشاركة في عملية الإص -

هبوهو ما يعني بوجه عام عدم وجود علاقة بين النقد المصدر وبين الاحتياطات 
ّ
لية. إلا أنه يمكن أن الذ

ّ
هب يمث

ّ
أحد  الذ

 بنود الغطاء، دون أن يكون لكميته تأثير على حجم الإصدار. 

 وهي:  ،ها عن الإصدارينبغي مراعات عامّةوبالإضافة إلى ذلك فإن ثمة ضوابط 

الطلب  كمّيةرتبط بمن قبل المصرف المركزي الإسلامي م   النّقدي: إن حجم الإصدار الطلب على النقود في سوق النقد الإسلامي* 

 الكلي على النقود في سوق النقد الإسلامي.

عفع المناسبة لحجم التبادل : وذلك بتوفير وسائل الدةالنّقديوالبعد عن الأزمات  قتصاديّةالامراعاة المصلحة *  
ّ
خذ في مع الأ  المتوق

مالالسنوية في حجم الناتج، والبعد عن  الزّيادة معدّلالحسبان 
ّ
 والانكماش.  تضخ

من قبل المصرف المركزي  النّقديوفاعلية كضابط من ضوابط الإصدار  أهمّية: يلعب هذا الأخير دورا أكثر النّقديالغطاء * 

لثقة إلى إحلال ا يؤدّيقيد سلطة هذا الأخير في الإصدار نسبيا منعا للمبالغة لحماية الاقتصاد من الأزمات، و الإسلامي، فهو من جهة ي

  المصدر.وحجم النقد  قتصاديّةالابين المعاملات  الرّبطفي النقود المصدرة، هذا إلى جانب 

ق الربوي يتم عن طري النّظامكان طرح النقود في  : إذاطرح النقود الجديدة في التداول من قبل المصرف المركزي الإسلامي*** 

إقراض الحكومة مقابل سندات حكومية أو بإقراض الأفراد والمصارف بنزوله مشتريا للسندات الحكومية أو عن طريق إعادة 

 دة نذكرها:الحسم، فإن المصرف المركزي الإسلامي يقوم بطرح النقود بطرق متعدّ 

: فيمكن للحكومة أن تقترض من المصرف المركزي من دون فائدة للاستثمار في بعض سلاميّةالإ . إقراض الحكومة والمصارف 1

على أن تستثمر  سلاميّةالإ . كما يمكن لهذا الأخير أن يقدم قروضا حسنة للمصارف الخاصّة ؤسّساتالمشروعات التي تحجم عنها الم

 .  عامّةالمن قبل المصرف المركزي ومرتبطة بالمصلحة  ةمحدّدفي مشروعات 

حيث يضيف ما يصدره ويسحب  سلاميّةالإ . مشاركة المصارف: فيمكن للمصرف المركزي الإسلامي أن يفتح حسابات لدى المصارف 2

زء منها ا الأرباح فج. أمّ الاستثماريّة السّياسةما يريد من نقود، وتقوم المصارف باستثمار هذه الودائع في القطاع الإنتاجي بما يتفق و 

 
ّ
 دائع ع اسم "الو ــــــــنفقات المصرف المركزي وجزء آخر يقدم قرض للحكومة، وجزء ثالث يعاد استثماره. يطلق على هذه الودائى به تغط
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وفي حالة عدم وجود إصدار جديد فإنه يمكن تغذية الودائع المركزية بإصدار شهادات الودائع المركزية للجمهور المركزية". 

 لاستثمار أموالهم. لاستخدامها كمنفذ من المنافذ 

وبذلك يحصل المصرف المركزي الإسلامي على موارده عن طريق: إصدار النقد الجديد، حصيلة بيع شهادات الودائع 

 والإقراض المركزية، وفائض الاستثمارات الناجمة عن المشاركات التي يعقدها المصرف المركزي مع الحكومة والمصارف.  

قديالإصدار فكرة عن عملية أن نأخذ هنا  وقد يجدر بنا هنا
ّ
 الإسلامي، فنشير إلى أنه:في مستهل المجتمع  الن

ا مدى اهتمام الفقهاء بها، وكيف أنهم جعلوها من مهام عملية الإصدار )السك( فيما سبق من هذا البحث، وبينّ قد تم تناول 

قدم لها المعدن الخام وتسكه عملة حسب الوزن فراد حيث ينشير هنا إلى أن دور السك كانت تعمل لحساب الأ ) السلطان )الدولة(

والعيار المطلوبين من صاحبه، ولذلك نجد العديد من المسكوكات وبمختلف الأوزان. وقد استمر الأمر على ذلك في فجر الإسلام قبل 

 هـ( وكان للعلماء74سنة لتضبط عملية الإصدار )أهم تنظيم يرجع لعبد الملك ابن مروان  ةالنّقديأن ينتبه إلى خطورة تلك الفوض ى 

 أن مصدر اهتمامهم ذاك إنما ينبع من الاهتمام بقيمة النقد ومصداقيتها . ورأينا(والفقهاء دور كبير في القضاء على تلك الفوض ى.

كمقياس للقيم. ولذلك فقد أنشات دور للسك. وسوف ندعم ذلك فيما يلي، بأقوال أخرى من تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي، مع 

 تقديم التحليل اللازم لذلك.

ى النّبيذكر ابن تيمية في كتابه الحسبة في الإسلام، عما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر، أن     
ّ
ن كسر عالله عليه وسلم نهى  صل

 
ّ
 الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت. ة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإذا كانت الدراهم أو سك

 ، وحفظها مما يداخلها من الغشالنّاسوأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بين ل: "لدون مفهوم السكة فيقو رح ابن خويش

قأو النقص، إن كانت يتعامل بها عددا، أو ما 
ّ
ى تلك بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات، ثم وضع علامة السلطان عل يتعل

 وعن" النّاسوالدراهم المتعامل بها بين وهي الختم على الدنانير كة: "ل أيضا في تعريف السكما يقو  ".النقود بالاستجادة والخلوص

حول  وهناك روايات أخرى "، لنقود التي يتعاملون بها من الغشوإلى النظر في السكة بحفظ ا: "وجوب المحافظة على السكة يقول 

 .لطان بالسكاختصاص السّ 

فراد إلى انخفاض في قيمة النقد التي بين أيدي الأ  يؤدّيمن النقد، دون حاجة الاقتصاد إليها،  إضافية كمّية والحقيقة أن إصدار أيّ  

بالباطل لا ينبغي أن يؤخذ على محمله الضيق فقط، أي  النّاسأكل أموال و بالباطل.  النّاس، وهو ظلم وأكل لأموال ؤسّساتوالم

علم أن : "ادمته )فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران(، إذ يقول الاغتصاب أو السرقة. ولقد نبه إلى ذلك ابن خلدون في مق

كه ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مال …في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها  النّاسالعدوان على 

       غير حقأو غصبه في عمله أو طالبه ب من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد

ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال  …أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه 

هل ألأنه إنما يقع من  إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه،" :دون في توضيح منابع الظلم فيقول ويستطرد ابن خل"، من أهله

يما عرف فويشرح ذلك اقتصاديا، مبينا أن التأثير في قيم الأموال إنما هو تأثير في قيم الأعمال، وفق ما أصبح ي   ".القدرة والسلطان

 ".رانق إنما هو قيم أعمال أهل العمت، لأن الكسب والرز وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولا " :العمل، فيقول -بنظرية القيمة بعد

وجيهة  اقتصاديّةلا ينبغي أن يتم بصورة عشوائية، بل يجب أن تكون وراءه أسباب  النّقديبناء على ما تقدم فإن الإصدار 

مال النّقديفإن سياسة الإصدار  وعلى هذا. ةالنّقدي السّلطةتقدرها 
ّ
غي ، ولا ينبسلاميّةالإ ي لا تعتبر سياسة محبذة من الوجهة تضخ

 في حالات الضّ  أن يلجأ إليها إلا 
ّ
 ها آخر اختيار. رورة، ولعل

 ثانيا: علاقة المصرف المركزي الإسلامي بالحكومة

أو غير  التنظيميّةالعلاقة بين المصرف المركزي الإسلامي والحكومة يمكن تقسيمها من حيث طبيعتها إلى قسمين: العلاقة 

 ة. ة، والعلاقة التمويليّ التمويليّ 

 للدولة، مثل حفظ  التنظيميّةبعض الخدمات  يؤدّيتمويلية يكون المصرف المركزي الإسلامي منظما فففي إطار العلاقة غير ال

 
 
ومة كجمع الإيرادات أموالها وتنظيم حساباتها، وتقديم التقارير المناسبة عن تلك الحسابات وتقديم بعض الخدمات الأخرى للحك

 من عملات أجنبية وحقوق  الأجنبيّة، وإدارة موجودات الحكومة ةالنّقدية و داخليا وخارجيا باعتباره وكيلا عنها في الشؤون المالي

 .ةالنّقديياسات يضطلع برسم السّ لك كمستشار مالي ونقدي للحكومة، مختلفة وكذ
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 :في إطار العلاقة التمويلية يقوم المصرف المركزي بتمويل الحكومة بصفته مصرفا لها بطريقتين 

: فقد تكون الحكومة في حاجة ماسة لتمويل بعض النفقات العادية لعدم كفاية الإيرادات فتلجأ دةإقراض الحكومة من دون فائ. 1

. كما الرّبويةإلى المصارف المركزي لتغطية هذا العجز المؤقت عن طريق شراء أذونات خزانة قصيرة الأجل على أن تخلو من الفائدة 

، فتلجأ إلى المصرف المركزي لمنحها التمويل اللازم، وذلك الأساسيّةبنية قد تضطر الدولة إلى الاقتراض لتمويل بعض مشروعات ال

ا عن طريق بشراء سندات حكومية طويلة الأجل خالية من الفوائد. ويمكن للمصرف المركزي الإسلامي تغطية هذه القروض إمّ 

 الإصدار الجديد أو باستخدام أرباحه من مشاركته للحكومة والمصارف. 

وأرباح  اقتصاديّة: يمكن للمصرف المركزي مشاركة الحكومة في تمويل بعض المشروعات التي لها جدوى مة بالمشاركةتمويل الحكو . 2

من أسهم هذه المشروعات، إما عن طريق الإصدار الجديد أو باستخدام أرباحه من  معيّنةمنها، وذلك بشراء نسبة  تحقّقيمكن ال

 مشاركته للحكومة والمصارف.

 سلاميّةالإ المركزي الإسلامي وعلاقته بالمصارف  ثالثا: المصرف

 في إطار كونه مصرف للمصارف. ويمكن تقسيم تلك العلاقة إلى: سلاميّةالإ هناك علاقة وثيقة بين المصرف المركزي والمصارف 

  ّويشمل الأمر جانبين:ةعلاقة غير تمويلي : 

 الحاصلة لأصحاب الودائع  ةوزّعالمتدخل لتغيير نسب الأرباح جانب الخدمات المصرفية: للمصرف المركزي الاسلامي له أن ي

 .، والاقتصار على الخدمات المصرفية ودفعها إلى المشاركات وإلى الاستثمارمعيّنة، وكذلك تعطيل بعض العقود لمصلحة الاستثماريّة

 المركزي الإسلامي أن يفرض على  الاحتياطي القانوني: ملخص القول في هذا الشأن هو انه في الإمكان القول بأن للمصرف

كاحتياطي نقدي باعتبار أن المصرف المركزي الاسلامي هو مقرض  الاستثماريّةإيداع نسبة ضايلة من الودائع  سلاميّةالإ المصارف 

 ونحو ذلك. قد تقوم بالاستثمار في بعض المشاريع غير المأمونة مثل المضاربات سلاميّةالإ لتلك المصارف في بعض الظروف، فالمصارف 

 غير أن هذه النسبة تكون أقل بكثير من نسبة الاحتياطي المعمول بها في الاقتصاد غير الإسلامي. 

  ّفي ظل سلاميّةالإ : في إطار هذه العلاقة يقوم المصرف المركزي الإسلامي بتقديم التمويل اللازم للمصارف ةالعلاقة التمويلي 

ه المصرف المركزي يحدّدعلى أن يتم استثمارها في مجال معين  القروض الحسنة بصفته مصرفا للمصارف بطريق معيّنةظروف 

وافع . وقد اقترح البعض شهادة الإقراض المركزي، حيث يقوم المصرف المركزي الإسلامي باستغلال الدّ عامّةالمراعاة للمصلحة 

 الخيرة لدى بعض المدخرين في اجتذاب بعض مواردهم لإقراض الغير عن طريق اصدا
ّ

هادات وتكون من دون عائد طبعا. ر هذه الش

 المصرفية. ؤسّساتكما يمكن توسيع قاعدة الإقراض لتشمل الم

، حيث يقوم المصرف المركزي الاسلامي بتمويل المصارف بالمشاركة الأمر الذي يمكنه من ممارسة سيطرته طريق المشاركةأو عن  

 ئتمان والاستثمارات التي تقوم بها المصارف. ومن ممارسة وظيفته كمصدر أساس يوتوجيهه لوجوه الاستثمار المرغوبة وللتحكم في الا 

مشاركة المصرف المركزي الاسلامي  للسيولة حيث تكون هذه المشاركات منافذ رئيسية لعرض وسائل الدفع الجديدة. ويمكن أن تتمّ 

 ائع المركزية.من خلال ما يسمى بالودائع المركزية وكذا شهادات الود سلاميّةالإ للمصارف 

تختص بمنح الائتمان، وتكون خاضعة له إداريا وتمويليا وتقوم هذه المصارف  عامّةبإنشاء مصارف أو يقوم المصرف المركزي 

ا منح القائمة إلا أنه لا تتوسع في فتح الحسابات الجارية. وكذ سلاميّةالإ التي تقوم بها المصارف  الاستثماريّةبالأعمال المصرفية و

باتالتي تخدم  عيّنةن المجاني لبعض المشروعات المالائتما
ّ
التنمية. بشرط أن يضع المصرف المركزي لهذه المصارف سقفا  متطل

زمةللائتمان مع تحديد الضمانات 
ّ
وتحديد مدة القروض. من مزايا هذه المصارف إضفاء نوع من المرونة على عرض النقود، وكذا  اللا

 .الاستثماريّةبما يساعد على تمويل التنمية وتوسيع القاعدة  يّةئتمانالعمل على زيادة القدرة الا 

 
ً
قدي السّياسة: المصرف المركزي الاسلامي و رابعا

ّ
  ةالن

أكبر قدر من العمالة  يحقّقويرتبط الأمر هنا بدور المصرف المركزي الإسلامي في تحديد عرض النقود )عند المستوى الذي 

وليس سعر الفائدة(  النّقدي)والذي هو الرصيد  ةالنّقدي السّياسةلب عليها وكذا تحديد مجال ويحافظ على استقرار الأسعار( والط

وعية والمباشرة التي والنّ  كمّيةوالأدوات الممكن الاستعانة بها لتنفيذ هذه الأخيرة وللتحكم في عرض النقود والطلب عليها )الأساليب ال

 ة الاقتصاد الاسلامي(. تتوافق وخصوصيّ 
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 للنظام المالي الاسلامي بصورته الحديثة وقضاياه المعاصرة عامّةنظرة : ابعر السّ المحو 
 ل: مقدمة للنظام المالي الاسلامي الحديثالجزء الأوّ 

  
 
ين. ولكن، ومنذ انطلاقته بذل العلماء المسلمون تخصّصحلم لكثير من الم مجرّد كان التمويل الإسلامي قبل خمسون عاما

 الطريق له كبديل للتمويل التقليدي، حتى أضحت صناعة التمويل الإسلامي من أسرع الصّ جهودا مضنية لتمهيد 
 
. وحظي ناعات نموا

ن مل والتعافي المالي العالمي، خاصة عندما أظهر قدرا أكبر من التحمّ  السّوق التمويل الإسلامي مع مرور السنين باهتمام متزايد في 

 . م2008لعالمية الاضطرابات التي صاحبت الأزمة المالية ا

ظامالمقصود ب
ّ
  المالي الن

المالي كونه يتناول  النّظاميعد مصطلح التمويل مصطلحا واسعا لكونه يأخذ في الاعتبار جوانب كثيرة من الاقتصاد و 

قويراد به على وجه التمثيل "كل ما . الوسائل المتصلة بالمال
ّ
واكتسابها بالمال" أو " ما يهتم بتخصيص الموارد وإدارتها  يتعل

 واستثمارها". 

تم من والتقنيات التي ي التنظيميّةوالقوانين والإجراءات  ؤسّساتسواق والأفراد، والمالمالي فيراد به الأ  النّظامأما مصطلح 

 . والأسهم وغيرها السّنداتوالمالية كأذون الخزانة و  ةالنّقديخلالها تداول الأصول 

راد به اختصارا تلك المجموعة الم ن تكوّ والأسواق المالية التي تجمع بين الممولين والمتمولين. وت ؤسّساتتداخلة من المكما ي 

( وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التمويل الأخرى. وتقوم الاستثماريّةو التجاريّةمن المصارف ) ؤسّساتهذه الم

قالمالية بالإضافة إلى تسهيل  ؤسّساتالم
ّ
 فائض ووحدات العجز بتطوير الأدوات والآليات والمنتجات التيالأموال من وحدات ال تدف

جه و المالية على  ؤسّساتمن خلال الم ةالنّقديتلبي احتياجات كل من الممولين والمتمولين. في حين تنفذ المصارف المركزية السياسات 

 . عامّةالمالي بصفة  النّظامالخصوص و 

لتو 
ّ
وتحويلها  -حدات الفائضو  - الصغيرة نسبيا دّخراتي حشد كميات كبيرة من المللنظام المالي ف الأساسيّةالوظيفة  تمث

جد وحدات فائض يكون دخلها الحالي أكبر من يو  الزّمن. ففي أي لحظة من -حدات العجزو  -للاستثمارات المنتجة في الاقتصاد

الحالي. وقد يكون أي طرف من أطراف إنفاقها المخطط، ووحدات أخرى تعاني من عجز لكون إنفاقها المخطط يزيد عن دخلها 

ركاتالمالي بما في ذلك الأفراد و  النّظام
ّ

  الش
 
ق على مدى تواف والأسر والحكومات، من وحدات الفائض أو من وحدات العجز، اعتمادا

ق
ّ
ع ةالنّقديها اتتدف

ّ
الحكومات  ة في أي لحظة زمنية مع خطط انفاقها. ومع ذلك يمكن القول إن معظم وحدات العجز هيالمتوق

ركاتو 
ّ

بالتي ترغب في الشروع في أنشطة توسعية وبالتالي  الش
ّ
برامج واسعة النطاق لجمع الأموال. في حين يغلب أن تكون  تتطل

 لاستثمارها أو استهلاكها في مدّخراتوحدات الفائض من الأسر التي ما تنفق دخلها على مدى فترات زمنية طويلة، وبالتالي تحتفظ ب

 المستقبل. 

مةالمعملية التحويل إما بشكل مباشر من خلال الأسواق المالية )البورصات  يتمو 
ّ
 والأسواق الموازية ونحوها( أو بطريق نظ

 غير المصرفية(.  ؤسّساتين )المصارف والمغير مباشر من خلال الوسطاء الماليّ 

 ظاممفهوم
ّ
 المالي الإسلامي الن

ين. حيث تشير كلمة "التمويل أو المالي" في هذا المقام وعلى محدّدهما معنيين الإسلامي من كلمتين ل ن مصطلح التمويليتكوّ  

المالية التي تقوم باكتساب الموارد وتخصيصها وإدارتها واستثمارها، كما يتناول القضية  ؤسّساتوجه التحديد إلى الأسواق والم

لالم الأساسيّة
ّ
توحي ببعض الاختلافات الجوهرية بين التمويل الإسلامي ونظيره ة في إدارة وتحويل المخاطر. أما كلمة "الاسلامي" فتمث

  الأساسيّةمن إمكان قيام التمويل الإسلامي بالوظائف  الرّغمالتقليدي. فعلى 
ّ
أنه يختلف عنه في بعض  لنظيره التقليدي، إلا

ريعةحددتها  معيّنةالخصائص المميزة والفريدة التي تستند على قواعد 
ّ

ريعة)ف الش
ّ

 تو  إذن الش
ّ
وعة المعارف التي توفر ثبات ر مجم  ف

آلية تكيفه مع الظروف المستجدة(، ومن بين أهم هذه الخصائص نذكر باختصار:  تحدّدالوجهة للنظام المالي الإسلامي وممارسته و 

والسعر  كمّيةالمن حيث  السّلعمسبقا، منع الغرر في العقود )مخاطر أو شكوك تثار حول  ةحدّدتحريم الربا أو نسبة الفائدة الم

على نحو يفض ي إلى مخاطر  التصرّفوموعد السداد وموعد التسليم ...(، تحريم القمار )الميسر(: هو قبول مخاطر خلقت قصدا، أو 

ة غير أو استثماريّ  اقتصاديّةالناتج عنها، تحريم القيام بأنشطة  الرّبحليست من طبيعة النشاط الاقتصادي من أجل الحصول على 
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 مقبولة أخ
 
  لاقيا

 
ربحة )على سبيل المثال التجارة بالمواد الإباحية والقمار والكحول والدعارة(، تحريم الاحتكار وإن كانت م   واجتماعيا

رعيفرض الزكاة، التعاون لما فيه من مصلحة المجتمع من خلال الالتزام بالأحكام 
ّ

عند ممارسة التجارة والاستثمار، النجش  ةالش

إلى  يؤدّيوكمياتها وأسعارها بما  السّلع(، الجهل المفض ي إلى نزاع )الغموض الذي يساور حقيقيّة )رفع الأسعار بمضاربات

 نزاع(.......إلخ. 

ه المالي وممارست السّوق المالي الإسلامي بمعناه الواسع يشير إلى معاملات  النّظامفإن مفهوم  ،بناء على ما تمهد من قول 

ريعةوخدماته الخاضعة 
ّ

 والسياسية والثقافية.  جتماعيّةالا و قتصاديّةالاجميع جوانب المجتمعات المسلمة  التي تحكم للش

  ظامهيكل
ّ
  ميالمالي الإسلا  الن

المالية )المصارف  ؤسّساتالمالي الإسلامي من الم النّظامالمالي الإسلامي مع نظيره التقليدي، حيث يتكون  النّظاميتشابه هيكل  

 وشركات التمويل الأخرى( والأسواق التي تجمع بين الممولين سلاميّةالإ لتعاوني، صناديق الاستثمار ، شركات التأمين اسلاميّةالإ 

حدات عملية تحويل الأموال المعدة للاستثمار من وحدات الفائض إلى و  سلاميّةالإ والأسواق المالية  ؤسّساتالم تسهّلوالمتمولين. كما 

ليالعجز. و 
ّ
فق مبادئ المالي الإسلامي و  النّظامتعمل في ظل  سلاميّةالإ والأدوات  ؤسّساتق المالية والمفي أن الأسوا الرّئيسالفرق  تمث

ريعةوقواعد 
ّ

 .الش

هذا وعادة ما تكون النظم المالية الحديثة مدفوعة بالطلب. فطالبي الأموال من حكومات وشركات تحصل على الأموال 

زمة
ّ
بإصدار حقوق مالية على نفسها في شكل أسهم وسندات  هاوذلك من خلال قيامالوحدات ذات الفائض المالي، للاستثمار من  اللا

لو  .وبيعها للوحدات ذات الفائض المالي
ّ
 على الوحدات التي أصدرتها ومستحقّ  تمث

 
 فع من دخلها فية الدّ هذه الأصول المالية دينا

لالمستقبل، كما 
ّ
 على أصول ودخل المقترضينهذه الأصول بالنسبة للوحدات التي اشترتها، المقرضون  تمث

 
 )تمويل مباشر(     حقوقا

 ؤسّساتحيث  تقوم المالوساطة المالية )المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد وأمثالها(،  مؤسّساتأو تلجأ إلى الاقتراض من 

 ها وبيعها للوحدات ذات الفائضالمالية بالحصول على الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض مقابل إصدار أصول مالية على نفس

 مالية غير مباشرة مثل شهادات  -
 
ت قراض هذه الموارد المالية إلى الوحداإثم تقوم ب -وشهادات الاستثمار الادّخار وتسمى أصولا

 )تمويل غير مباشر(. المالية مؤسّساتذات العجز المالي والتي تقوم بإصدار وبيع أصول مالية مباشرة لل قتصاديّةالا

زمة ؤسّساتبشأن المو  
ّ
عرف أولا أن موضوع الم اللا ليس  ؤسّساتللنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد المعاصر فإنه يلزم أن ي 

رات. وهذا من تغيّ  حسب طبيعة الاقتصاد وما يستجد   تطوّر من الموضوعات التي يجيء بها تشريع ثابت، فهذا الموضوع من طبيعته ال

ت ون الأوائل، وهو الذي يشرح ما هو معروف تاريخيا من أن المسلمين في صدر الإسلام نقلوا بعض التنظيماالمعنى هو ما فهمه المسلم

 المالية لغير  ؤسّساتفي الم سؤوليّةالممن الدول التي فتحوها. بل إن هذا المعنى هو الذي يفسر إسناد وظائف على درجة عالية من 

 المسلمين. 

ات ولما يستجد، وبناء على ما ثبت من سلوك تطوّر وضوعات الفنية التي تخضع للمن الم ؤسّساتوما دام موضوع الم 

ن التي تلزم لتطبيق نظام مالي، بل إن نقل الخبرات عن غير المسلمي ؤسّساتالمسلمين الأوائل في هذا الصدد فإنه يمكن استحداث الم

قنقل ما  يتضمّنفي هذا المجال ليس ممنوعا ما دام أن الأمر لا 
ّ
ر بقيم أو  يتعل

ّ
 فيها. يؤث

ريعةالمالي التقليدي فإنه يبدو على توافق وبدرجة عالية مع مقاصد  النّظاموما دام الأمر كذلك وبالنظر في مكونات 
ّ

نه لأ  الش

زمةيلبي حاجات وحدات العجز من الأموال 
ّ
، في حين يمكن وحدات الفائض من تحقيق عوائد على استثماراتهم والتمتع بخدمات اللا

ريعةمن الوساطة المالية. فمن رؤية مقاصد  وّعةمتن
ّ

يوجد مصلحة راجحة في حشد الأموال للاستثمار وجعلها متاحة لأغراض  الش

 انتاجية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على أننا نشير إلى وجوب أن تكون آلية تجميع الأموال ونقلها متفقة مع التعليمات التي

ريعةنصت عليها 
ّ

مع قواعد ومبادئ  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتعني ضمنا أن وجوب توافق سلوك وعمليات الأسواق والم. وهذا يالش

ريعة
ّ

      لتكافل ( وشركات االاستثماريّةو التجاريّة)المصارف  سلاميّةالإ المالية بما فيها المصارف  ؤسّساتتقوم الم النّظام. ففي هذا الش

قمي للتأمين( وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من شركات التمويل الإسلامي، بتسهيل أو التأمين التعاوني )البديل الإسلا 
ّ
 تدف

الأموال بين وحدات الفائض ووحدات العجز من خلال تطوير أدوات وتقنيات ومنتجات تلبي احتياجات المودعين والعملاء، وفي 

ريعةالوقت نفسه متوافقة مع أحكام 
ّ

 . الش

 : ؤسّساتلتلك الم مقتضب وفيما يلي شرحٌ 
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  ب التي يمكن تصنيفها حس سلاميّةالإ : كما في التمويل التقليدي يوجد العديد من الأسواق المالية سلاميّةالإ الأسواق المالية

 بكل سوق. نعرضها كما يلي:  الخاصّةالأغراض والأهداف 

ركات: تعتمد وأسواق المشاركة الدّينأسواق * 
ّ

كومية على طريقتين للحصول على التمويل اللازم من الح ؤسّساتوالم الخاصّة الش

الأسلوب الأكثر شيوعا للحصول على  الدّينالأسواق المالية، إصدار أدوات دين )سندات( أو أدوات مشاركة )أسهم(. وتعد أدوات 

لالتمويل و 
ّ
. وبما ةمحدّدفترة زمنية  اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه المقترض بدفع أصل القرض وفائدته للمقرض )المستثمر( خلال تمث

ريعةأن الفائدة تتعرض مع مبادئ 
ّ

الإسلامي على  الدّينفي سوق  الدّينهيكلة سندات  التقليديّة السّنداتفإنه يتم بدلا من  الش

على  . ولكن بخلاف هذه الاخيرة المبنيةالتقليديّة السّنداتالتي تشابه في بعض سماتها  الصّكوكمثل  إسلاميّةأساس شهادات دين 

لتحريم الربا، وإنما يتم هيكلة هذه الأخيرة على عقود مختلفة تتوافق  الصّكوكعقد قرض بفائدة فإنه لا يستخدم عقد القرض في 

ريعةمع 
ّ

ل، بحيث الش
ّ
كتتب فيها . فعلى سبيل المثال يمكن إنشاء الأصول المالية التي ي  ةمحدّدفي ملكية أصول  حصّةكل صك  يمث

قال الصّكوكمن خلال عقود البيع أو التأجير أو المشاركة. فيكون مصدر عوائد الاستثمار في  كوكالصّ المستثمرون في 
ّ
 ةيالنّقد اتتدف

 المتولدة من المتاجرة أو الأجرة أو المشاركة في الأرباح. 

لتو 
ّ
انيالطريقة  تمث

ّ
ركاتلتمويل  ةالث

ّ
لمخاطرة صول المالية تتميز باالحكومية في إصدار أسهم. وهي نوع من الأ  ؤسّساتوالم الخاصّة الش

 وفقا سلاميّةالإ . وبطبيعة الحال فإنه ينبغي هيكلة أدوات الملكية في سوق الأسهم الدّينالمرتفعة وعوائد متوقعة أعلى من أدوات 

ريعةلضوابط ومبادئ 
ّ

اد عن . هذا علاوة على أن تكون الأسهم ممثلة لحصص في رأس مال شركة تمارس أنشطة مشروعة )الابتعالش

 الأنشطة اللاأخلاقية والأنشطة التي لا تحترم حقوق الإنسان وتضر بالبيئة(. 

لها  : لتاريخ الاستحقاق دور مهم في تمييز الأسواق. حيث يتم في سوق النقد تداول الأدوات المالية التيسوق النقد وسوق رأس المال* 

 ضمن سوق رأس المال.  السنّةطويلة التي لها تاريخ استحقاق يتجاوز تصنيف الأدوات المالية  تاريخ استحقاق أقل من سنة، في يتم

نهو القيام بالوظائف الثلاث التالية. إدارة السيولة، حيث  السّوق : الغرض من هذه سوق النقد الإسلامي** 
ّ
ة المالي ؤسّساتالم تمك

غلب على من تلبية طلبات عملائها في أي وقت، وبالتالي التمن التمويل والاستثمار اليومي قصير الأجل. الأمر الذي يسمح لها  سلاميّةالإ 

لية غير الما مؤسّسات. أما بالنسبة للالسّوق الضغوط قصيرة الأجل. وتعد المرابحة من أهم الأدوات المستعملة لإدارة السيولة في هذه 

باتفإنها تستعمل أداوت سوق النقد لإدارة 
ّ
        لال الحصول على التمويل قصير الأجلفي رؤوس أموالها العاملة سواء من خ التقل

أو استثمار الفوائض قصيرة الأجل، ما يتيح لها الحصول على التمويل بتكلفة منخفضة أو التمتع بعوائد استثمارية ذات مخاطر 

 منخفضة. 

       يقوم اولئك ببيع ق السّو كما تعد سوق النقد سوقا ثانوية لتداول أدوات سوق النقد. فحسب أهداف وتفضيلات المشاركين في 

للحصول على عوائد محتملة. وتوفر تلك الأدوات للمستثمرين عوائد ومخاطر وتواريخ استحقاق مختلفة )من  السّوق أو شراء أدوات 

 ير وأخ القابلة للتداول....(. سلاميّةالإ  الدّين، أدوات سلاميّةالإ ، أذونات الخزانة الاستثماريّةالأدوات الاصدارات الحكومية 
 
تعد هذه  ا

التقليدي. فعلى سبيل المثال يقوم  النّقدي السّوق مثلما هو الحال في  ةالنّقديقناة للمصرف المركزي لتطبيق سياسته  السّوق 

 العكس ي.  الشراءواتفاق بيع وإعادة  الشراءالمفتوحة من خلال اتفاق بيع وإعادة  السّوق المصرف المركزي بعمليات 

لة ق النقد تداول الأوراق المالية على نطاق واسع، وبأسعار أقل تقلبا. وهذا يعني أن سوق النقد أكثر سيو وللإشارة فإنه يتم في سو 

 وأقل مخاطرة من سوق رأس المال.

وبشكل  المالي الإسلامي. النّظامالمالي التقليدي تشكل سوق رأس المال جزءا لا يتجزأ من  النّظام: كما هو الحال في سوق رأس المال** 

نوسوق الأسهم اللتين  الدّينتضم سوق رأس المال الإسلامي عنصرين رئيسيين هما: سوق  عام
ّ
ان من تعبئة الموارد بكفاءة تمك

منها في عناصر جوهرية لها جذور  سلاميّةالإ ، تختلف التقليديّةوتخصيصها على نحو أمثل. ورغم كونها مشابهة لأسواق رأس المال 

ريعةعميقة في تعاليم 
ّ

ريعةتقدم كما قلنا أدوات متوافقة مع مبادئ  . فهيالش
ّ

في  سلاميّةالإ دورا مكملا لدور المصرفية  تؤدّي، و الش

 مجال الاستثمار مكونة نظاما ماليا اسلاميا شاملا. 

ريعةنتيجة لتزايد الوعي والطلب على الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع  السّوق وقد نشأت وازدهرت هذه 
ّ

الم. اء العفي جميع أنح الش

وصناديق الاستثمار  سلاميّةالإ ، الأسهم، صناديق الاستثمار الصّكوكويوجد في الوقت الحاضر العديد من المنتجات والخدمات مثل: 

مةقا لية وأخرى ثانوية، وأسواا أوّ ــــز لها أسواقلإدارة المخاطر.  ونميّ  إسلاميّةة ـــــــــــــــــــــي ومنتجات ماليعقّار ال
ّ
 ل: سوق )البورصات مث منظ
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ركاتبورصة لندن، سوق ناسداك وبورصة ماليزيا( وأخرى موازية )يتم فيها تداول أسهم وسندات  ،نيويورك
ّ

 الأقل شهرة(.  الش

 يمكن للأموال أن تنتقل من وحدات الفائض إلى وحدات العجز عبر التمويل المباشر. ومع ذلك يعد وسطاء التمويل الإسلامي :

من التمويل أقل فعالية لأسباب منها ارتفاع تكلفة البحث والفحص وتكلفة المراقبة والتنفيذ، اختلاف تفضيلات وحدات هذا النوع 

 الفائض والعجز للسيولة المختلفة.....الخ. فيقدم كبديل عن ذلك التمويل غير المباشر.

لي
ّ
قةن والممولين المجوهر الوساطة المالية في وجود طرف ثالث يوفق بين قرارات المتمولي تمث

ّ
بدورها  والاستثمار. وتقوم الادّخار ب تعل

 فائضا في الاقتصاد إلى أخرى تعاني من العجز.  تحقّقمن خلال توجيه الاموال من الجهات التي 

غير  مؤسّساتمصرفية و  مؤسّساتأو تقليدية إلى فئتين رئيسيتين:  إسلاميّةالمالية سواء كانت  ؤسّساتتصنف الم عامّةبصفة 

 التعاقدي ووسطاء الاستثمار.  الادّخار  مؤسّساتغير المصرفية إلى  ؤسّساتمصرفية. وتقسم الم

المصرفية دور الوسيط المالي بصفتها تقبل الودائع من وحدات الفائض ثم تقوم بتقديمها إلى وحدات العجز عن  ؤسّساتالم تؤدّي

 . سلاميّةالإ  التجاريّةالمالي الإسلامي المصارف  النّظامالمصرفية في  ؤسّساتطريق عقود التمويل وشراء الأوراق المالية. ومن الم

 بادلالمت الادّخار لتمويل، ومصارف وا الادّخار المصرفية أيضا جمعيات  ؤسّسات، تشمل المسلاميّةالإ  التجاريّةوبالإضافة إلى المصارف 

 مصرفية غير تجارية.  مؤسّسات عامّةد هذه الأخيرة بصفة التوفير. وتع مؤسّساتوالتي تعرف أيضا باسم ، ئتمانيّةوالاتحادات الا 

ر التعاقدي ووسطاء الاستثمار دورا مهما في الوساطة المالية من خلال توفي الادّخار  مؤسّساتغير المصرفية مثل  ؤسّساتالم تؤدّيو 

فية على مصادر تمويلها من الودائع غير المصر  ؤسّساتالمصرفية لا تحصل الم مؤسّساتالأموال لوحدات العجز. ومع ذلك وخلافا لل

التعاقدي، حيث تقوم  الادّخار  مؤسّساتبل من مصادر أخرى. وتعد شركات التأمين الإسلامي وصناديق المعاشات التقاعدية من 

 بجمع الأموال على أساس تعاقدي إما عن طريق الأقساط المدفوعة على وثائق التأمين أو من خلال مساهمات رب ؤسّساتهذه الم

 مالع
ّ
 فين. ل والموظ

وأصحاب رساميل المخاطرة. وتقوم شركات  الاستثماريّةومن أمثلة وسطاء الاستثمار شركات التمويل، وصناديق الاستثمار والمصارف 

ركاتالتمويل بجمع الاموال عن طريق بيع الاوراق المالية وتوجيهها فيما بعد إلى الأفراد و 
ّ

ع م. كما تقوم صناديق الاستثمار بجالش

من الأوراق المالية. في حين تقوم المصارف  متنوّعةالاموال عن طريق بيع أسهم لوحدات الفائض واستخدامها لشراء محافظ 

ركاتبتسويق وبيع الأوراق المالية المصدرة من قبل  الاستثماريّة
ّ

ى مباشرة للمستثمرين، كما تعتمد في تعبئة مواردها أيضا عل الش

 ودائع المضاربة. 

ريعةلضوابط  سلاميّةالإ رنا آنفا فإن خضوع الوساطة المالية وكما ذك
ّ

ب الش
ّ
توافق جميع اجراءات وعمليات توظيف الموارد  يتطل

ريعةوالوساطة مع 
ّ

ريعةمن أهم وظائف الوساطة المتوافقة مع  . ويعد  الش
ّ

  الش
 
 هيكلة مجموعة شاملة من الأدوات الجائزة شرعا

 قتصاد. للوحدات العاملة في الا تنوّعةية وتواريخ الاستحقاق، ودرجة المخاطرة لتلبية الاحتياجات الممن حيث الاهداف المال تنوّعةوالم

 ظاموظائف
ّ
  يالمالي الإسلام الن

لالم قتصاديّةالا الأساسيّةالوظائف  سلاميّةالإ الأسواق المالية  تؤدّي* 
ّ
ملك فائض ة في الوساطة )نقل الأموال( بين الوحدات التي تتمث

ركاتلي )من الأفراد و ما
ّ

 والحكومات( وتلك التي تعاني من عجز مالي. باستخدام أدوات ومنتجات مالية مختلفة. وكما أشرنا ساب الش
 
 قا

ريعةبطرق تتوافق مع  قتصاديّةالافإنه يجب أن تتم هذه الوظيفة 
ّ

. بمعنى يجب أن تتوافق إجراءات وأدوات وانشطة توجيه الش

ريعةبادئ المنصوص عليها في الأموال مع القواعد والم
ّ

 . الش

 .مدّخرات*توفير آليات تعمل بقوة واقتدار على التوالد المستمر والمتنامي لل

 وتجميعها وتركيبها )حتى يتأتى لها من الفاعلية ما تكن لها وهي مبعثرة ومفتتة( من خلال العديد من الأدوات دّخرات* تعبئة الم

 سلامي.المالي الإ  النّظامالمتاحة لأجهزة 

للقنوات التوظيفية السليمة، أي وبعبارة أخرى توصيلها للجهات ذات العجز والحاجة بعد أن جمعت من الجهات  دّخرات* توجيه الم

سوف تعطل أو يساء  دّخراتة وبغير سداده ورشده وفعاليته فإن المذات الفائض. فبغير هذا التوصيل الذي هو لب العملية التمويليّ 

 استعمالها. 

ة التي . ويتم هذا كله من خلال الخدمات والمنتجات الماليالسّوق توفير السيولة والمعلومات وتقاسم المخاطر بين الأطراف العاملة في * 

 . سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتتقوم بتطويرها الم



 
59 

 

 * إتاحة وسائل الدفع والسحب والنقل للعملاء. 

 والمالية.  ةالنّقدي* توفير قنوات لتنفيذ سياسات الحكومات 

 *إتاحة مجالات لتوظيف الموارد المالية وتحقيق عوائد. 

  قتصاديّةالا* جمع وتحليل المعلومات حول الأوضاع 
 
 ككل. النّظامعن المتعاملين في  في الأسواق، فضلا

ضل وحدات العجز . ففي حين تفضل وحدات الفائض التمويل قصير الأجل، تفالسّوق * تحويل الأصول وتحويل المخاطر بين أطراف 

 المالية في تحويل المطلوبات قصيرة الأجل نسبيا إلى أصول طويلة الأجل. وبطبيعة ؤسّساتالتمويل طويل الأجل. وهنا يبرز دور الم

  اتجاه المخاطر. الخاصّةتفضيلاته  السّوق الحال لا يخلو هذا التحويل من مخاطر، فلكل طرف في 

ظام المالي الإسلامي
ّ
  قيم وأسس الن

ين تكمن في استناد النّظام، فإن الاختلافات الجوهرية بين التقليديّةو  سلاميّةالإ من تشابه وظائف النظم المالية  الرّغمعلى  

 . الأخلاقيّةالتمويل الإسلامي إلى القيم 

لا يأخذ في الاعتبار  المالي التقليدي خصوصا في ضوء بنائه الفلسفي الرأسمالي المبني على نظرية المصلحة الفردية النّظامإن  

 ، ويسمّ الأخلاقيّةالقيم 
ّ
خاذ ى بنظام القيم المحايدة. اذ تستند نظرية المصلحة الفردية بشكل كبير على فرضية رشد البشر في ات

حت صبللمجتمع كافة. ونتيجة لذلك أ قتصاديّةالاالقرارات. وبالتالي يمكن القول بأن تلبية المصالح الفردية تسهم في تحقيق التنمية 

 عقيدة التحرر من أحكام القيم المستندة على مبدأ المصلحة الفردية حجر الأساس في الاقتصاد التقليدي. 

 المالي التقليدي، فإن التمويل الإسلامي يندرج ضمن نطاق الإسلام بوصفه دينا، فيتقيد بقواعده وتعاليمه النّظاموبخلاف 

فات التي يتخذها كل فرد في ة للتصرّ بادئ الحلال والحرام توفر مصفاة أخلاقيّ ويسترشد بها في جلب المصالح ودرء المفاسد. فم

 المجتمع وتشكل الإطار القانوني للتمويل الإسلامي. 

بتمويل أي أنشطة تتعارض مع القيم  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوهذا واضح في شروط صحة العقود. فلا يسمح لل

لغرر والتبع وصالات القمار نظرا لآثارها الضارة على المجتمع كافة. ويحرم الإسلام الربا، وا للإسلام مثل إنتاج الكحول  الأخلاقيّة

 . السّوق من خلال حماية مصالح جميع الأطراف المعنية في  عامّةالوالميسر لتعزيز المصلحة 

ن ما يجعل العلاقة بي لتجاريّةاوالمبادلات  حقيقيّةالمنتجة والتجارة ال قتصاديّةالاوفي المقابل يشجع الإسلام الأنشطة 

ليقين عن حالة عدم اليقين الفاحشة في القطاع المالي إلى ا النّظامالمالي أكثر ترابطا. فيبتعد بذلك  النّظامو  قتصاديّةالاالأنشطة 

 ة. ائد ومخاطر كبير النسبي في القطاع الحقيقي. ويتعزز ذلك بتحريم الاقتراض المفرط للأموال بفائدة وتوظيفها في استثمارات ذات عو 

 المالي الاسلامي وهو ما يعزز استقرار العملة. ويصدق ذلك بصفة خاصة عندما تكون  النّظامعلاوة على ذلك، لا يعد المال سلعة في 

قال
ّ
قعبر صيغ التمويل الإسلامي مرتبطة مباشرة ب ةالنّقدي اتتدف

ّ
ك والخدمات. وبالتالي لا يكون هناك مجال لتحرّ  السّلع اتتدف

قالأموال بكميات كبيرة ومفاجئة مقارنة ب
ّ
 الاموال المقترضة بفائدة لأجل قصير.  اتتدف

لتمويل المالي الإسلامي أيضا مبادئ الإخاء والتعاون والتمويل القائم على المشاركة وتقاسم المخاطر. كما أن ا النّظامع ويشجّ 

ن ثم والخدمات. وم السّلعوزيادة المعروض من  الانتاجيّةتسهم في رفع  الإسلامي موجه لخدمة المجتمع وتحفيز المشاريع الريادية التي

ة القائمة على الضمانات المالية للمقترض إلى أمانة وكفاءة صاحب المشروع، وجدوى المشروع السّائدفهو يتجاوز الممارسة 

 . قتصاديّةالا

فافيةالمالي الإسلامي مستوى عاليا من الحوكمة و  النّظام يحقّقو 
ّ

ريعةلكونه أصلا محكوم بقيم وفلسفة  الش
ّ

. فمبدأ الش

ر الخلافة في الإسلام ينفي ملكية الإنسان المطلقة للموارد، بل هو مستخلف عليها، وبالتالي لا يحق له أن يستخدمها إلا في الأمو 

ستأمن ما يعني أن ثروته الم سؤوليّةالم. ومفهوم الأمانة في الإسلام ترتبط ارتباطا لا ينفصم عن النّاسالمشروعة التي تكون في مصلحة 

 أهمّية. وهذا يعطي ةمحدّدنفاق ثروته محصور في مجالات عليها في الآخرة، وبالتالي فإن إ سيحاسب مسؤوليّةعليها هي في الحقيقة 

فافيةكبرى للحوكمة و 
ّ

 المالي الإسلامي.  النّظامفي ظل  الش

ظام المالي الإسلامي مبادئ
ّ
  وأسس الن

 ربا والتي ينظر إليها على انها ظلم واستغلال.* إلغاء ال

  ةحرّمالم* حظر التعامل في المنتجات 
ّ
 رات.مثل لحم الخنزير والتماثيل والمسك
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 ب الغرر، والاستغلال المالي. * اعتماد معايير إضافية لاختيار الاستثمار مثل تجنّ 

 تسبب أضرار وال، والمشاركة في الأنشطة التي وغسيل الأم شوةالرّ * منع الممارسات غير العادلة، مثل التلاعب بالأسعار والجشع و 
 
 .ا

 * السّ 
ّ
 دة منماح بأنماط مختلفة من التمويل بعائد ثابت إذا كانت مرتبطة بتبادل حقيقي للسلع والخدمات بما فيها المنافع المتول

 .المعمّرةالأصول 

ل( ط المالي )المصرف الإسلامي( ورجل الأعمال )المستفيد من التموي)موفر التمويل( والوسي * تقاسم المخاطر والأرباح بين المستثمر 

 من خلال عقود المضاربة والمشاركة.

ع* تشجيع التمويل المشترك للمشاريع بناء على جدوى المشروع والكفاءة الإدارية لصاحبه والعائد 
ّ
 منه في الأجل الطويل ب المتوق

 
 دلا

 كة.احب المشروع. وبالتالي فإنه يشجع على تقييم أكثر دقة لطالبي التمويل من خلال المشار لص ئتمانيّةمن الاعتماد على الجدارة الا 

 عامّةالعيف، واحفاظ على المصلحة ، مثل المنافسة الشريفة، الأمانة والعدالة وحماية الضّ التصرّف* تشجيع التوازن والاعتدال في 

فافية، و النّظام، واحترام السّوق أرباح مشروعة، وحماية آلية  ، والسعي لتحقيقجتماعيّةالا ومراعاة السياسات المالية و
ّ

في  الش

 التعامل، ونشر المعلومات الصحيحة واحترام حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

لاله ج ى الله جلَّ بالصدقات التي تسهم في التكافل الاجتماعي من خلال تقاسم الموارد مع المحتاجين تقربا إل تبرّعالكاة و * دفع الزّ 

 وشكرا له على نعمه، وما لها من أثر اقتصادي في الحد من الفقر وتعزيز اللحمة والانسجام الاجتماعي. 

ظام المالي الإسلامي
ّ
  أهداف الن

وفير ، وتخفيف حدة الفقر، وتقتصاديّةالاالمالي الإسلامي طابع مصلحة مجتمع، مثل تعزيز الرفاهية  النّظام* يغلب على أهداف 

بيعية، والاستثمار الأمثل للموارد الأساسيّةالاحتياجات 
ّ
 . جتماعيّةالا و قتصاديّةالا، وتعزيز الأخوة الإنسانية والعدالة الط

* تأمين فرص لتوظيف كل ما لدى الممول من موارد وطاقات مع تحقيق عائد مناسب ودرجة أمان معقولة، وإمكانية استرداد في 

 الوقت المناسب.

 ن القدر والنوع المناسب من الاموال للمستثمر في الوقت المناسب وبتكلفة مناسبة.* تأمي

واستقرار اقتصادي حميد على المستوى الحقيقي والمستوى السعري وتوظيف  اجتماعيّةو  اقتصاديّةالذي ينتج عنه عدالة * الأمر 

 كامل وصحيح لكل موارده وإمكاناته مع العمل على تحقيق تنمية مستقرة. 

وذلك من خلال ضمان التناسق والتوازن المستمر ما بين عرض الأموال والطلب عليها وبما يتناسب  ،النّقدي* تحقيق الاستقرار 

 واحتياجات المجتمع.

 ائص وسمات نظام التمويل الإسلاميخص  

الهبة والوقف والعارية. ونجد ي ومن أهم ادواته القرض و تبرّعال* يحتوي على العديد من صور وأشكال التمويل، فنجد التمويل 

ا يلحق التمويل الائتماني ومن أدواته القرض والإجارة والجعالة، ونجد التمويل بالمشاركة ويعتد على المضاربة والمزارعة والمساقاة وم

مات على تبادل الخد بها. ونجد التمويل التجاري، ويرتكز على كل من السلم والبيع الآجل والاستصناع. ونجد التمويل التعاوني القائم

 على سبيل التعاون. 

 
 
  * أنه تمويل حقيقي تقدم فيه بشكل فعلي الأموال والخدمات لطالبها وليس تمويلا

 
 أو على الورق. كما أنه لا يقف عند حد مصطنعا

 عرض الأموال بل يحتوي على عرض الخبرات والمهارات.

. ومعنى ذلك أنه تمويل حقيقي من اجل استثمار حقيقي وليس من أجل * أنه مربوط بوثوق مع الاستثمار حتى لكأنهما ش يء واحد

 استثمار مضاربي.

ة عن الفائدة مثل القرض الحسن والبيع مجرّد* أنه خال من صيغة التمويل الربوي. مع عدم خلوه من التمويل بالمداينة لكنها 

 الآجل والسلم والتأجير.

من الانحرافات وضمانا للموارد والأموال من أن  قتصاديّةالاانا لسلامة الأنشطة * أنه تمويل لأعمال مشروعة وانشطة مباحة، ضم

 تبدد فيما لا يفيد.

وعائد نسبي محتمل وعائد غير مباشر )الثواب( حسب صيغة التمويل المتعامل من  محدّد* العائد على الممول يتوزع بين عائد ثابت 

 خلالها. 
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 ( ظام المالي الإسلاميظام ن حصّةالعوامل التي تتحكم في بنية
ّ
 التمويل( الن

  يّةالرّئيسمن العوامل  
ّ
كاليف الصفقات وتكاليف المعلومات كانت أو غيرها، ت إسلاميّةم في بنية النظم المالية التي تتحك

ل من وحدات سهم وجود هذه التكاليف بدور قيادي للوساطة المالية في تحويل الأمواالشرح الموالي كيف ي   يوضّح.  و قتصاديّةالا

 الفائض إلى وحدات العجز. 

ب: في الأساس يتم يحول الأموال من خلال صفقة تكاليف الصفقات* 
ّ
عليها تسليم رأس المال من طرف إلى آخر لغرض  يترت

 اسبيّةحة الم، والمعالجالقانونيّةمكلفة لكونها تحتوي على عمليات متداخلة تشمل الهيكلة المالية، والوثائق  الصّفقةالاستثمار. وهذه 

لوالمتابعة الإدارية. ولهذا ليس من المستغرب أن 
ّ
جمالية تكاليف الصفقات في الأسواق المالية الحديثة جزءا كبيرا من النفقات الإ  تمث

للاستثمار. ولهذا يسعى المستثمرون دائما إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال خفض تكلفة الصفقات قدر الإمكان دون المساومة على 

فقات المالية تحت إدارة اقتصاديات الحجم هذا الهدف من خلال إمكانية تجميع كميات كبيرة من الصّ  تحقّقوعية. ويتوقع أن الن

ادي ور القيّ أقل بكثير مما لو كانت الصفقات تدار بشكل منفصل. وهذا ما يفسر الدّ  الصّفقةواحدة.، وبالتالي تصبح تكلفة 

ل تحويل الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز في النظم المالية الحديثة. فالتكلفة الوساطة المالية في تسهي ؤسّساتلم

 ي الذي يمنع صغار المستثمرين من التعامل مباشرة مع أسواق الاوراق المالية. الرّئيس العالية للصفقة هي بالفعل العامل 

نإن وفورات الحجم 
ّ
ين يستحيل على المستثمرين الأفراد الحصول عليها من خلال الوسطاء الماليين من تقديم خدمتين رئيسيت تمك

 الاتصال المباشر مع وحدات العجز، وهما: تحويل الأصول وتحويل المخاطر.

وتنشأ الحاجة إلى تحويل الأصول إلى حقيقة أن وحدات الفائض غالبا ما تفضل الإقراض قصير الأجل لضمان السيولة، في حين 

 للأسواق المالية. فللتوفيق بين احتياجات كلا  الرّئيساض لأجل طويل. ويعد هذا في بعض الاحيان العيب ل وحدات العجز الاقتر تفضّ 

 الطرفين تقوم المصارف بتحويل المطلوبات السائلة نسبيا إلى أصول غير سائلة نسبيا.

.  الاستثماريّةكبيرة للمحافظ تحويل المخاطر تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال استبدال الصفقات الفردية بصفقات  يتضمّنو 

ه كل يحقّقمكن أن ومرة أخرى يكون الوسطاء الماليون في وضع أفضل لإدارة المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات مقارنة بما ي  

 مستثمر على حدة. ويتجلى هذا بشكل خاص في دور صناديق الاستثمار. 

ركاتالمعلومات المالية التي لا يكون مصدرها  المالي حول  النّظام: يتمحور قتصاديّةالاالمعلومات * 
ّ

لية المصدرة للأوراق الما الش

، والتي تحفز مختلف الأطراف للدخول في الصفقات المالية. فشراء الاوراق من المصدر السّوق فحسب، بل المعلومات الخارجية عن 

بيعني تسليم الأموال إلى متمول يتمتع بثقة مستحقة من الممول. و 
ّ
 بالرجوع إلى السّوق ء الثقة الحصول على معلومات حول بنا يتطل

السجلات الماضية للمتمول ووضعه المالي الحالي وآفاق استثماراته المستقبلية. فبدون ثقة عالية تتردد وحدات الفائض في تحويل 

ن هذا بسهولة كبيرة وسرعة عالية. وم هذا الهدف عامّةالمالي الناجح بصفة  النّظامالمالي  النّظام يحقّقأموالها إلى وحدات العجز. و 

شريان حياة  قتصاديّةالاالمنطلق تعد "كفاءة المعلومات" معيار نجاح أو فشل الانظمة المالية. وللسبب ذاته أضحت المعلومات 

 س ي. ر هيكله المؤسّ المالي وأهم العوامل التي تفسّ  النّظام

 ظام المالي الإسلاميالمزايا الت
ّ
 ي يتيحها الن

خاصة عن  أهمّيةوز نظام التمويل الإسلامي كأسلوب جديد للتمويل بجانب التمويل التقليدي الراسخ والعميق الجذور له * بر 

ريعةالمسلمين الذين تحكم حياتهم قواعد وقيم 
ّ

 . الش

 دّخراتتسهم تلك الم المالي ومن ثم النّظام مؤسّساتإلى  النّاسلا بد وأن يجتذب  دّخرات* إتاحة فرصة الحصول على عائد على الم

في أصول غير إنتاجية هي في  دّخراتاسهاما كبيرا في التكوين الرأسمالي، فيحد ذلك من التبذير في الإنفاق ويقض ي على تجميد الم

  أولئك الذين ليسوا مستثمرين نشيطين. دّخراتالوقت الحاضر المنفذ الوحيد المتاح لم

دعين الكبيرة إلى المو  ؤسّساتمن الم الرّبحمع المالية، والمساعدة بذلك على إعادة توزيع * توسيع دائرة المستفيدين من موارد المجت

 .قتصاديّةالالتفاوت في الدخل وتركز الثروة، وتركيز القوة االذي يسمح بالقضاء على أسباب  الصغيرة، الأمر  ؤسّساتوالم

 السّلعدات العجز وتشجيع الأفراد على التخصص في إنتاج المالي على تبادل النقود بين وحدات الفائض ووح النّظام* يساعد  

 والخدمات. 

 ر و أمــــــــــ. وهعامّةال جتماعيّةالا ضمن الإطار العام للمصلحة  الخاصّة* التأثير على حوافز الأفراد ما يجعلهم يسعون لتحقيق مصالحهم 
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خصيختلف عن سلوك 
ّ

 رفة. الصّ  الخاصّةالحديثة الذي يقدم مصلحته  ديّةالتقلي قتصاديّةالا النّظريةالاقتصادي في  الش

 .عيّةجتماالا ، وتحفيز الأفراد على استخدام الموارد المحدودة بكفاءة، والوفاء بالالتزامات قتصاديّةالاو جتماعيّةالا * نشر العدالة 

دات الملائم الكامن في وحدات الفائض ووح لتكاليف المعاملات وإزالة التزاوج غير  والاستثمار، وذلك بخفضها الادّخار * تعزيز عملية 

 العجز، كما سبق وتبيّن لنا.

بشكلٍ فاعلٍ وإلى توجيهها نحو التوظيف  دّخراتإلى تعبئة الم يؤدّي* كما أن مساهمة نظام الوساطة في الحد من مشاكل المقايضة 

د  إيجابي في اتساع الاالانتاجيّةفي الأغراض  سهم وبشكلٍ ج  القطاع قتصاد الحقيقي )قد نشير هنا إلى حقيقة أن ، الأمر الذي ي 

زمةهيمن المشتغلون في ذلك القطاع على الموارد عندما ي  يتسع الحقيقي 
ّ
: ــــك دةبشروط مقبولة. وكلمة "مقبولة" لها أبعاد متعدّ  اللا

 دي.( ويدعم النّمو الاقتصارعة والمرونةحجم الموارد، المخاطرة، التكلفة، السّ  يالزّمنالأفق 

 ُباتم
ّ
ظامنجاح  تطل

ّ
  المالي الإسلامي الن

ب
ّ
 الاقتصادي الاسلامي وجود بيئة مواتية تتفق مع قواعد النّظامالمالي الإسلامي بصفته جزءا لا يتجزأ من  النّظام يتطل

ريعةومبادئ 
ّ

ن، الش
ّ
 نجد:  النّظامه من العمل بفعالية وكفاءة. وبوجه عام فإن أهم ما يمكن يرس ى هنا كسبل لنجاح ذلك تمك

ها يتؤدّ للوسطة التي  الأساسيّة: بالنظر إلى المجموعة الواسعة من المنتجات المعروضة وكذا الأدوار ممارسة حازمة لإدارة المخاطر* 

 ظ. وبما أن حفة....(السيولة والمخاطر التشغيليّ فإن هذه الأخيرة ليست بمأمن من المخاطر )مخاطر  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

ريعةالاموال مقصد من مقاصد 
ّ

في المال والأعمال فإن فهم المخاطر المحتملة وإدارتها أمر من الأمور الحاسمة التي تساعد  الش

 على استمرارها في تقديم الخدمات المالية لعملائها بطريقة آمنة وسليمة. النّظام مؤسّسات

ت بتنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها لأسباب عديدة منها ضمان : تقوم الحكوماسلاميّةالإ المالية  مؤسّساتتنظيم فعال لل* 

لبسبب المخاطر الكامنة داخله، ف النّظاممتانة 
ّ
على  سالنّاوالتي يمكن أن تنتج عن إقبال  النّظامالمخاطر المحتملة المنبعثة من  تمث

 آخر اقتصادي للتنظيم المالي مبرّرالمالية. و  مؤسّساتات لوضع تنظيم كفؤ واحترازي للبرّرسحب ودائعهم من المصارف أحد أبرز الم

. فحيث تقدم الخدمات المالية في سوق تنافس ي تعاني من مشاكل تباين المعلومات والمؤثرات السّوق نجد أيضا قصور وفشل 

العاملين في  الخارجية وتضارب المصالح، وغيرها، يصبح تنظيم هذه الخدمات أمرا ضروريا للحفاظ على مصالح جميع الأطراف

بات. وتعد السّوق من خلال التشريعات التي تحمي المنافسة وتجعلها أكثر فعالية في  السّوق 
ّ
 الإعلان عن المعلومات والإفصاح متطل

 
 
 من هذه العملية.  جزءا مهما

يولة بسبب عم تطابق ، فأي نقص في السالنّظامكغيرها ليست بمأمن المخاطر المنبعثة من داخل  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوالم

ر يمكن أن  النّظامالأصول والخصوم داخل 
ّ
 المالي برمته، وعلى هذا فهي م   النّظامعلى استقرار  يؤث

 
إيجاد بلتلك المخاطر  طالبة تفاديا

ائر ح والخسترابط قوي فيما بينها. ومن جانب آخر واعتبارا من تركيبة ميزانيتها التي تستند بصفة بحتة على عقود المشاركة في الأربا

في جانبي الأصول والخصوم، فسيكون تركيز التنظيم في ظل هذا الوضع على التحول من حماية ودائع حسابات الاستثمار إلى ضمان 

 نزاهة عقود الأمانة كالمضاربة. 

ركاتحوكمة سليمة * 
ّ

رعيوالجوانب  للش
ّ

لي: ةالش
ّ
ركاتالأساس ي للالتزام بحوكمة  برّرالم تمث

ّ
صحاب المصالح من في حماية أ الش

  السّوق المخاطر الناجمة عن عيوب معاملات 
 
ة ، وخاصّ سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل المالي. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحا

الحصول على عائد معقول لاستثماراتهم وفي الوقت نفسه توافق  يهمّهمطمأنة المساهمين الذين  عندما تشمل أهداف الحوكمة

ريعةمع مبادئ  لتجاريّةاالممارسات 
ّ

رعي. هذا وتدخل الحوكمة الش
ّ

طمأنة  المالي الإسلامي لدورها الكبير في النّظامفي صميم عمل  ةالش

ريعةالمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة بأن جميع المعاملات والممارسات والأنشطة متوافقة مع مبادئ 
ّ

 . الش

ق: فيما الإطار القانوني الداعم* 
ّ
 المالي الإسلامي يعني إنشاء إطار قانوني فعال ضمان المواءمة بين مبادئ  نّظامالب يتعل

ّ
 ريعةالش

 وآلياتها المختلفة.  سلاميّةالإ والإطار القانوني القائم. ويحصل هذا بمراعاة طبيعة المعاملات المالية 

انيالجزء 
ّ
ظام تطوّر : الث

ّ
 المالي الإسلامي الحديث الن

 التمويل الإسلاميلا: لمحة تاريخية عن أوّ 

 
ّ
بعت على مدى قرون عديدة، مارس سكان منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص التجارة. وات

التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام. ومع ظهور  التجاريّةالمجتمعات في الشرق الأوسط في فترة ما قبل الإسلام بعض الأعراف والتقاليد 
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ريعةالعمل بتلك الممارسات إلى جانب ممارسات أخرى تم تصحيحها لتكون متوافقة مع مبادئ الإسلام تواصل 
ّ

. وقد مهد ذلك الش

ريعةوسن نظام قانوني موحد للعقود يتسق مع أحكام  التقليديّة التجاريّةالطريق لتنظيم تلك الممارسات والأعمال 
ّ

 .الش

ى النّبيففي عهد 
ّ
 يالنّببوية )أقوال النّ  السنّةس التمويل الإسلامي مباشرة من القرآن الكريم و الله عليه وسلم تم اشتقاق أس صل

ريعةوأفعاله وتقريراته(، إذ حددت  السّلامو  الصّلاةعليه 
ّ

قمن جملة الأمور القواعد التي  الش
ّ
لكية بتخصيص الموارد وحقوق الم تتعل

متنوالإنتاج والاستهلاك وتوزيع الدخل والثروة. ومنذ ذلك الحين، 
ّ
ريعة ظ

ّ
ك جميع المعاملات المالية بين المسلمين، وكان هنا الش

ريعةتكيف متواصل ومتبادل بين 
ّ

 والممارسات المالية العرفية للمجتمعات المسلمة. الش

ى النّبيوتزخر الأحاديث المروية عن 
ّ
 نرّهالالله عليه وسلم بتفاصيل حول أحكام المعاملات المالية مثل البيع بأجل والتعامل ب صل

ى النّبيكضمان. كما نقل عن 
ّ
  صل

ّ
 الله عليه وسل

ّ
جر بأموال زوجته باستخدام عقد المضاربة الذي كان يمارس مع غيره من م أنه ات

ىبي والخسارة على نطاق واسع قبل الإسلام، ومن ذلك مشاركة صيفي بن عائذ المخزومي للنّ  الرّبحعقود المشاركة في 
ّ
الله عليه  صل

 
ّ
 في رحلة تجارية إلى اليمن.  م قبل بعثتهوسل

ى النّبيبالإضافة إلى ذلك، أجاز 
ّ
 الله عليه وسلم للناس استخدام بيع السلم الذي يتيح للمنتج التمويل الذي يمكنه من توفير  صل

راعي القطاع الز رأس المال العامل اللازم للإنتاج بما في ذلك دفع أجرة العمال وشراء المواد الخام. وقد كان هذا التمويل ممارسا في 

 عي. في المدينة المنورة في عهد النبوة، وتم تشجيع القروض الحسنة باعتبارها شكل آخر من أشكال التمويل التطوّ 

ى النّبيومع انتشار الإسلام بعد وقت قصير من وفاة 
ّ
يم الله عليه وسلم قام المسلمون بنشر دينهم وثقافتهم وتجارتهم في الأقال صل

 في أجزاء كبيرة من العالم شملت دولا غير عربية في آسيا وافريقيا وأوروبا. وبانتشار الإسلام في هذه المناطقالعربية الأخرى و

 ميّةسلا الإ أكثر توافقا مع تعاليم الإسلام. وقد انتشرت المعاملات المالية  التجاريّةالجغرافية الجديدة، أصبحت الأعراف الممارسات 

ى بيالنّ خلال أربعة قرون بعد وفاة 
ّ
وتؤكد  الله عليه وسلم في الأجزاء الشمالية من افريقيا واسبانيا وأوروبا وجزء كبير من آسيا. صل

 السجلات التاريخية للعقود الموثقة بين التجار في ذلك الوقت شيوع أساليب التمويل الإسلامي وخاصة صيغ المضاربة والمشاركة.

 
ً
 : التمويل الإسلامي في العصر الحديثثانيا

الحديثة لثلاثة عوامل أساسية: الأول ارتفاع أسعار النفط بعد عام  سلاميّةالإ نسب نمو الخدمات المصرفية ن أن ي  يمك

ارتفاعا في الدخل القومي والنشاط الاقتصادي وزيادة في الاستثمار، وكانت عائدات  إسلاميّة، إذ شهدت عدة دول عربية و م1974

ع مار إليها بــ البترودولارات حافزا قويا للأثرياء المسلمين للبحث عن صيغ استثمار تتفق النفط في السبعينيات التي غالبا ما يش

ريعة
ّ

اني. أما العامل الش
ّ
لي ، وبالتاسلاميّةالإ فيرجع إلى رفض المسلمين الملتزمين وضع أموالهم في نظام مالي مخالف للمبادئ  الث

باتأصبحوا غير راضين عن الم
ّ
  التجاريّة غير المرنة للمصارف تطل

 
 ممارساتها للتمويل بفائدة. أما العامل  الغربية، وتحديدا

ّ
 الثالث

 فيرجع إلى ردة فعل الأفراد والمجتمعات في الدول التي بدأت تحصل على استقلالها بعد سنوات من الاستعمار وتزايد أنشطة التصنيع

 . سلاميّةالإ يمها والتمدن والتوسع العمراني التي أسهمت في إعادة اكتشاف تقاليدها وق

 الرّبويةالمتعايشة مع المصارف  سلاميّةالإ ويمكن تصنيف التجربة الحديثة للعمل المصرفي الإسلامي إلى فئتين: المصارف 

 العاملة في ظل نظام مصرفي إسلامي كلي ملتزم وشامل.  سلاميّةالإ والمصارف 

 رف الهلال الإسلامي في كازاخستان في البلد، مثل مص فبالنسبة للفئة الأولى، قد يكون هناك مصرف إسلامي واحد يعمل

كما هو الشأن في مصر وقطر البحرين وبنغلاديش. وتقوم هذه المصارف بممارسة أنشطتها في إطار  سلاميّةالإ أو مجموعة من المصارف 

ز المصرفي الربوي، الذي  النّظامهيمنة 
ّ
ة، بدأت تخصّصالم سلاميّةالإ  على دعم نظام الائتمان. بالإضافة إلى هذه المصارف يرك

. وقد ظهرت سلاميّةالإ لعملائها، وأصبحت تسمى فيما بعد بالنوافذ  إسلاميّةبفتح نوافذ تعرض منتجات مالية  التقليديّةالمصارف 

ي ف تقليديّةالهذه الممارسة في ماليزيا ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن بعض المصارف 

 . سلاميّةالإ من المعاملات  معيّنةقدمت انواع  سلاميّةالإ الدول غير 

انيا بالنسبة للفئة أمّ 
ّ
ان ، فتشمل دول مثل السودان وإيران والتي تعمل كل مصارفها في ظل نظام مالي إسلامي. ففي إير ةالث

 ن مصارف حكومية وأخرى مملوكة للقطاع الخاص. م، في حين توجد في السودا1979تم تأميم جميع المصارف منذ بداية ثورة 

في المراحل الأولى بمبادرات فردية خالصة. وكما  سلاميّةالإ ة أنه تم إدخال الخدمات المصرفية ات التاريخيّ تطوّر ال وتدل  

بشكل كبير خلال الفترة  جبتم. ولكن تلك الممارسات العريقة ح  7إلى أوائل القرن  الأساسيّةأشرنا سابقا، تعود الممارسات والمبادئ 
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الاستعمارية، في حين كان العالم الإسلامي كله تقريبا تحت سيطرة وسيادة القوى الغربية. فاعتمدت معظم الدول نماذج المصرفية 

 
ّ
بعد  ميّةسلا الإ ، وبالتالي رسمت بدايات الفترة الحديثة للتمويل الإسلامي عند استقلال الدول سلاميّةالإ ت عن المعاملات الغربية وتخل

انيالحرب العالمية 
ّ
 . ةالث

 ل وكانت المحاولات الأولى في قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا ومصر، وتعود إلى أوائل الستينات من القرن الماض ي. وأوّ 

 ؤسّسةالمم. وكان هدف 1963الحج الماليزية التي أنشات عام  مؤسّسةشاركت في هذا النوع من التمويل في ماليزيا هي  مؤسّسة

 ؤسّسةالمهذه  طوّرتتم 1969على ادخار قسط منتظم يمكنهم من دفع تكاليف الحج إلى مكة المكرمة. وفي سنة  النّاسمساعدة 

مالية تنموية تستثمر  مؤسّسةلتصبح صندوق تمويل الحج وهو الاسم الذي تعرف به حاليا. وقد قمت هذه الاخيرة بعملها بوصفها 

ريعةرحلة حجهم في المستقبل، باستخدام صيغ استثمار متوافقة مع أحكام  بهدف تمويل النّاس مدّخرات
ّ

دورها كان ، ولكن الش

لإنشاء مصرف ماليزيا الإسلامي  الرّئيسنها ليست مصرفا. ومع ذلك فإن نجاح هذه التجربة كان الدافع محدودا إلى حد ما بما أ

BIMB.وهو مصرف تجاري إسلامي خالص ، 

م عندما تم تأسيس مصرف إسلامي في 1963فيها إلى جوان  سلاميّةالإ المصرية، فتعود جذور المصارف  ا بالنسبة للتجربةأمّ 

يمدينة ميت غمر كمصرف ادخاري 
ّ
يالم الادّخار ، استنادا إلى مفهوم مصرف محل

ّ
م تم إعلاق المصرف من 1968الألماني. وفي سنة  حل

 ن أنه لا يدفع فائدة على الودائع ولا يتقاض ى فوائد على القروض، فكل  م الرّغمقبل الحكومة بحجة أن معاملاته مشبوهة، على 

يالم الادّخار م أعيد فتح مصرف 1972والخسارة. وفي عام  الرّبحعمليات التمويل تقوم على أساس تقاسم 
ّ
بميت غمر بمسمى  حل

. حيث تم في إسلاميّةن لإنشاء مصارف مصرف ناصر الاجتماعي بصفته مصرفا حكوميا. وقد ألهمت هذه التجارب المحدودة الآخري

 السبعينيات إنشاء العديد منها في دول مختلفة.                 

م، قدم اقتراح يدعو لدراسة إنشاء مصرف إسلامي دولي للتجارة والتنمية وذلك في المؤتمر الإسلامي 1970في ديسمبر و

اني
ّ
قد أسهم هذا الاقتراح في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في اكتوبر بباكستان. و  كرايش يلوزراء الخارجية الذي عقد في  الث

. ويخدم البنك سلاميّةالإ م في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعمل كشركة متعددة الجنسيات تملكها الحكومات 1975

ل رأس المال وبحاجة إلى الائتمان لتموي ، وخصوصا تلك التي تعاني من نقص فيسلاميّةالإ للدول  الاستثماريّةالاحتياجات المالية و

ليمشاريعها التنموية على أساس المشاركة. وتحديدا 
ّ
 قتصاديّةالاالغرض من إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية  تمث

ريعةوفقا لمبادئ  سلاميّةالإ الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات  التقدّمو 
ّ

لية مي للتنمية خدمات ما. ويقدم المصرف الإسلا الش

أخرى ومعهد  إسلاميّةمالية  مؤسّساتللدول الأعضاء على أساس مبدأ تقاسم الأرباح أو مقابل رسوم الخدمة. كما أسهم في تأسيس 

 البحوث والتدريب في مجال الاقتصاد الإسلامي. 

أعمالها في أجزاء مختلفة من العالم  التي تمارس سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات، يوجد العديد من المالرّاهنوفي الوقت 

انيفي النصف  ؤسّساتالإسلامي. وقد أنشات معظم هذه الم
ّ
من السبعينات وبداية الثمانينيات في كل من مصر والسودان ودول  الث

 سلاميّةالإ  ةالتجاريّ من فئتين رئيسيتين: المصارف  ؤسّساتالخليج وباكستان وإيران وماليزيا وبنغلاديش وتركيا. وتتكون هذه الم

ة القابضة. وتشمل الفئة الأولى على سبيل المثال، مصرف فيصل الإسلامي بكل من مصر الدّوليوشركات الاستثمار الإسلامي 

والسودان، وبيت التمويل الكويتي ومصرف دبي الإسلامي والمصرف الإسلامي الأردني...الخ. حيث أن مصرف دبي الإسلامي هو أول 

انيي العالم. أما الفئة مصرف تجاري إسلامي ف
ّ
          القابضة التي لديها حضور وطني  سلاميّةالإ ، فتتألف من شركات الاستثمار ةالث

ركةأو دولي، ومنها 
ّ

 بالبحرين، ومصرف يونيكورن للاستثمار. الدّوليللاستثمار الخليجي، ومصرف الاستثمار  سلاميّةالإ  الش

ريعةع المعاملات المالية التي يحتاجها المسلمون وفقا لمبادئ وتعاليم تقديم جمي ؤسّساتأهداف هذه الم تتضمّنو 
ّ

. الش

رعيوتشمل استثمار الأموال وفق الضوابط 
ّ

 . وليالدّ  الصّعيدعلى  سلاميّةالإ ، وتوطيد وتعزيز التعاون في مجال المعاملات المالية ةالش

ة فقط، بل شملت غيرها. ففي البداي سلاميّةالإ في الدول  ةسلاميّ الإ  ؤسّساتعلى الم سلاميّةالإ المصرفية  تطوّر ولم يقتصر 

وافقة التي اجتذبت ودائع المسلمين في دولها بعد م سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتكانت مشاركة المصارف الغربية أساسا في تقبل ودائع الم

ريعةالمصارف الغربية على استخدامها وفقا لمبادئ 
ّ

 .الش

بحت تتعامل براحة كبيرة مع التمويل الإسلامي، فقد شرعت في تأسيس ما يسمى بالنوافذ وبما أن المصارف الغربية أص

المالية  السّوق المصارف الغربية دروا كبيرا وفعالا في  تؤدّي. وفي الوقت الحالي الخاصّةالتي تقدم من خلالها منتجاتها  سلاميّةالإ 
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في زيوريخ يو بي أس  ومصرفستاندرد يشارترد  ومصرفسيتي ذكر مصرف . ومن بين المشاركين الغربيين الأكثر نشاطا نسلاميّةالإ 

باستخدام مبادئ الاستثمار الأخلاقي لبناء محفظة يو بي أس  في جميع أنحاء العالم. فقد قام مصرفإيش إس بي س ي  ومصرف

صفقد انخرط بشكل مكثف في التمويل الإسلامي. و سيتي اعتبرها الفقهاء حلالا. أما مصرف 
ّ
 تطوّر لجدول التالي مسيرة ا يلخ

 .الرّاهنالتمويل الإسلامي من الستينيات إلى الوقت 
 الرّاهنالوق   التسعينات الثمانينيات السبعينيات الستينيات

 م1963

يالم الادّخار بنك 
ّ
ببي  غمر  حل

 )مصر(

 صندوق تمويل الحج )ماليزيا(

 م1971

 بنك ناصر الاجتماعي )مصر(

 م1975

 مي )جدة(بنك التنمية الإسلا 

 بنك دبي الإسلامي )دبي(

 م1977

 بنك فيصل السوداني )السودان(

 م1979

 بنك البحرين الإسلامي )البحرين(

 م1982

 البركة

 م19983

 بنك ماليزيا الإسلامي

 البنك الإسلامي ببنغلاديش

 بنك قطر الإسلامي

 م1984

 دار المال الإسلامي بجنيف

 م1989

التمويل الإسلامي العالمي 

(ANZفي ) المملكة المتحدة 

 م1991

 مؤسّساتهيئة المحاسبة والمراجعة لل

 في البحرين سلاميّةالإ المالية 

 م1993

 البنك الإسلامي في بروناي

 م1994

سوق النقد الإسلامي بين المصارف في 

 ماليزيا

 م1999

 بنك المعاملات في ماليزيا

 م2002

 سلاميّةالإ المالية  السّوق 

 ة في البحرينالدّولي

خدمات المالية مجلس ال

 في ماليزيا سلاميّةالإ 

 م2006

لتعليم  الدّوليالمركز 

 التمويل الإسلامي في ماليزيا

 م2010

ركة
ّ

ة الدّولي سلاميّةالإ  الش

 لإدارة السيولة

ركزت على عرض مسيرة التمويل الإسلامي بشكل زمني متسلسل وتصاعدي، من  السّابقةمن الجدير بالذكر أن المناقشة 

التمويل الإسلامي في  تطوّر وء على في كل منطقة جغرافية. ولهذا نلقي فيما يلي المزيد من الضّ  تطوّر في مراحل الدون الدخول 

 منطقتين جغرافيتين مهمتين.

  لت استراتيجيّة: تبنت ماليزيا التمويل الإسلامي في ماليزيا تطوّر
ّ
ئح في تطوير نظام مالي إسلامي شامل يخدم مختلف شرا تمث

. وحددت إسلاميّةم لتقديم منتجات وخدمات مصرفية 1983الماليزي. ولذلك قامت ماليزيا بتأسيس مصرف إسلامي عام المجتمع 

 النّظام. ويعمل سلاميّةالإ القطاعات المالية ذات الصلة والتي كانت مطلوبة لدعم التوسع في أنشطة المصرفية  التنظيميّةالجهات 

 التقليدي. النّظاممع  المالي الإسلامي في ماليزيا بالتوازي 

عروفة صناعة التأمين التعاوني )الم مؤسّسات، و سلاميّةالإ المصرفية  ؤسّساتالمالية المطلوبة مثل الم ؤسّساتوتشمل المبادرات بناء الم

تحرير هذه . وقد تم مع مرور الوقت سلاميّةالإ غير المصرفية، وتطوير أسواق رأس المال والنقد  ؤسّساتفي ماليزيا بالتكافل( والم

يمي الإطار التنظ تتضمّنة. ودعمت ماليزيا البنية التحتية المالية والتي الدّوليالمكونات تدريجيا لتصبح أكثر ترابطا مع نظيرتها 

رعيو  القانونيّةوالرقابي، والأطر 
ّ

 ، ونظم الدفع والتسوية وتطوير الكفاءات.ةالش

باتيتمم م ل1984وتم إدخال التأمين التعاوني )التكافل( سنة 
ّ
ي . حيث قام التأمين التعاونسلاميّةالإ تشغيل صناعة المصرفية  متطل

والتكافل تقدما  سلاميّةالإ ي السكني الإسلامي إلى جانب وظائفه الأخرى. وبعد أن حققت صناعتي المصرفية عقّار ال الرّهنبتغطية 

. إسلاميّةمن خلال نوافذ  إسلاميّةخدمات مصرفية بتقديم منتجات و  التقليديّةالمصرفية  مؤسّساتملحوظا، سمحت ماليزيا لل

المالي الإسلامي ووفرت منصة لإنشاء سوق نقد إسلامي لمساندة  النّظامجديدة في  مؤسّساتوأسهمت هذه الخطوة في دخول 

 في إدارة محافظها قصيرة الأجل. سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

. بالإضافة إلى ذلك استحدثت سلاميّةالإ في تطوير سوقا خاصا للأوراق المالية  سوق رأس المال، شرعت ماليزيا همّيةوإدراكا لأ 

المفتوحة من قبل  السّوق . وتستخدم هذه الأدوات في إجراء عمليات إسلاميّةالحكومة والمصرف المركزي )نياجارا( أدوات مالية 

يالي المالم النّظاممصرف نياجارا في سوق النقد الإسلامي بهدف إدارة السيولة في 
ّ
 .حل

رعيوسعيا منها إلى توحيد فعلي للقرارات 
ّ

قوتقديم النصائح للمصرف المركزي الماليزي بشأن أي مسألة شرعية  ةالش
ّ
بالأعمال  تتعل

رعي، تم إنشاء المجس الاستشاري سلاميّةالإ المالية 
ّ

م 2003م. وتم تعزيز دور هذا المجلس سنة 1997لمصرف نياجارا في ماي  الش

رعيالإجابة عن المسائل  مسؤوليّةند إليه وحده عندما أس
ّ

 والتكافل والتمويل. سلاميّةالإ المتصلة بالشؤون المصرفية  ةالش
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ير نظام . وفي هذا الصدد تم تحر الدّوليالمالي  النّظامالمالي الإسلامي مع  النّظامأخرى تشجع على تكامل  استراتيجيّةاعتماد  كما تمّ 

 المالي الماليزي. النّظامعض القيود تدريجيا وذلك بالسماح للأجانب من الدخول والمشاركة في التمويل الإسلامي بإزالة ب

نوحتى ت
ّ
 MIFCاليزي الإسلامي الم الدّوليعبر العالم، أطلقت ماليزيا المركز المالي  سلاميّةالإ من تعزيز الروابط بين الأسواق المالية  تمك

ن بما تقدمه م سلاميّةالإ دخال عدة تدابير وحوافز للترويج لماليزيا كمركز رئيس للمالية م. وفي إطار مبادرة المركز تم إ2006سنة 

 . إسلاميّةمنتجات وخدمات مالية 

اد الاقتص تطوّر المالي في ماليزي، يسهم في نمو و  النّظامالمالي الإسلامي عنصرا مهما في  النّظامونتيجة لكل هذه المبادرات أصبح 

يالآن نظام مالي إسلامي الماليزي. فلماليزيا 
ّ
 ه والمتعاملين فيه. مؤسّساتبتنوع أسواقه و  يتميّز شامل،  محل

حيث إجمالي الموجودات.  من% 19.6بلغت حوالي  السّوق من  حصّةفي ماليزيا على  سلاميّةالإ م استحوذت المصارف 2009وفي ديسمبر 

لالماليزي والموهذه البيانات قريبة جدا من الهدف الذي رسمه المصرف المركزي 
ّ
 بحلول نهاية % 20في الحصول على نسبة تقارب  تمث

م مالية تقدّ  مؤسّسة 36. ويوجد الآن الصّناعةمن حيث إجمالي الودائع في هذه  %20.7و %21.4م. وكان إجمالي التمويل 2010

 مصرفا إسلاميا خالصا. 17في ماليزيا، بما في ذلك  إسلاميّةخدمات مصرفية 

سنويا في السنوات الخمس الأخيرة حيث استحوذ التكافل  %19.9 معدّلودات صناعة التكافل نموا قدر بــموج حصّةوشهدت 

 شركات إعادة تكافل. وفي سوق  4شركات تكافل و 8. ويوجد حاليا في ماليزيا %8.9والتكافل العام على نسبة  %7.7العائلي على نسبة 

ريعةالأسهم شكلت الأسهم المتوافقة مع 
ّ

وتعد ماليزيا أكبر بلد مصدر  م.2009ية لسنة السّوقمن إجمالي القيمة  %63.8 الش

م بلغت قيمة 2014م. وفي سنة 2009العالمية المصدرة في نهاية سنة  الصّكوكمن مجموع  % 63للصكوك، حيث بلغت حصتها 

لمليار رنجت ماليزي، و  34التي وافقت عليها هيئة الأوراق المالية  الصّكوك
ّ
ما كالمعتمدة.  السّنداتمن إجمالي  %59يمة هذه الق تمث

 .السّنداتمن سوق  %53مليار رنجت، أي ما يعادل نسبة  32م بنحو 2009الصادرة عام  الصّكوكقدرت قيمة 

. وبموجب هذه السّوق ذت ماليزيا إصلاحات قانونية، واعتمدت نهج التنظيم الذاتي وتنفيذ تدابير لتشجيع التنظيم من خلال كما نفّ 

 مسؤوليّةالمصرفية. وشملت هذه الترتيبات إعادة النظر في  ؤسّساترتيبات أدخلت تدابير لزيادة تعزيز مستوى الحوكمة في المالت

ومساءلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإنشاء لجان عديدة منبثقة عن المجلس. وفي هذا الصدد خصصت المحكمة العليا في 

قةفي القضايا المماليزيا عددا من قضاتها للنظر 
ّ
لجنة  بالأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي. كما وضع المصرف المركزي الماليزي  تعل

يلمراجعة القانون الموحد القائم على التشريعات الم
ّ
 لمالي. ا النّظامأن تعرقل سير العمل المصرفي الإسلامي و  يمكنة لإزالة أي عقبات حل

ي م والذي دخل حيز التنفيذ ف2007في ماليزيا مع تغيير قانون أسواق رأس المال والخدمات لسنة وتم تحديث قوانين الأوراق المالية 

مةم. ويعزز هذا القانون الإطار السليم لحماية المستثمرين وتطوير سوق 2007سبتمبر 
ّ
، وفي الوقت نفسه يمكن من تعزيز أفضل منظ

لمالية اهذا القانون الإطار التشريعي الذي ينطبق على الأوراق  يوضّحفيه. كما ة في سوق رأس المال وبين المتعاملين الدّوليالممارسات 

م، والذي 1983لسنة  سلاميّةالإ وينص على الطابع العالمي للترخيص المصرفي الإسلامي الممنوح بموجب قانون المصارف  سلاميّةالإ 

 ال الإسلامي. دورا محوريا في تطوير سوق رأس الم سلاميّةالإ بناء عليه أصبح للمصارف 

الي الم النّظامم بتقنين ازدواجية نظامها المالي الذي يتألف من 2009التمويل الإسلامي، قامت الحكومة الماليزية سنة  همّيةونظرا لأ 

رعيالمالي التقليدي. وينص على الدور المهم للمجلس الاستشاري  النّظامالإسلامي و 
ّ

الية المفي التمويل الإسلامي لتسهيل العمليات  الش

ريعةالمتسقة مع 
ّ

 .الش

 قةالسياسات الحكومية الم
ّ
نشاء إ: تم بالتمويل الإسلامي والبيئة التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعل

 ى لقوانين المصارف المركزية الأخر بشكل مشابه  ؤسّسةالمم بمرسوم ملكي صاغ نظام 1952النقد العربي السعودي في عام  مؤسّسة

السعودية الصادر سنة  المصارفنظام مراقبة  يتضمّنالنقد" بدلا من المصرف المركزي. و  مؤسّسةوباختلاف من حيث التسمية "

قاللتين  9و 8م المادتين 1966
ّ
ريعةان بعملية إقراض المصارف دون الإشارة فيهما لمسألة التوافق مع تتعل

ّ
 10 ، إلى جانب المادةالش

وقد  الانخراط في تجارة الجملة أو التجزئة، والتي يمكن تفسيرها بأنها لا تجيز للمصارف التعامل بالمرابحة. التي تحرم على المصارف

خلال سنوات الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماض ي على بناء جهاز مصرفي حديث يلبي احتياجات  ؤسّسةالمكان تركيز 

 المملكة دون التطرق لمسألة التوافق مع 
ّ

اء ة، ومن أبرزها إنشالدّوليمبادرات التمويل الإسلامي  ؤسّسةالم. ومع ذلك دعمت ريعةالش

 م، وهو عبارة عن مصرف تنمية يقوم بمساعدة العالم الإسلامي. 1975البنك الإسلامي للتنمية الذي افتتح في جدة عام 
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 محمد الفيصلة لم تنجح، ونذكر من بينهم الأمير في المملك إسلاميّةاغبين في تأسيس مصارف بيد أن محاولات السعوديين الرّ 

 ، فوجهوا جهودهم نحو تعزيز التمويل الإسلامي خارج المملكة. صالح كاملوالشيخ 

م بسن تشريعات تسمح بإنشاء بيت التمويل الكويتي والذي مثل لأكثر من عقدين المصرف الإسلامي 1977وقامت الكويت عام 

 خليجي.الوحيد في دول مجلس التعاون ال

عوكان من 
ّ
ر أن  المتوق

ّ
، وهو ما حدث بالفعل عندما سلاميّةالإ النقد فيما يخص المصرفية  مؤسّسةات على موقف تطوّر هذه ال تؤث

تنظيم هذا  أهمّيةب ؤسّسةالمم ليصبح أول مصرف إسلامي في المملكة، إدراكا من 1987ة لمصرف الراجحي عام الرّخصمنحت 

كبر مصرف بأكمله. ويعد مصرف الراجحي الآن أالمالي  النّظامالمودعين بأموالهم في هذا المصرف وفي المصرف حتى لا تتزعزع ثقة 

، إسلاميّةومع تدشين مصرف الراجحي أصبح لخمس من بين دول في مجلس التعاون الخليجي الست مصارف  إسلامي في العالم.

وفي السنوات الأخيرة نشطت كثير من  م.2012في عام  سلاميّةالإ ية باستثناء سلطنة عمان التي كانت آخر دولة تتيح المجال للمصرف

 32م تعديلا على القانون 2004الحكومات في دعم التمويل الإسلامي بشكل عام، ونذكر بالخصوص دولة الكويت التي أجرت في سنة 

مصرف المركزي الكويتي ويهدف هذا لل التنظيميّة السّلطةم ليصبح بموجبه بيت التمويل الكويتي تحت إشراف 1968الصادر عام 

 ول علىالإطار التشريعي الجديد إلى التأكد من وجود مجال للمنافسة في القطاع المالي الإسلامي والسماح للمصارف الأخرى من الحص  

ير اسمه ي الكويتي إلى مصرف إسلامي، وقام بتغيعقّار تراخيص لتطبيق العمل المصرفي الإسلامي. ونتيجة لذلك تحول المصرف ال

ها العمل المصرفي ترخيصا يخول -جديدة إسلاميّةمالية  مؤسّسة–. كما تم منح مصرف بوبيان الدّوليليصبح مصرف الكويت 

التي تنص على وجوب  96و 93، 87، 86، خاصة المواد سلاميّةالإ التشريع أيضا أحكاما بشأن الحوكمة المالية  يتضمّنالإسلامي. و 

من أن الأحكام التشريعية في الكويت ليست سوى جزء من  الرّغمى الأقل من ثلاثة أعضاء. وعلى وجود هيئة شرعية تتكون عل

 
ّ
انونا صت قأكثر تفصيلا للمسائل التي تخص العمل المصرفي الإسلامي مقارنة بماليزيا التي خصّ  أنه يعد   قانونها المصرفي الواسع، إلا

 م مالي مزدوج.تم بموجبه إنشاء نظا سلاميّةالإ مستقلا للمصارف 

وباختصار، قامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي بوضع تشريعات تضمن تسهيل تطوير التمويل الإسلامي، خاصة الكويت التي 

يفي أسواقها الم سلاميّةالإ قامت بتحديث وزيادة التشريعات المصرفية لضمان منافسة صحية وشريفة بين المصارف 
ّ
 ة.حل

لا يوجد في المملكة العربية جراءات تنظيمية وليست تشريعات. و لرسمي للتمويل الإسلامي من خلال إأما البحرين فتركز دعمها ا

كوك وصناديق كبيرة وإصدارات متزايدة للصّ  إسلاميّةمن وجود مصارف  الرّغمالسعودية أنظمة خاصة تحكم التمويل الإسلامي على 

ريعةاستثمارية متوافقة مع 
ّ

 .الش

سة ر هذه المشاركة عن سيافي كوالالمبور وتعبّ  سلاميّةالإ العربي السعودي في مداولات مجلس الخدمات المالية النقد  مؤسّسةوتشارك 

 ة في مجال التمويل الإسلامي. الدّوليات تطوّر التي تهتم بال ؤسّسةالم

 ة بالتمويل الإسلامي   التشريعيّ  السّلطاتثالثا: الاهتمام المتصاعد من 

أن الأصول التي تحتفظ بها المصارف المتوافقة  إسلاميّةمالية  مؤسّسة 500جلة "بانكر" غطى أكبر أظهر استطلاع أجرته م

ريعةمع 
ّ

ر مليار دولا  895لتصبح  %8.85، ارتفعت من بنسبة التقليديّةفي المصارف  سلاميّةالإ بشكل كامل أو النوافذ المصرفية  الش

 م.2009عام مليار دولار  822م بعد أن كانت في حدود 2010سنة 
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وفي أوروبا الغربية كما فقط ولكن أيضا في دول شرق آسيا  سلاميّةالإ وقد سجل التمويل الإسلامي حضوره ليس في الدول 

 هو موضّ 
ّ

ة ، مثل هونغ كونغ والمملكإسلاميّة. كما قامت دول غير التجاريّةكل أعلاه، حيث كان النمو مدفوعا بالاعتبارات ح في الش

لتسهيل دخول  التنظيميّةالتمويل الإسلامي في أسواقها. وقامت فرنسا واليابان بتغييرات على قوانينها وأطرها  المتحدة، بإدخال

ةإلى أسواقها. وتتسابق دول رابطة الدول الم سلاميّةالإ المنتجات المالية 
ّ
اتن عن الاتحاد السوفياتي مثل كازاخستان وقيرغيزس ستقل

سلامي في أسواقها كذلك. كما أبدت كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا اهتماما متزايدا بصناعة وطاجيكيستان على إدخال التمويل الإ 

ع في دولهم. ومن سلاميّةالإ التمويل الإسلامي، بينما أعربت استراليا وموريشيوس وسريلانكا عن رغبتها في تطوير الأسواق المالية 
ّ
 المتوق

 تمويل الإسلامي بين الدول المختلفة. سهم هذا الاتجاه في زيادة حجم صفقات الأن ي  

 ةالدّوليالبنية التحتية  مؤسّساترابعا: 

 ة لدعمالدّولي سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتإنشاء بنية تحتية من خلال عدد من الم سلاميّةالإ شهدت صناعة الخدمات المالية 

بة هيئة المحاس، سلاميّةالإ مجلس الخدمات المالية من:  العالمي، كما هو مبين في الشكل الموالي. وتشمل كلا  الصّعيدالتنمية على 

 ميّةسلا الإ لية الما ؤسّساتة، المجلس العام للبنوك والمالدّولي سلاميّةالإ المالية  السّوق ، سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوالمراجعة لل

 ةؤسّسالموكذا  ز إدارة السيولة الماليةة للتصنيف، ومركالدّولي سلاميّةالإ الوكالة الأخرى الفرعية مثل  ؤسّساتفضلا عن الم

 . ة لإدارة السيولةالدّولي سلاميّةالإ المالية 

مع نظيراتها من  ؤسّسات، تتعاون هذه المسلاميّةالإ وإلى جانب التعاون مع بعضها لخدمة مصالح صناعة الخدمات المالية 

ماتالم
ّ
 لعالمي. المالي ا النّظامة الأخرى لتعزيز وحماية استقرار الدّولي نظ

 خامسا: نماذج التمويل الإسلامي       

  الرّغمعلى  
ّ
 النّظامت مناهج مختلفة لتطوير من تزايد تطبيق التمويل الإسلامي في مختلف دول العالم، إلا أن هذ الدول تبن

لأن تفوق أي نموذج على  المالي الإسلامي في نطاق سلطتها. وليس من العدل في هذه المرحلة أن نحكم على منهج معين بأنه الأفضل،

فغيره 
ّ
 عليها. الرّقابةالمالية و  ؤسّساتعلى مدى فعاليته في احتضان الم يتوق

 
ّ
 سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتت بعض الدول نظم مزدوجة من خلال إصدار سياسات ولوائح تنظيمية خاصة بالموقد تبن

قليزيا والكويت(. وتختلف هذه الدول فيما بينها فيما )مثل ما التقليديّةبجانب الإطار التنظيمي الاحترازي للمصارف 
ّ
بدور  يتعل

ريعةفي فرض الالتزام ب التنظيميّةالهيئات 
ّ

ن(، في . وفي المقابل اختارت بعض الدول نظاما ماليا إسلاميا صرفا )مثل السودان وإيراالش

 ملكة العربية السعودية(.)مثل الم التقليديّةو  سلاميّةالإ حين لم تفرق دول أخرى بين النظم المالية 

وبالنظر للترحيب الذي يلقاه نموذج التمويل الإسلامي، فقد سنت دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة تنظيمات ولوائح 

ريعة. والملاحظ أن منهج هذه الدول في إصدار التراخيص وفرض الالتزام بسلاميّةالإ خاصة لتسهيل المعاملات المالية 
ّ

يختلف  الش

الإشرافية في كل دولة. فعلى سبيل المثال أصدر بعض المنظمين معيار التراخيص المصرفية  السّلطاتكبيرا حسب موقف  اختلافا

 .سلاميّةالإ ، في حين أصدر آخرون تراخيص خاصة بالمصارف التقليديّةو  سلاميّةالإ دون تفريق بين المصارف 

 بكثير  ع المصارف المركزية في الاقتصاديات الناشئة بتفويض أوسعتتمتّ  :المبادرات المستجيبة للسوق مقابل المبادرات الحكومية

ؤسس ي المالي والم النّظامأكبر في التنمية من خلال تطوير  مسؤوليّةمن نظيراتها في الاقتصاديات الأكثر تقدما ونضجا. كما أن عليها 

فاءة والمالي، وضمان حسن سير وك النّقديلتحقيق الاستقرار  . علاوة على المسؤوليات الموكلة إليهاعامّةبصفة  قتصاديّةالاوالادارة 

 المالي الإسلامي، من خلال توفير البيئة التحتية النّظامنظام المدفوعات. ولهذا السبب تضطلع بعض الحكومات بدور مهم في تطوير 

بى ذلك الضرورية ومن أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التمويل الإسلامي. بالإضافة إل
ّ
الأطر الأمر تعزيز هذه البيئة ب يتطل

رعي
ّ

ريعةلضمان توافق جميع المعاملات المالية مع  ةالش
ّ

 . فعملية التطوير ينبغي ألا تقتصر على أفضل الممارسات فقط، بل يجبالش

باتأطن تشمل 
ّ
ريعةالتوافق مع  متطل

ّ
 .الش

 ظام
ّ
ظامالمصرفي الكامل مقابل  الن

ّ
 يمكن تقسيم الدول إلى ثلاث فئات حسب منهجها في تطبيق العمل :المصرفي المزدوج الن

 المصرفي الإسلامي. ويبين الجدول التالي هذه الفئات:
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 منهجية الدول في تطبيق التمويل الإسلامي

 الدول  الفئة  

 إيران، السودان نظام مصرفي إسلامي فقط 1

 ماليزيا، البحرين، باكستان دينظام مصرفي مزدوج: نظام إسلامي يعمل بجانب نظام تقلي 2

ظامعلى هامش  سلاميّةالإ المصرفية  ؤسّساتنظام تقليدي مع وجود عدد قليل من الم 3
ّ
 المملكة المتحدة، تايلند بنغلاديش المصرفي   الن

 التنظيم:  خلال العقود الأربعة الماضية، قد سلك ثلاث أنواع من حيث شكل سلاميّةالإ الملاحظ أن تطبيق الخدمات المصرفة 

 .إسلاميّةالتي تحولت إلى مصارف  التقليديّةالكاملة المرخص لها حديثا أو المصارف  سلاميّةالإ * المصارف 1

 .التقليديّةفي المصارف  سلاميّةالإ * النوافذ المصرفية 2

 الموجودة.  ميّةسلا الإ سواء أنشات حديثا أو تحولت من النوافذ  التقليديّةالتابعة للمصارف  سلاميّةالإ * المصارف 3

وبالنسبة للنوعين الأخيرين، كانت الشغل الشاغل لعملية تنظيمها ومراقبتها هو منع أي خلط للأموال الملتزمة بضوابط 

ريعة
ّ

بما في  التقليديّةأن تضع جدارا فاصلا بينها وبين الخدمات  سلاميّةالإ مع غيرها. وبالتالي، على هذه النوافذ وفورع المصرفية  الش

 تخصيص رؤوس أموال خاصة لكل منها.ذلك 

انيوقد اختارت معظم الدول إما الفئة 
ّ
الثأو الفئة  ةالث

ّ
المالي  مالنّظان في الجدول عمل ة. وقد اختارت ماليزيا كما هو مبيّ الث

ل لى تفضيل التمويإ تؤدّيالمزدوج من الضروري تجنب سن انظمة قد  النّظامالمالي التقليدي. وفي مثل هذا  النّظامالإسلامي بجانب 

 ميّةسلا الإ التقليدي على التمويل الإسلامي أو العكس. ولهذا يجب أن يرتكز تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لصناعة الخدمات المالية 

 .التنظيميّةوالقوانين  الضّرائبعلى مبدأ الحياد وضمان المعاملة العادلة من خلال 

 
ً
 سادسا

ّ
 ي الإسلاميظام المال: البنية التحتية للن

الوساطة  مؤسّساتالمحفزة لنمو  القانونيّةيتم حاليا تشجيع التوسع السريع للنظام المالي الإسلامي من خلال الإصلاحات  

ز والأسواق المالية. وفيما يلي س
ّ
بوما  القانونيّةو  التنظيميّةمناقشتنا على الأبعاد الإشرافية و  نرك

ّ
ناء لتحتية وباه من تطوير البنية تتطل

لامة مع الجهود الحالية لتعزيز س سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالأخذ في الاعتبار تكامل عملية تطوير الأسواق والم أهمّيةس ي. مع ؤسّ م

 المالي عموما.  النّظام

 د على ة وجود إطار تنظيمي وإشرافي فعال يساعتطوّر : من خصائص البنية التحتية المالية المالإطار المناسب للتنظيم والإشراف

جب يالمالي. فوظيفتا التنظيم والإشراف عنصران أساسيان وحيويان للبنية التحتية المالية. ومن المجالات التي  النّظامدعم استقرار 

والتداخل بين نشاطها والنشاط التجاري، واشتراطات ترخيص المصارف  سلاميّةالإ أن تغطيها هاتان الوظيفتين: أنشطة المصارف 

يحالم سلاميّةالإ 
ّ
ملكية و  سلاميّةالإ على قطاع المصارف  الرّقابةة والخارجية، وكفاية رأس المال، ونظام التأمين على الودائع، وآلية ل

 .سلاميّةالإ الحكومة للمصارف 

  ركاتوجود حوكمة قوية
ّ

شكال الحوكمة الإيجابية التي ينبغي أن على تبني أخلاقيات العمل وجميع أ : يحث الإسلام بقوةللش

ركاتمتأصلة في المجتمع. فمبادئ حوكمة  تكون 
ّ

 مّة   يجب أن تقود لمزيد من الرفاه الاقتصادي للأ  سلاميّةالإ حسب الرؤية  الش

ي ان تضمن الحوكمة الجيدة ف سلاميّةالإ والأخوة العالمية، والعدالة والتوزيع العادل للدخل. ومن هذا المنطلق، يجب على المصارف 

 جميع أنشطتها. فعلى سبيل 
ّ

املة والإجراءات المثال، ينبغي على مجلس إدارة هذه المصارف إنشاء هيئة شرعية تضع السياسات الش

ريعةامنة لالتزام جميع أعمالها بالضّ 
ّ

 .الش

 :فافيةمما لا شك فيه أن  شفافية أكبر ومزيد من الإفصاح عن المعلومات
ّ

، لأنها سلاميّةالإ أمر حاسم بالنسبة للمصارف  الش

وأصحاب المصلحة فيها، من خلال تحقيق فهم مشترك لمستوى أداء المصارف ومدى  سلاميّةالإ عزيز العلاقة بين المصارف تسهم في ت

 تنافسيتها وآلية إدارة المخاطر التي تواجهها.

فافيةولتعزيز 
ّ

الالتزام المصرفية، يجب  مؤسّساتيحتاج المشرفون والمنظمون إلى تصميم معايير إفصاح فعالة. فبالنسبة لل الش

من  سؤوليّةالمإلى مزيد من المساءلة وتحمل  تؤدّيوالعادلة للعمليات المصرفية و  حقيقيّةسليمة، تعكس القيمة ال محاسبيّةبمعايير 

لالمصرفية. و  ؤسّسةالمجانب 
ّ
فافية تمث

ّ
لأنها يمكن أن تتعامل  سلاميّةالإ أكبر في مجال الخدمات المصرفية  أهمّيةوالإفصاح  الش
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مخاطر اعلى ناشئة من تباين المعلومات بين رجال الأعمال والمصارف. وعليه هناك  تتضمّنلمضاربة )تقاسم الأرباح( التي بعقود ا

للمستثمرين وأصحاب المصلحة على الطريقة التي تدار بها أموال  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتحاجة ملحة للإفصاح من قبل الم

 ها وآليات إدارتها.  نتتضمّ المصرف، مع بيان للمخاطر التي 

فجهود ملحوظة لزيادة  سلاميّةالإ ومجلس الخدمات المالية  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوقد كان لهيئة المحاسبة والمراجعة لل
ّ

 افيةالش

ركاتوتحسين حوكمة 
ّ

 في زيادة الإفصاح ودوره أهمّيةمعاييرهما بشكل واضح إلى  تتضمّن، حيث سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

 . سلاميّةالإ شفافية صناعة المالية 

 :لتي تقدم ا ؤسّساتالإرشادات التوجيهية لإدارة المخاطر في الم سلاميّةالإ أصدر مجلس الخدمات المالية  الإطار العام لإدارة المخاطر

ين بخلاف شركات التأمين. في ح لاميّةسالإ المالية  ؤسّساتمبدأ لإدارة المخاطر في الم 15، وتتكون من سلاميّةالإ الخدمات المالية 

قةوضعت لجنة بازل المعايير المصرفية الم
ّ
ات ، والائتمان، والسيولة، قدم مجلس الخدمالسّوق بالممارسات السليمة لإدارة مخاطر  تعل

بيل ل الإسلامي. وعلى سالتي تقدم خدمات التموي سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتتوجيهات إضافية لتلبية خصوصيات الم سلاميّةالإ المالية 

ريعةالمثال، تشمل هذه التوجيهات شروط الامتثال لقواعد ومبادئ 
ّ

د المالية، والتأكي ؤسّساتباعتبارها سمة أساسية لأنشطة الم الش

ة كوكيل مستأمن على إدارة أموال المودعين والذي يضع عليها عبئا إضافيا لاستخدام كل الوسائل الممكن ؤسّساتعلى دور هذه الم

 للتحوط من المخاطر التي تواجهها.

  ريعةإطار حيوي وفعال
ّ

ريعةيعد إطار  :للش
ّ

ريعةالركن الأساس ي للتنمية المستدامة للتمويل الإسلامي. فمبادئ  الش
ّ

هي  الش

ريعةمتطلب أساس لممارسة التمويل الإسلامي. ولهذا ينبغي ان ينظر إلى مبادئ 
ّ

       دعلى أنها قي على أنها مصدر ابتكار وابداع، لا  الش

ريعةأو عائق. ويشمل إطار 
ّ

 يّةسلامالإ المالية  ؤسّساتهياكل الحوكمة والإجراءات والترتيبات التي تضمن التزام جميع عمليات الم الش

ريعةمع أحكام 
ّ

 . الش

ريعةولا يوجد حاليا منهج واحد متفق عليه بين الدول لإطار 
ّ

ريدولة إطار  . حيث اختارت كل  الش
ّ

 تطوّر المتناسب مع واقع  عةالش

 .الرّقابيةالعاملة في سوقها، وفي مرحلة النمو التي وصلت إليها، بالإضافة إلى احتياجات سلطتها  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

  مي التي تحالقانوني الذي يلزم بتنفيذ العقود )بما في ذلك القوانين  النّظاميسهم  وشمولها: القانونيّةقواعد البنية التحتية

 المالي. ومن هذا المنطلق يحسن إرساء نظام قانوني فعال لعمل الأسواق والوسطاء النّظامين والمساهمين( في ازدهار الدّائنحقوق 

 لرفع كفاءة تخصيص الموارد والنمو الاقتصادي.

 سابعا: تطوير أسواق مالية نشطة   

المالي. فتطوير نظام مالي شامل يتألف من سوق النقد  النّظامرار في سهم تنوع الأسواق المالية في تحقيق مزيد من الاستقي   

ل المختلفة. فهذه الأسواق مترابطة وبتكام السّوق وسوق رأس المال أمر مهم لتلبية احتياجات شرائح  الدّينالإسلامي وسوق الأسهم و 

دوات ستثمار قصير الأجل، إذ تسمح الأ والا بعضها مع بعض لتلبية هذه الاحتياجات. حيث يوفر سوق النقد الإسلامي التمويل 

 سوق  يسهّل. كما النّظامالمتداولة فيها من تحويل الأموال من المصارف ذات الفائض إلى تلك التي تشكو من عجز، بما يعزز استقرار 

 . ةالنّقدي السّياسةالنقد الإسلامي من تطبيق 

 ةمتنوّعمصدرا بديلا للتمويل، ويوفر في الوقت نفسه أدوات مالية المالي الإسلامي سوق رأس المال الذي يعد  النّظامويشمل 

ذك إلى توزيع  يؤدّي. و قتصاديّةالافي توزيع متوازن وتخصيص كفء للموارد المالية و الصّكوكللمستثمرين. وتسهم أسواق الأسهم و 

أس ر في توفير وسيلة أخرى لزيادة  الصّكوكسهم و ، وبالتالي تعزيز استقراره. وتسهم أيضا أسواق الأ النّظامأكثر كفاءة للمخاطر داخل 

ن، يالسّوق المال طويل الأجل. وفي ظل توافر مجموعة أوسع من الأدوات في 
ّ
 الاستثماريّةمن إدارة محافظهم  الصّناديقمديرو  تمك

 وتوزيع المخاطر بشكل أفضل، وبالتالي المساهمة في المزيد من الاستقرار. 

لة غير المصرفية، مثل شركات التأمين التعاوني التي توفر الحماية لحم سلاميّةالإ المالية  ساتؤسّ وتكتمل هذه الأسواق بالم

 الادّخار  مؤسّسات، وتقوم في الوقت نفسه بدور مهم في التمويل طويل الأجل. ومن المهم كذلك إنشاء معيّنةالوثائق من مخاطر 

باتي لتلبية عقّار والتمويل ال
ّ
 ادرها المكمل لبعض قطاعات الاقتصتنوعا مع مرور الوقت، بالإضافة إلى دو  العملاء التي تزداد متطل

 
ّ
 طاع البناء والتشييد.وبخاصة ق

 وممّا قد يساعد على عملية التطوير نذكر:
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 ة من المنتجات والأدوات المبتكرة: بالإضافة إلى وجود مجموعة واسعالصّناعةالعاملة في  ؤسّساتوجود عدد كبير من الم 

ب
ّ
لمثال اعلى سبيل  سلاميّةالإ المالية  السّوق . فإنشاء السّوق العاملة في  ؤسّساتالمالي الإسلامي عددا من كبيرا من الم النّظام يتطل

ب
ّ
 مالنّظا. وبالمثل لسوق النقد الإسلامي الذي يعد جزءا مهما في حسن سير سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتتأسيس عدد كبير من الم يتطل

لال خكبر لتوفير مزيد من المنتجات المبتكرة من الية وتنوعت، كلما كانت الفرصة أالم ؤسّسات. وكلما ازداد عدد المالمصرفي الإسلامي

 .  سلاميّةالإ ، والتي تسهم في نهاية المطاف في استدامة نمو صناعة الخدمات المالية ؤسّساترفع درجة المنافسة بين هذه الم

  ّباتالمناسب هو أحد المالإطار الضريبي ريبي: الحياد الض
ّ
  مؤسّساتلإنشاء أسواق و  الأساسيّة تطل

ّ
ه ر الفقمالية متينة. ويوف

 اريّةالتجالإسلامي مثل نظيره القانون العام والقانون المدني، إطاره الخاص لتنفيذ العقود والمعاملات المالية. ومع ذلك، فالقوانين 

ركاتوالمصرفية وقوانين الملكية و 
ّ

قود . فعسلاميّةالإ تتلاءم مع طبيعة المعاملات المالية  لا ليا في كثير من الدول ة حاالسّائد الش

تخضع للضريبة مرتين. وقد ألغت بعض  حقيقيّةشراء وإعادة بيع وغيرها من المعاملات القائمة على صفقات  تتضمّنالمرابحة التي 

بهدف توفير الحياد الضريبي. وتختلف  سلاميّةالإ التمويل  المزدوجة على بعض صيغ الرّسومالدول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة 

لبوصفها أوراق مالية  الصّكوكمعاملة 
ّ
  الصّكوكملكية أصول من دولة لأخرى. فتميل بعض الدول إلى معاملة  تمث

 
 بصفتها ديونا

 المباشرة في لوكسمبورغ على أن ئبالضّرا. على سبيل المثال أكد التعميم الصادر عن إدارة التقليديّة السّنداتكما هو الحال في 

ائد التي تخضع للضرائب المباشرة. ولذلك يعامل الع التقليديّة الدّينمماثلة لأدوات  الصّكوكتكون المعاملة الضريبية المطبقة على 

 إذا كان في مصلحة المصدر.  الضّرائبكالفائدة، ويعفى من  الصّكوكعلى 

  :لبرنامج عمل للتمويل الإسلامي
ّ
ي من قبل البنك الإسلام سلاميّةالإ صياغة خطة رئيسية عشرية لصناعة الخدمات المالية  يمث

ختلف قة في م  ، خطوة هامة في الطريق لتطوير التمويل الإسلامي بطريقة منهجية ومنسّ سلاميّةالإ للتنمية ومجلس الخدمات المالية 

ليوتحقيق الهدف المشترك الذي  التنظيميّةالبيئات 
ّ
 .سلاميّةالإ م صناعة شاملة وحيوية للخدمات المالية في قيا تمث

م صياغة خطة عشرية لتنمية القطاع المالي في ماليزيا، وأولت الخطة اهتماما كبيرا لتطوير 2001وعلى مستوى ماليزيا تم في عام 

ولتحقيق هذا الهدف، اهتم  المالي. النّظاموالتأمين التعاوني بصفتهما عنصرين مهمين في  سلاميّةالإ قطاع الخدمات المصرفية 

ن وتحسي ليةالدّاخوبناء قدراته  النّظامالمصرف المركزي الماليزي بالبنية التحتية المالية والتنمية المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة 

ة في الوقت نفسه وشركات التأمين التعاوني، مع الأخذ في الاعتبار إسهام الخط سلاميّةالإ المصرفية  مؤسّساتالوضع التنافس ي لل

 بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. 

يالم سلاميّةالإ م لدعم صناعة المصرفية 2015المصرف المركزي الأندونيس ي خطة تمتد إلى عام  عدَّ كما أ
ّ
 حل

ّ
 ة. وترك

ّ
ة على ز الخط

 ة. الدّولي سلاميّةالإ رفية المصالمالي وتوافقها مع المعايير  النّظامتحسين كفاءة العمل المصرفي الإسلامي، وتكاملها مع 

 يّةسلامالإ المالية  مؤسّساتهيئة المحاسبة والمراجعة لل تؤدّي: سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتمعايير المحاسبة والمراجعة لل  
 
 دورا

 الهيئة معاييمت . وقد قدّ سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتمهما في دعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما في مجال محاسبة الم
 
 را

المعايير  من اعتماد هذه الرّغم. وعلى سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتمحاسبيا وتحسين جودة القوائم المالية لل سلاميّةالإ لقياس المعاملات 

زال لا ت ةسلاميّ الإ المالية  ؤسّساتمن عدة سلطات مثل البحرين والسودان ودبي وقطر والأردن، إلا أن هناك فنية في إعداد تقارير الم

الإقليمي، كما هو الحال في آسيا، كان هناك قدر أكبر من التعاون من المجموعة الأسيوية  الصّعيدبحاجة إلى حلول. وعلى 

لالمالية للتمويل الإسلامي. و  ؤسّساتالأوقيانوسية لصياغة المعايير لدراسة المسائل التقنية في تقارير الم
ّ
تين بذلها هاالجهود التي ت تمث

ت ة في تطوير الإطار المحاسبي الذي يدعم انتشار التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. وقد شاركت الهيئاتين مساهمات هامّ الجه

لتمويل ال الجهود الحالية الرامية إلى التقريب بين معايير ة لتكمّ الدّولية المعنية بوضع المعايير مثل مجلس معايير المحاسبة الدّولي

 للمحاسبة. الدّوليار الإسلامي والإط
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ّ
ريعةامن: المحور الث

ّ
  كأساس للنظام المالي الإسلامي الش

ريعةلا: يعريف أوّ 
ّ

 الش

ريعةتعني  
ّ

ريعةفي اللغة "مورد الماء" أو "الصراط المستقيم الواضح". وقد استخدم القرآن كلمة  الش
ّ

بهذا المعنى في قوله  الش

مَّ ج
 
 تعالى: ﴿ث

َ
ى ش

َ
نَاكَ عَل

ْ
هْ عَل

َ
عْ أ ب 

َّ
ت
َ
عْهَا وَلا ت ب 

اتَّ
َ
مْر  ف

َ
نْ الأ ونَ ر يعَةٍ م  م 

َ
ينَ لا يَعْل ذ 

َّ
 [.18ة: ]الجاثي ﴾وَاءَ ال

ريعةف القرطبي ويعرّ 
ّ

ريعةفها بعض علماء . ويعرّ الدّيناصطلاحا بأنها ما شرع الله تعالى لعباده من  الش
ّ

عه رّ بأنها ما ش الش

 نبي من الأنبياء عملا واعتقادا.  الله لعباده من الأحكام التي جاء بها 

 مالسّلا و  الصّلاةعليه  النّبيالتي أنزلت على  سلاميّةالإ مجموع التعاليم والنظم وعلى نحو فيه نوع من الشمولية يراد بالشريعة "

لالنبوية والم السنّةوذكرت في القرآن، أو استنبطت من 
ّ
أن  ويرى بعض العلماء. "عامّةبصفة  النّبية في أقوال وأفعال وتقريرات تمث

ريعةجميع أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للبشرية جزء من 
ّ

ريعة. وتسمى هذه الأوامر والنواهي أحكاما. وتنظم الش
ّ

جميع  الش

ريعةات الإنسانية، ولهذا السبب لا تسمى قانونا بالمعنى الحديث، حيث أن التصرّف
ّ

تحتوي على مجموعة شملة من العقائد  الش

ريعة. فالأخلاقيّةو القانونيّة والأسس
ّ

قوق والح القانونيّةبب تكون للاعتبارات الواجبات والالتزامات. ولهذا السّ  تحدّدأساسا  الش

 الفردية مكانة صغيرة فيها. فهي تميل أكثر لتقييم جميع شؤون الحياة من منطق ديني. 

ريعةوتستخدم كلمة هذا، 
ّ

على مدى توافق المنتجات والخدمات المالية مع أحكام في إطار التمويل الإسلامي للدلالة  الش

ريعة
ّ

ريعة. وقد شاع في الآونة الأخيرة نوعين من العبارات في صناعة التمويل الإسلامي، وهما: المنتجات المتوافقة مع الش
ّ

 الش

ريعةوالمنتجات القائمة على 
ّ

لت. و الش
ّ
ريعةالمنتجات المتوافقة مع  تمث

ّ
م التقليدي وت السّوق كون مصدرها في المنتجات التي ي الش

ريعةتحويرها لتتناسب مع أحكام 
ّ

. وعادة ما يتم ذلك عن طريق إدراج بعض العقود والملحقات في المنتج من أجل جعله متوافقا الش

ريعةمع 
ّ

ائع. والمثال الش
ّ

ي المنتجات ف الشراءلذلك هو عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. فهذا العقد مماثل لعقد التأجير ثم  الش

ريعة. وفي مقابل ذلك، يقصد بالمنتجات القائمة على التقليديّة
ّ

ذلك:  ، ومن أمثلةالتقليديّةالمنتجات التي لم تنشأ من الممارسات  الش

 المنتجات التي تستخدم عقود الاستصناع والسلم.

ريعةومن وجهة نظر 
ّ

يدي أو غيره، والمعيار في قبول منتج التقل السّوق لا يوجد فرق بين المنتجات التي يكون مصدرها  الش

ريعةمعين هو التزامه بقواعد وأحكام 
ّ

بات. فطالما أن المنتج متوافق مع الش
ّ
ريعة متطل

ّ
 الامي. وممّ المالي الإس النّظام، يعد مقبولا في الش

 المضاربة والمشاركة. يدل على ذلك في تاريخ التشريع الإسلامي أنه تم إقرار ممارسات سادت قبل ظهور الإسلام مثل عقود 

ريعةثانيا: مكوّنات 
ّ

   الش

ريعةيمكن تقسيم  
ّ

قمجالات:  ةالتي تشمل جميع أوامر ونواهي الباري جل في علاه للبشرية إلى ثلاث الش
ّ
الأول بالأحكام  يتعل

رعي
ّ

انيالاعتقادية مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. و  ةالش
ّ
انة ص والأمدق والإخلا مثل الأمر بالصّ  الأخلاقيّةبالأحكام  الث

قةونحوها من مكارم الأخلاق. والمجال الأخير هي الأحكام العملية الم
ّ
 فقه.بتصرفات الفرد في علاقته مع الآخرين والتي تسمى بال تعل

ريعةوسمي الفقه بذلك لأنه ينطوي على استثمار المدارك العقلية في استخلاص حكم 
ّ

دليل قطعي في حالة عدم وجود  الش

. والفقه مشتق من المعنى اللغوي للكلمة والذي يعني حرفيا الفهم أو الاستيعاب الصحيح. وقد استخدمت هذه السنّةمن القرآن و 

 الكلمة في القرآن الكريم بالمعنى المذكور أعلاه في عدة مواضع. ومثال ذلك الآية الواردة في قوله تعالى: ﴿
 
قْدَة لْ ع 

 
نْ ل   وَاحْل ( 27ي )سَان  م 

ي ) وْل 
َ
وا ق  [.28 -27﴾ ]طه: (28يَفْقَه 

ه أعلاه. وظهر لاحقا ارتباط بين مصطلح الفق المبيّنقبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره بقليل تم استخدام كلمة الفقه بالمعنى 

ناقش مختلف . فعلى سبيل المثال يستخدم مصطلح فقه الحديث للتعبير عن علم الحديث الذي يسلاميّةالإ وغيره من العلوم 

ل يستخدم مصطلح فقه القرآن للدلالة على فروع ثالموضوعات والأبواب المتصلة بالحديث مثل دراسة سند ومتن الأحاديث. وبالم

ى النّبييستخدم مصطلح فقه السيرة لوصف فرع من فروع المعرفة المتصلة بسيرة  تصلة بالقرآن. وفي الوقت الحاضر المعرفة الم
ّ
 صل

ز لكلمة الفقه تعريفه الاصطلاحي والذي  عامّةالولا تعكس هذه الاستخدامات  الله عليه وسلم.
ّ
بطة ة المستنعلى الأحكام التفصيليّ  يرك

 
ّ
ريعةة من أدل

ّ
 . الش

ابام ي الأحكلفقهية: وها في الفقه مرونته. فهناك نوعان من الأحكام اـي مراعاتهــــــــــــــــــــالتي ينبغ المهمّةقاط ومن النّ 
ّ
 حكام الأ و تةالث
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 .المتغيّرة

ابتةالأحكام الفقهية  /1
ّ
 حيحة. الصّ  السنّةالتي تم استنتاجها من الأدلة قطعية الدلالة والثبوت، أي من القرآن أو  الث

ة فوغيرها من المصادر المختل السنّة: وهي التي استنبطها العلماء من خلال فهمهم وتفسيرهم لنصوص القرآن أو المتغيّرةالأحكام  /2

ريعة
ّ

 كبير على قدرة الفقهاء من خلال الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب والعرف وغيرها. وتعتمد هذه الأحكام إلى حدٍ  للش

. والواقع تندرج معظم أحكام الفقه ولا سيما معيّنةعلى استثمار قدراتهم في الاستنباط في الوصول إلى أحكام فقهية في مسائل 

قةالأحكام الم
ّ
 المعاملات تحت هذه الفئة والتي تتسم بالمرونة وفقا لتغير الزمان أو المكان أو الظروف. ب تعل

، في حين يعتمد استنباط الأحكام الفقهية عامّةالومن المهم ان نلاحظ أن القرآن الكريم يقدم في معظم الحالات المبادئ 

 على قدرات العلماء في فهم هذه المبادئ وتطبيقها. 

ريعةثالثا: مصادر 
ّ

        الش

ريعة المهمّةمات من المقوّ  
ّ

 ، وهذه المقومات هي: المصادر التي استخدمت لاستنباط أحكامها للش

 ريعة الرّئيس: هو المصدر القرآن الكريم
ّ

 والذي تستند عليه حجية جميع المصادر الأخرى. وقد عرف القرآن بأنه: "كلام للش

ىنبياء محمد الله سبحانه وتعالى الذي أوحي لخاتم الأ 
ّ
  صل

ّ
م وانتقل إلينا بلفظه ومعناه متواترا بطريق الكتابة الله عليه وسل

 والمشافهة". والقرآن معجز في أسلوبه وتكفل الله تعالى بحفظه من أي تحريف.

 ة
ّ
اني: وهي المصدر السن

ّ
ريعة الث

ّ
لتي ة المستقرة افي اللغة الطريق الواضح السالك. كما تعني أيضا السير  السنّة. وتعني للش

ى النّبيانتقلت من جيل إلى جيل. وتعنى اصطلاحا كل ما ورد عن 
ّ
 الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات.        صل

 التي تأمر المؤمنين باحجيتها من القرآن الكريم، والذي يشتمل على العديد من الآيات  السنّةوتستمد 
ّ
ىباع الرسول ت

ّ
ه الله علي صل

مْر  م  ﴿قوله تعالى: ها وسلم، ومن
َ
ي الأ وْل 
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 [.59﴾ ]النساء: يلا

 الث: يعد الإجماع المصدر الإجماع
ّ
ريعة الث

ّ
مصدر غير نص ي. ويعد الإجماع من حيث المبدأ  السنّة، وهو بخلاف القرآن و للش

 دليلا ملزما. والإجماع لغة هو الاتفاق.  

  :ريعةوهو المصدر الرابع القياس
ّ

. ويهدف القياس إلى توسيع نطاق لاستنباط أحكام الفقهبل العلماء المتفق عليه من ق للش

ةالحكم نفسه إلى واقعة جديدة تشترك مع الواقعة الأصلية في 
ّ
ابتة. وعليه فالقياس يطبق الأحكام القائمة العل

ّ
قائع بالنص على و  الث

 جديدة لم ينص عليها، ولا ينش ئ أحكاما جديدة. 

  :نه بأ الكرخي فهيء حسنا، مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح. واصطلاحا عرّ يعني الاستحسان لغة عد الش الاستحسان

ليا مثل حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى. وبالتالي فإن جوهر الاستحسان مّ العدول في مسألة ع
ّ
في صياغة قرار  تمث

ريعةمقاصد أسمى  يحقّقيعدل عن منطق القياس لسبب يبرر هذا العدول و 
ّ

ذ بمبدأ الاستحسان كل من المذهب وقد أخ .للش

ن ستقل عن القرآع بشكل م  الحنفي والمالكي والحنبلي. أما الإمام الشافعي فأبطل العمل بهذا المبدأ باعتباره يبطل القياس، ويشرّ 

 والإجماع. السنّةو 

  :صطلاحا بأنه الحكم الاستصحاب لغة استفعال من الصحبة وهي المعاشرة والملازمة. ويعرف الاستصحاب االاست حاب

اني الزّمنبثبوت أمر في 
ّ
 الأول لفقدان ما يصلح للتغيير.  الزّمنبناء على ثبوته في  الث

  :المصلحة تعني لغة "كل ما فيه صلاح ونفع للخلق"، وعندما تضاف له كلمة المرسلة فهي تعني اصطلاحا المصلحة المرسلة

رسلة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل يت م  على اعتبارها أو الغائها. وسمّ المصلحة التي لم يدل دليل خاص من نصوص الشرع 

 
ّ

رع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ إلغاء. ويعرف الغزالي المصلحة بالنظر الذي يضمن المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الش

ت هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّ حفظ هذه الأصول  يتضمّنعليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما 

 فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 

  :السد لغة يعني المنع، والذرائع جمع ذريعة، وتعني الوسيلة المفضية إلى الش يء. وبحسب الاصطلاح يشير سد سد الذرائع

ل التي يجب منعها هي الأشياء التي ظاهرها الذرائع إلى منع الوسائل المباحة التي من المرجح أن تفض ي إلى فعل محظور. فالوسائ

الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ومثال ذلك استعمال بطاقة الائتمان من قبل أشخاص غير راغبين أو قادرين على سداد مبالغ 
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خصفي النهاية إلى تراكم الديون والإضرار ب يؤدّيمشترياتها عند تاريخ الاستحقاق، لأن هذا من شأنه أن 
ّ

 عامّةالوالمصلحة  الش

بطريقة أو بأخرى. وبالتالي يمكن تحريم إصدار بطاقة الائتمان إذا كان احتمال حدوث العجز عن السداد هو الأغلب. ومن الواضح 

 أن الحكم يختلف من شخص لآخر. 

  :ته ، وتلقّ النّاس العرف لغة يعني" المعروف الذي تسكن إليه النفوس". أما اصطلاحا فهو ما استقرت إليه نفوسالعرف

 طباعهم السليمة بالقبول وصار عندهم شائعا في جميع البلاد أو بعضها، قولا كان أم فعلا.

ريعةرابعا: مقاصد 
ّ

 والتمويل الإسلامي  الش

ريعةلقد جذب الاهتمام بمقاصد  
ّ

وازل عددا متزايدا من العلماء المسلمين في السنوات الأخيرة وبخاصة عند بحث النّ  الش

ريعةدة في هذا العصر. وتشكل مقاصد الجدي
ّ

وازل. إطارا لتوجيه عملية الاجتهاد التي ترمي للتوصل إلى حكم شرعي في هذه النّ  الش

عظمها بحيث لا تختص وقد عرف ابن عاشور المقاصد بأنها: ""المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو م  

ريعةحكام ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أ
ّ

ريعةمعرفة مقاصد  أهمّية". كما أوضح الش
ّ

للمجتهدين في فهم وتفسير نصوص  الش

ريعة
ّ

 ، وإيجاد حلول للمشاكل الجديدة التي تواجه المسلمين والتي سكتت طعنها تلك النصوص.الش

ليو 
ّ
ريعة الرّئيسالهدف  تمث

ّ
سلامي هي كل ما هو وحماية مصالحهم. والمصلحة من منظور إ النّاسفي تنظيم حياة  للش

ريعةحسن ونافع في نظر 
ّ

ريعةيمكن تصنيف الأهداف العليا  للغزالي. ووفقا الش
ّ

 إلى نوعين:  للش

لالذي  الدّينكل ما يحفظ  تتضمّنية: و الدّين. الأهداف 1
ّ
ريعة النّهائيالهدف  يمث

ّ
من خلال تيسير أداء  الدّين. ويتم حفظ للش

ية وحما الدّينهذا الهدف الدفاع عن  يتضمّنوالصوم والحج ودفع الزكاة. كما  الصّلاةسلام، مثل الشعائر التعبدية وإقامة أركان الإ 

 بيضة الإسلام.

ل. الأهداف الدنيوية: وتشمل المصالح الدنيوية الم2
ّ
 ة كفي حفظ النفس والعقل والنسل والمال.تمث

ريعةتي تسعى ومن المثير للاهتمام أن نشير إلى أن الثروة هي جزء من الجوانب ال
ّ

 إلى حمايتها. فحسب التسلسل الهرمي الش

دنى سلم هيكل الحاجات البشرية. ولكن لا يعني هذا أن الإسلام لا رة آنفا، وضع مقصد حفظ المال في أللأهداف الدنيوية المذكو 

. أنها وسيلة وليست هدفا نهائياكبرى للمكاسب المادية التي تكون في شكل ممتلكات، بل يدل على أنه ينظر للثروة على  أهمّيةيعطي 

 وهو مرضاته. النّهائيفالإسلام ينظر للمال بوصفه أمانة من الله سبحانه وتعالى، ويجب استخدامه أداة لتحقيق الهدف 

 خامسا: القواعد الفقهية المالية   

  تتضمّن، عرف الشيخ مصطفى الزرقاء القواعد الفقهية بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية
 
 أحكاما

بين الأحكام  الرّبطفي الحوادث التي تدخل تحت موضوعتها". فوظيفة القواعد الفقهية هي ضبط المسائل الفقهية و  عامّةتشريعية 

عد لقوااعلى الفقيه إدراكها وفهمها والاستفادة منها في إصدار الأحكام الفقهية. وتصاغ هذه  يسهّلالمتشابهة، ورد الفروع إلى أصولها ل

. ومثل ذلك القاعدة التي اشتقت من حديث: "البينة على المدعي واليمين على من السنّةعادة من نصوص جامعة وردت في القرآن أو 

 أنكر" )سنن الترميذي(.

 السنّةت المباشر من المصدرين )القرآن و وبالإضافة إلى الإثبا
 
إلى مبادئ  ( فإن القواعد الفقهية يمكن صياغتها استنادا

الة التي تقوم عليها مصالح البشر. فهذه المبادئ أزلية وكانت سائدة قبل العصر الإسلامي، ولا تختلف من مجتمع إلى آخر العد

ريعةوجاءت 
ّ

 لتؤكد عدالتها.  الش

القواعد الفقهية من خلال تضمينها ومناقشتها في كتبهم تحت عنوان:  أهمّيةوقد أدرك الفقهاء عبر تاريخ الفقه الإسلامي 

بة. فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب رض ي ية في وقت مبكر في اجتهادات الصحاشباه والنظائر. ولوحظ استخدام القواعد الفقهالأ 

ا  وأشبههى أحبها إلى اللهاعمد فيما ترى إل ..واعرف الأمثال، ثمّ عري بصفته واليا له بما يلي: ".الله عنه في رسالته إلى أبي موس ى الأش

د طور الفقهاء عبر التاريخ قواعد فقهية كلية مختلفة تنتظم أحكاما جزئية للعديد من المسائل. وبعض هذه القواع كما .".بالحق....

 
ّ
. ولا ةمحدّدعلى مسائل  كبرى باعتبار شمولها لتطبيقات في جميع المسائل تقريبا، في حين لا ينطبق البعض الآخر من القواعد إلا

أ الحديثة. ففي التمويل الإسلامي تنش سلاميّةالإ كبيرا في مجال التمويل والخدمات المصرفية  شك أن للقواعد الفقهية الكبرى دورا

مسائل مستجدة من وقت لآخر لا نص فيها وتحتاج إلى حكم شرعي. ويسهم تطبيق القواعد الفقهية في توجيه التمويل والمصرفية 

 . عامّةالوتطوير قواعدها  سلاميّةالإ 
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 وعموما هناك خمسة قواع
ّ
 ي معظم المسائل الفقهية، وهي باختصار:د فقهية كبرى مقبولة بالإجماع وتغط

ى النّبي: أصل هذه القاعدة قول الأمور بمقاصدها. 1
ّ
  صل

ّ
 ما الأعمال بالنّ الله عليه وسلم: "إن

ّ
 لبخاري(.ما لكل امرئ ما نوى" )ايات وإن

رعيفعلية تختلف نتائجها وأحكامها  وتشير هذه القاعدة إلى أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو 
ّ

لاف التي تترتب عليها باخت ةالش

خصمقصود 
ّ

ات. فالأقوال والأفعال لا تعكس سوى مظهر من مظاهر النية. ووفقا التصرّفوغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال و  الش

رعيلهذه القاعدة فإن الحكم 
ّ

 بحسب قصد فاعله، وبا تقرّر لتصرفات المكلف إنما ي الش
ّ
 لتالي إذا تعل

ّ
قت به ق بالعمل القصد تعل

قالأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم 
ّ
 به ش يء منها.  يتعل

يجب أن  معيّنةوتبعا لذلك لا بد من الحكم على جميع أفعال المكلف بناء على مقصوده منها. بعبارة أخرى فإن الحكم على معاملة 

بةذه المعاملة. وعليه فإن لنوايا أطراف العقد صلة في تحديد آثاره يأخذ في الاعتبار نوايا المكلف من وراء ه
ّ
ثال على عليه. وكم المترت

الحديثة نذكر إلزام البنك عملاءه بدفع غرامة في حال تعثرهم بالتزاماتهم  سلاميّةالإ تطبيق هذه القاعدة في الخدمات المصرفية 

 از بعض الفقهاء دفع الغرامة بهدف منع المماطلة من قبل العملاء. اتجاه المصرف سواء بسبب المماطلة أو التهاون. فقد أج

: تعني هذه القاعدة أن العسر يجلب التخفيف. فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة المشقة تجلب التيسير. 2

ريعةفي نفسه أو ماله ف
ّ

ات حرّمل تحت هذه القاعدة إباحة المتخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. ويدخ الش

ينتج فيها عن تطبيق الحكم التكليفي ضرر ومشقة. وهناك  معيّنةللمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة في ظروف استثنائية 

 رورات تبيح المحظورات".  وكمثال على تطبيق هذه القاعدة نذكر حالة ارتكاب فعلقاعدة أخرى تحمل المعنى نفسه وهي: "الضّ 

 بسبب الحاجة الملحة.  محرّم

ه  ه  ، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿السنّةوترتكز هذه القاعدة على أدلة من القرآن و  هَاد  ه  حَقَّ ج 
َّ
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ى
ّ
 يسر....." )رواه بخاري ومسلم(. الدّينالله عليه وسلم أنه قال: "إن  صل

في مجال التمويل الإسلامي الحديث حيث يسمح مثلا للأقلية المسلمة التي تعيش في بلدان غير مسلمة  أهمّيةولهذه القاعدة 

لا  مؤقتا للحاجة الملحة حيث التقليديّةلخدمات المصرفية . وفي هذه الحالة يسمح لهؤلاء استخدام االتقليديّةبالتعامل مع المصارف 

كافل مثل التمويل السكني. وكمثال آخر نذكر التأمين الإلزامي في هذه البلدان، حيث لا يتوافر منتج ت إسلاميّةتتوافر منتجات مالية 

ريعةمتوافق مع 
ّ

تناع الأقلية المسلمة عن استخدام نظام ظر إلى اميمكن استخدامه لحماية الأفراد من بعض المخاطر. وبالنّ  الش

ولأجل تجنب المشقة سمح لهم باستخدام هذا التأمين مؤقتا للحماية  حقيقيّةالتأمين القائم في تلك البلدان قد يعرضهم لصعوبات 

 من هذه المخاطر. 

حالات. وهكذا فالتيسير المجلوب ولكن لا بد من التأكيد على أن هذا التيسير لا يسمح به إلا في حالات العسر، وليست مطلق ال

بسبب المشقة مقيد بقاعدة أخرى وهي "الضرورات تقدر بقدرها"، لذلك إذا تم التيسير في حالات المشقة، فيجب أن يكون بالقدر 

فرورة فعليه أن للضّ  التقليديّةالمطلوب لتجنب هذه المشقة. وعليه إذا سمح للمرء بأن يتعامل بالمنتجات المصرفية 
ّ
عن  يتوق

 .إسلاميّةالتعامل بها عندما تتوفر منتجات مصرفية 

: تعني هذه القاعدة أساسا تجنب إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. وأصل هذه القاعدة حديث " لا ضرر ولا ضرار" )موطأ يزال الضّرر . 3

"لا  . ويعني الجزء الأخير من الحديثالإمام مالك(. ويعني الجزء الأول من الحديث "لا ضرر" أنه لا ينبغي إلحاق فسدة بالغير ابتداء

 ر الضّر أو إلحاق ضرر بالغير لا على وجه الجزاء المشروع. وينفي مبدأ مقابلة  الضّرر ب الضّرر ضرار" وجوب تجنب الضرار وهو مقابلة 

قته فلا يحق للفقير سر  وتوسع دائرته. ومثال ذلك إذا رفض شخص غني دفع الزكاة، الضّرر الانتقام، لأنها تزيد  جرّدالثأر لم الضّرر ب

 لأخذ حقه. 

 : هذه القاعدة وثيقة الصلة بتسوية الحالات التي يكون فيها شك. إذ تنص القاعدة على أن الأمر المتيقناليقين لا يزول بالشك. 4

ن الشك، لأ  جرّدلمالشك، وكذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته  جرّدثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لم

 
 
  الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا

 
 .وعدما

 ستخدام تهلاك واها: "الأصل في الأشياء الإباحة". وهذا يعني انه يجوز اسخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه القاعدة ونصّ ـــــــــــاك قاعدة أوهن
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مْ مَ الى حيث يقول في سورة البقرة: ﴿كل الأشياء أو المخلوقات في هذا العام ما عدا ما حرمه الله تع
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: السّلامو  الصّلاةعليه  النّبيجاء في حديث و [. 29﴾ ]البقرة:  وَه 

بقاء  هذا الحديث على ا عفا عنه" )سنن ابن ماجة(. ويدل  ي كتابه، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو ممّ "الحلال ما أحل الله ف

 المسائل والأشياء التي لم يتطرق لها الشارع على قاعدة الإباحة الأصلية.     

 بالغة في تمهيد الطريق أهمّيةاعدة تتسم بالحديثة نلحظ أن هذه الق سلاميّةالإ التمويل والخدمات المصرفية  تطوّر وبالرجوع إلى 

 رورة عن دليل لمشروعيتها. لابتكار أدوات مالية مختلفة للمعاملات دون البحث بالضّ 

ريعة: أقرت العادة محكمة. 5
ّ

لتالأعراف والعادات التي  الش
ّ
ريطة في الأقوال والأفعال التي تعارف عليها المجتمع لفترة طويلة ش تمث

 ن تفي بما يلي:أ

 ألا يكون العرف مصادما لنص من نصوص الشرع الحكيم. -

 أن يكون مطردا، أي أن يكون عرفا مستمرا متبعا في المجتمع. -

 .الصّفقةأن يكون العرف ممارسا أثناء تنفيذ النشاط أو عقد  -

رطألا يكون العرف معارضا لشرط في العقد، لأن  -
ّ

 اقدين أن يستبعد العرف المتبع.لأنه يحق للمتعفي العقد أقوى من العرف، و  الش

. ومنها الحديث الذي استدل به آنفا على حجية العرف وهو ما السنّةوقد استندت صياغة هذه القاعدة إلى العديد من الأدلة في 

فقة ما روعته عائشة عن هند بنت عتبة رض ي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من الن

 .3534يكفيني وولدي، فقال" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". سنن أبو داوود، حديث رقم 

قوفيما 
ّ
في  دالسّائالمعاصرة نذكر مثالا على صحة إعمال العرف من قبل العلماء اعتبارهم للعرف  سلاميّةالإ بالمعاملات المالية  يتعل

ائعمن أن التفسير  غمالرّ التداول الفوري للمعاملات بين الدول. فعلى 
ّ

 لاميّةسالإ للتداول الفوري من وجهة نظر المعاملات المالية  الش

في الأسواق  السّائدهو ان يكون اليوم نفسه وفي مجلس العقد فإن التأخير الإجرائي ليومي عمل يعد معاملة فورية بمقتض ى العرف 

 لملكية من بلد لآخر.ة، وذلك لتسهيل إجراءات تحويل الأموال ونقل االدّوليالمالية 

 دور الاجتهاد والمجتهد في المصرفية والتمويل الإسلامي      سابعا:

ول إلى يعني الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في أي فعل كان. ويعرف اصطلاحا بانه استفراغ الوسع من قبل المجتهد في الوص  

 أحكام الشرع. 

قبل العلماء المؤهلين لاستنباط أحكام الشرع باستخدام أصول اذن يستوجب الاجتهاد استفراغ الوسع وبذل الجهد من 

بالفقه. وقد يحتاج الاجتهاد في بعض المسائل المعقدة التي 
ّ
ه دراسة وتحقيق من جوانب مختلفة إلى اجتهاد جماعي. وفي مثل هذ تتطل

لى وازل المستجدة في التمويل الإسلامي إلنّ لين. وتحتاج االحالات يمارس الاجتهاد بشكل جماعي من قبل مجموعة من المجتهدين المؤهّ 

 الاجتهاد الجماعي أكثر من الاجتهاد الفردي.

 وتصنف طرق الاجتهاد حسب دور المجتهد إلى ثلاثة أنواع هي: 

ى عنة. وتنطوي هذه الطريقة على فهم المجتهد لمو خفيّ مباشرة سواء كانت دلالتها ظاهرة أجتهاد لاستنباط الأحكام من النصوص . الا 1

 النصوص المنقولة.

لت. الاجتهاد لنقل احكام أصيلة وردت في النصوص إلى وقائع جديدة مشابهة لها عن طريق القياس. و 2
ّ
وظيفة المجتهد في هذه  تمث

ةالطريقة بتطبيق القياس من خلال تحديد 
ّ
 وإمكانية تطبيق القياس.  العل

لمبادئ ول إليها بالطريقتين السابقتين. ويستند المجتهد في هذه الطريقة على ا. الاجتهاد لإصدار أحكام في وقائع جديدة لا يمكن الوص3

ريعةلأحكام ومقاصد  عامّةال
ّ

المشتقة من نصوصها. وفي هذه الطريقة لا يوجد نص مباشر حول الواقعة الجديدة، ولا يمكن  الش

 قياسها على واقعة أصلية ورد فيها نص.  

 ي التمويل الإسلاميف ةحرّمالم: أصول المعاملات ثامنا

 ى الخالية من العوض في أي صفقة ترمي إل الزّيادة، واصطلاحا هو الكسب غير المشروع الناتج من الزّيادةالربا لغة هو : الربا

 عوضين لتأجيل تبادل أحد الأموال المثلية إلى الربا بقطع النظر عما إذا كان التأجيل مصحوبا بزيادة أحد ا يؤدّيتبادل أموال مثلية. و 

  ة علىمبرّرر ــــــــــــــــــداد، بل يمكن أن يحدث مع أي زيادة غيفي القروض بسبب تأجيل موعد السّ  الزّيادةأم لا. وبالتالي لا يقتصر الربا على 
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 المثلية(. السّلع( أو في التجارة )في والمدين الدّائنفي القروض )بين  الزّيادةرأس المال، سواء كانت 

 التي أشارت إلى هذا المعنى الشامل للربا. حيث يشير الحديث إلى معيارين يّةالرّئيسأحد الأحاديث  بادة بن الصام عويعد حديث 

نه ي أالمذكورة في الحديث(. وهذا يعنالمثلية ) الرّبوية السّلعرئيسيين لوقوع الربا: تأجيل وقت التبادل، وتفاضل العوضين في تبادل 

 يجب تطبيق قاعدتين لتجنب الربا: عند تبادل سلعتين مثليتين 

 تين وقع ربا البيوع.السّلع. أن تكون المبادلة فورية، فإذا تأجل تسليم أحد 1

 . أن يكون العوض المقابل متماثلا، فعند تبادل قمح بقمح مقايضة يجب ان يكون التبادل متساويا.2

 م  لمعاصرة من الربا لكونها تنتهك كلتا القاعدين أعلاه، حيث يتوكما يدل هذا الحديث بوضوح، تعد الفائدة في المعاملات المالية ا

 . الزّيادةتأجيل دفع أحد العوضين مع 

إلى وقوع  تؤدّيومن خلال المناقشات أعلاه والنصوص الواردة في تحريم الربا يمكن تصنيف الربا إلى نوعين بحسب المعاملات التي 

 الربا، وهما: 

1 
ّ
 ئة والمعروف أيضا باسم ربا القرآن.سي. ربا الديون أو ربا الن

 .السنّة. ربا البيوع أو ربا الفضل، والمعروف أيضا باسم ربا 2

  النّاحيةويظهر ربا الديون أو ربا النسيئة في عمليات الإقراض والاقتراض. ومن 
ّ
هو و ساء اللغوية تعد جذور كلمة نسيئة إلى كلمة الن

وال مصلي في اقتراض أو اقراض الأ زيادة مشروطة على المبلغ الأ  يشير ربا النسيئة إلى كلّ   التأجيل أو التأخير أو الانتظار. واصطلاحا

ة مشروطة في البداية ويدفعها المدين خلال مد الزّيادة، سواء كانت من الأصناف الستة او غيرها، وسواء كانت ةالنّقديالعينية أو 

 لقرض. القرض أو يلزم المدين بدفعها في حالة تعثره في سداد ا

. وينشأ ربا البيوع من عمليات المعاوضة التي يتم فيها تبادل سلعة بمثلها ولكن بكميات غير متساوية و/أو مع تأخير تسليم أحدهما

الأصناف  كمّيةوهو الربا الذي ينتج عن مخالفة شرطي التبادل المنصوص عليها في حديث الأصناف الستة أعلاه. فيجب أن تكون 

يات أن كتبادل قمح بتمر أو العكس، فيمكن للكمّ  السّلعة في القيمة وأن يكون التبادل فوريا. ولكن إذا اختلفت محل البيع متساوي

 تختلف طالما أن التسليم فوري. 

ل من اختلاف الفقهاء حو  الرّغم؟ وعلى المتبادلة، هل متماثلة أو مختلفة السّلعوينبغي أن نشير إلى أن حكم الربا يختلف باختلاف 

ةالع
ّ
ةفي الأصناف الستة المذكورة في الحديث، إلا أنهم اتفقوا على تقسيم هذه الأصناف بحسب نوع  الرّبوية ل

ّ
 إلى نوعين:  العل

هب. 1
ّ
ةو  الفضّةو  الذ

ّ
منفيهما  العل

ّ
 ية، أي أنهما نقدين وبالتالي ينطبق حكم الربا في أي عملة أخرى.الث

عير ال. الأصناف الأربعة المطعومة وهي القمح و 2
ّ

 والتمر والملح، وتختلف علتها عند المذاهب الفقهية. ش

ةفإذا كان التبادل يشمل صنفا واحدا يجتمعان في 
ّ
نفسها، مثل ذهب بذهب أو ريال سعودي بآخر أو قمح بقمح، فيجب في هذه  العل

ين من الأصناف الستة ولكن الحالة تطبيق قواعد التساوي والتسليم الفوري. أما إذا كانت اسلع المتبادلة من صنفين مختلف

ةيجتمعان في 
ّ
مثل تبدل ذهب بفضة أو قمح بتمر، فإنه يجب تطبيق شرط التسليم الفوري فقط. أما إذا كان التبادل يشمل  العل

ةسلعا من صنفين مختلفين من الأصناف الستة ويختلفان في 
ّ
مثل ذهب بتمر، فلا يتم تطبيق شرطي التساوي والتسليم  العل

صة وفقا لرغبة البائع واستعداد المشتري. و مؤجّلمختلفة و  كمّيةيمكن في هذه الحالة أن تكون المبادلة ب الفوري. بل
ّ
الجدول  يلخ

انيأدناه تطبيق أحكام الربا حسب طبيعة الأصناف المتبادلة وهل هي من الفئة الأولى )عملة( أو 
ّ
 )المطعوم(. ةالث

شرط  2سلعة  1سلعة  الحالة

 التبادل

 مثال لتبادل ربوي  دل غير ربوي مثال لتبا

العملة  1

 )أ(

 . متساوية1 العملة )أ(

 . يدا بيد2

دينار  100تبادل فوري لمبلغ 

 دينار جزائري  100جزائري مقابل 

 دينار جزائري  150دينار جزائري مقابل  100تبادل فوري لمبلغ 

دينار جزائري  100دينار جزائري مقابل  100لمبلغ  مؤجّلتسليم 

 حالة

العملة  2

 )أ(

دينار  1600تبادل فوري لمبلغ  . يدا بيد1 العملة )ب(

 دولار أمريكي 100جزائري مقابل 

دولار أمريكي تسلم بعد  100دينار جزائري مقابل  1600تبادل 

 مدة
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لا ش يء  مطعوم عملة 3

)تجارة 

 حرة(

 10دينار جزائري مقابل  50تبادل 

 كلغ من التمر

 لا يتصور 

مطعوم  4

 )أ(

 . متساوية1 )أ(مطعوم 

 . يدا بيد2

كلغ من  10 كمّيةتبادل فوري ل

 كلغ من القمح 10القمح مقابل 

عير كلغ من  10 كمّيةتبادل فوري ل
ّ

كلغ من  15مقابل  الش

عير
ّ

 الش

عير كلغ من  10 كمّيةل مؤجّلتسليم 
ّ

كلغ من  10مقابل  الش

عير 
ّ

 حالة الش

مطعوم  5

 )أ(

مطعوم 

 )ب(

كلغ من  10 يةكمّ تبادل فوري ل . يدا بيد1

 كلغ من القمح 15التمر مقابل 

كلغ من القمح تسلم بعد  15كلغ من التمر مع  10 كمّيةتبادل ل

 مدة

  ريعةالتي يمكن أن يبطل المعاملة في  ةحرّمالمالغرر هو الأصل المهم الآخر من أصول المعاملات  :الغرر
ّ

ني . والغرر لغة يعالش

اردقيم الغرر بأنه: ""ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما كبالخطر ومجهول العاقبة. ويصف ابن ال
ّ

 يع البعير الش

فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر 

 البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري""
ّ

ة يخ وهب. كما عرفه السرخس ي: "بأنه ما يكون مستور العاقبة". وعرفه الش

 إلى ضياع ماله". يؤدّيخطرا يلحق أحد المتعاقدين، ف يتضمّنالزحيلي:"البيع الذي 

 ظلم أحدوح جميع أشكال المعاملات المالية التي تتسبب في وبخلاف الربا، لم يصرح القرآن بتحريم الغرر. بيد أن القرآن يحرم بوض  

يفي علاه: ﴿ طرفي المعاملة، ولا سيما الطرف الأضعف اقتصاديا وتفاوضيا. على سبيل المثال يقول الباري جلّ  ذ 
َّ
هَا ال ي 

َ
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[. ويتفق 29﴾ ]النساء: ا

ه يمكن أن والمبطلة للعقود المالية، بما في ذلك الغرر، لأن ةحرّمالمتشمل كافة العناصر  السّابقةالفقهاء على أن كلمة الباطل في الآية 

 إلى الاستيلاء على ممتلكات الآخرين من دون وجه حق.  يؤدّي

 النّبي. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رض ي الله عنه أن طعية يستدل منها على تحريم الغرر ناحية أخرى، رويت أحاديث نبوية ق من

ى
ّ
خر عن أبي هريرة رض ي الله عنه، نهى رسول ع الغرر". )رواه مسلم( وفي حديث آالله عليه وسلم" نهي عن بيع الحصاة وعن بي صل

ىالله 
ّ
  صل

ّ
ل ما يكون عن بيع المنابذة والملامسة. والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده، على أنه متى لمسه وقع البيع مثم الله عليه وسل

فقد  إلىفي الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك. أما المنابذة فهو ان يقول: أي ثوب نبذته 

ةاشتريته كذا، و 
ّ
 ر.في النهي عنه الغر  العل

ة ، أجمع الفقهاء على تحريم الغرر وأن وجده يبطل العقد. ويقوم أصل تحريم الغرر على تحقيق العدالالسّابقةواستنادا إلى الأدلة 

بوتجنب ما يفض ي إلى النزاع في المعاملات، لأنه 
ّ
على وجود الغرر في أي معاملة خسارة أحد الطرفين، ما يورث العداوة  يترت

د يخل الغرر بشرط التراض ي الأساس ي في أي عقد معاوضة، لأن الرضا يصبح معلقا على حدوث أمر غير معلوم والخصومة بينهما. وق

لأي من الطرفين مقدما. وبسبب هذا النقص في معلومات الطرفين، فإن نتيجة المعاملة تصبح غير معلومة للطرفين ما يعرضهم 

طراف لتحريم الغرر هو تجنب حدوث النزاعات في المستقبل. فإذا كانت الأ  الرّئيس. والسبب التجاريّةلمخاطر لا لزوم لها في المعاملات 

رةالمعنية على دراية غير كاملة وواضحة بالمعلومات الجوهرية الم
ّ
في ثمرة العقود، فسوف يحملون أنفسهم التزامات ومسؤوليات  ؤث

ن يع ثمرات العقد الذي دخلوا فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أإلى حدوث نزاعات بين الطرفين حول توز  يؤدّيمالية غير متوقعة. وهذا 

      الغرر الفاحش فقط وليس الغرر اليسير هو الذي يمكن أن يتسبب في بطلان عقود المعاوضة، فالغرر اليسير أمر لا يمكن تفاديه

ر أو التحرز منه، ولا يسبب أضرار كبيرة لأي من الطرفين، وبالتالي لا 
ّ
 قد.على صحة الع يؤث

 وجود ثلاث أنواع رئيسية للغرر في المعاملات المالية الحديثة، وهي: السّابقةويتضح من المناقشة 

ئع . الغرر نتيجة عدم وجود المبيع أو قدرة البائع على تسليمه. ويعرف هذا بمخاطر التسوية أو مخاطر الطرف المقابل، حيث أن البا1

ى النّبيم المبيع للمشتري. وقد ذرك ابن عباس عن على سبيل المثال ليس في وضع يسمح له بتسلي
ّ
الله عليه وسلم أنه قال: "من  صل

 اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه" )صحيح البخاري(.

 . الغرر نتيجة عدم كفاية أو دقة المعلومات. وقد ينشأ هذا النوع نتيجة إخفاء معلومات جوهرية حول محل المبادلة مثل خصائص 2
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 لعوض المقابل، وجنسه، وكميته، وتاريخ تسليمه وما إلى ذلك. فسبب تحريم هذا النوع من الغرر يعود إلى إمكانية الخداع أو الغشا

منفي مثل هذا العقد وذلك بتعمد إخفاء معلومات قيمة ذات صلة ب
ّ
 الصّلاةعليه  النّبيأو المبيع أو أحد طرفي العقد. وقد حذر  الث

برة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللامن الغش و  السّلامو  ، فقال: "ما هذا يا صاحب توعد فاعله، وذلك أنه مر على ص 

 ؟ من غشنا فليس منا" )رواه مسلم(.النّاسجعلته فوق الطعام كي يراه  ؟" فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا الطعام

بيعة  مثل بعض حالات الجمع بين بيعتين أو معاملتين في عقد واحد. والمقصود بيعتين في في العقد برّر. الغرر نتيجة التعقيد غير الم3

ة بمائة دينار نقدا اليوم ومائة وعشر دنانير تدفع بعد سنة" ويقول المشتري: السّلعواحدة كما لو قال شخر لآخر: "أبيعك هذه 

هذا هو السبب الذي دفع بعض الفقهاء لتحريم بعض صور في مجلس العقد. و  الشراء"قبلت" دون تحديد السعر الذي سيتم به 

 العقود المركبة مثل عقود الإجارة ثم البيع أو الاستصناع الموازي، حيث يرون وجوب استقلال العقود عن بعضها.

 ين قد لا يكون حسب تغير الظروف، فما يعدد غررا في مكان أو وقت مع تتغيّر وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغرر بخلاف الربا، مسألة 

 التقني على سبيل المثال.  تطوّر غررا في أماكن وأوقات أخرى نتيجة لل

 )ر رهنا يستحوذ فيه الفائز لوحده على كامل مبلغ الرهان ويخسر الخاس يتضمّنالقمار أو الميسر هو أي نشاط  :القمار )الميسر

 أحد الطرفين على حساب خسارة الطرف الآخر.  رهانه. وبالتالي فهو مبادلة تقوم على الصدفة المحضة، يكسب فيها

 وقد حرم القرآن الميسر في قوله تعالى: ﴿
َ
نصَاب  وَالأ

َ
ر  وَالأ يْس 

َ ْ
مْر  وَالم

َ
خ

ْ
مَا ال نَّ وا إ 

ينَ آمَن  ذ 
َّ
هَا ال ي 

َ
نْ زْلام  يَا أ   ر جْسٌ م 

َ
ان  ف

َ
يْط وه   عَمَل  الشَّ ب  اجْتَن 

ونَ  ح  فْل 
 
مْ ت

 
ك

َّ
عَل

َ
ر   90ل

مَا ي  نَّ  إ 
َ
خ

ْ
ي ال ضَاءَ ف 

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مْ ال

 
عَ بَيْنَك وق 

نْ ي 
َ
ان  أ

َ
يْط ر  وَ يد  الشَّ يْس 

َ ْ
مْ مْر  وَالم

 
ك دَّ ه  وَعَ  يَص 

َّ
ر  الل

ْ
ك هَلْ  الصّلاةنْ عَنْ ذ 

َ
ف

ونَ  نتَه  مْ م  ت 
ْ
ن
َ
ببب تحريم الميسر هو ما سهذه الآيات فإن  توضّح[. وكما 91 -90﴾ ]المائدة: أ

ّ
ن عداوة وتباغض بين أفراد عليه م يترت

 المجتمع، وصرف المؤمنين عن عبادة الله سبحانه وتعالى.

 : تقاسم المخاطرتاسعا

كما أشرنا أعلاه حرم الغرر والميسر بسبب عنصر الصدفة أو الخطر المحض. ومع ذلك فمن المهم جدا التفريق بين أنواع  

ن ل المخاطر وتقاسم العوائد. فبما أوحرم الربا لتحقيق العدالة في تحموطبيعة المخاطر، لأن بعضها جائز شرعا. حيث أحل الله 

خرى يحرم نظير تحمله هذه المخاطر. من جهة أمن عملية البيع  الرّبحفإن البائع يستحق  السّوق المخاطرة، كمخاطر  يتضمّنالبيع 

 قع بالكامل على عاتق المتمول.التربح دون المشاركة في تحمل المخاطرة ذات الصلة، والتي ت يتضمّنالربا لأنه 

رعيوبناء على هذا، يمكن تقسيم المخاطر من حيث حكمها 
ّ

 إلى ثلاثة أنواع: الش

. مخاطر التاجرة أو مخاطر الاستثمار في المشاريع التي هي من طبيعة أي نشاط اقتصادي. وتحمل هذا النوع من المخاطر جائز 1

في المجتمع ويساعد على تلبية حاجاته. وهو خطر لا يمكن  قتصاديّةالاالأنشطة  شرعا، بل هو مرغوب فيه، لأنه يرفع من كفاءة

 ، وليس مماثلا للمخاطر بسبب الغرر التي يمكن تجنبها في المعاملات.التجاريّةو  الاستثماريّةتجنبه بالنظر لطبيعة الأعمال 

بيعية. مخاطر بسبب احتمال وقوع الكوارث 2
ّ
ة أنفسهم من تأثير هذه الكوارث عن طريق التأمين. عادة لحماي النّاس، ويسعى الط

 .محرّمأي عنصر  يتضمّنوالسعي للوقاية من هذا النوع من المخاطر جائز شرعا عن طريق التأمين التعاوني بشرط ألا 

ى الصدفة وتقوم عل النّاس. مخاطر غير ضرورية وليست جزءا من الحياة اليومية، ولكنها تنشأ من المبادلات التي يستحدثها 3

 للمجتمع كمخاطر الاستثمار في المشاريع المذكورة في النوع اقتصاديّةالمحضة. فهذه المخاطر غير ضرورية لأنها لا تضيف أي قيمة 

خاطر وع من المالأول. وعلاوة على ذلك فلن يتعرض المرء لهذا النوع من المخاطر إذا اختار عدم المشاركة في هذه المبادلات. وهذا النّ 

 ه من قمار أو ميسر.يتضمّنلما  حرّملمهو ا

، وهو المبدأ المنصوص عليه في الحديث: "الخراج التجاريّةويلحظ أن النوع الأول من المخاطر يرتبط بالسير الطبيعي للأعمال 

 الرّبحمخاطر  بتحمل مبرّر. ويعني هذا الحديث أن الحق في العوائد الأساسيّةبالضمان" الذي أصبح أحد القواعد الفقهية المالية 

خطر خسارة بعض أو كل  يتحمّلمن الأرباح باعتباره  حصّةوالخسارة. ففي عقد المضاربة على سبيل المثال يستحق مقدم رأس المال 

 أيضا الخسارة المحتملة لجهوده. يتحمّلرأسماله، وبالمثل يستحق المضارب الأرباح لكونه 
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ّ
رعي: العقود اسعالمحور الت

ّ
 تمويل الاسلاميلأدوات ال ةالش

  رعيأركان العقود
ّ

 ةالش

رعيالعقد 
ّ

الصحيح هو عقد مبني على ثلاثة أركان أساسية، هي: صيغة العقد، محل العقد والأطراف المتعاقدة. وهذه  الش

 لمثال. ينبغي توافرها في العقد حتى تترتب عليه آثاره مثل: نقل الملكية، والتمتع بحق الخيار على سبيل ا الأساسيّةالأركان 

ادر عن : العقد لغة مشتق من فعل عقد وهو بمعنى شد وربط ووثق. ويعرف اصطلاحا بأنه ارتباط الإيجاب الصّ يعريف العقد* 

بأحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه )أي 
ّ
 عليه حقوق والتزامات تقع على محل العقد(.  يترت

بإرادة المتعاقدين الدخول في عقد وتحمل ما : وهي تعبير عن صيغة العقد* 
ّ
يجاب عليه من التزامات. ويتجلى هذا التعبير في الإ  يترت

خصالذي يدلي به العارض والقبول الذي يدلي به الطالب. فالإيجاب يكون من 
ّ

 الذي يملك المبيع، حتى ولو جاء بعد القبول.  الش

لدخول في العقد. درتها على التعبير الواضح عن رغبة واستعداد المتعاقدين لويتفق الفقهاء على أن أساس صحة صيغة العقد هو ق

 ن تكون صيغة العقد غير مبهمة.وبالتالي ينبغي أ

  :شروط الإيجاب والقبول: ينص الفقهاء على ثلاثة شروط لصحة انعقاد العقد. يمكن تلخصيها على النحو التالي 

 البيان الواضح للإيجاب والقبول. -1

  ابق القبول والإيجاب.تط -2

 .اتحاد مجلس العقد -3

: محل العقد أو المعقود عليه هو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه. فقد يأخذ محل العقد عينا مالية مثل محل عقد محل العقد* 

ريعة)المرهون( أو محل عقد الإيجار )المنفعة(. هذا، ولقد وضعت  الرّهنالبيع )المبيع( أو محل عقد 
ّ

 طا أساسية لمشروعيةشرو  الش

 محل العقد، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

 وجود محل العقد وقت إبرام العقد. -1

 وذلك لتجنب النزاع في المستقبل. التحديد الدقيق لمحل العقد: -2

 هواء والسمك في الماء. لقدرة على التسليم: فلا يجوز التعاقد على محل عقد غير قابل للتسليم كبيع الإبل الشارد والطير في الا -3

 جواز محل العقد. -4

هم أطرافا التي تجعل من القانونيّةلذلك، أي لديها القدرة  مؤهّلة: لا ينشأ العقد حقيقة إلا إذا كانت الأطراف المتعاقدة المتعاقدان* 

 يصح أن يصدر منهم الإيجاب والقبول. 

 اتتبرّعالل: عقود المعاوضات و الأوّ  الجزء 
رعيف العقود يمكن تصني 

ّ
إلى فروقات بين العقود فيما  يؤدّية أقسام بحسب غرض المشرع. فغرض المشرع إلى عدّ  ةالش

ق
ّ
بةبالآثار  يتعل

ّ
روطعليها، مثل نقل الملكية، وتقاسم المخاطر، وتوزيع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك تختلف  المترت

ّ
للعقود  ةالأساسيّ  الش

روطمن تشريع العقد. وتعد هذه الأقسام مهمة لتحديد القواعد و  من قسم إلى آخر بسبب اختلاف الغرض
ّ

التي يجب الوفاء بها  الش

بةلتصبح هذه العقود صحيحة وقابلة للتنفيذ، وبالتالي تصبح جميع الآثار 
ّ
 . لزمة للطرفينعلى العقد م   المترت

 لا: عقود المعاوضاتأوّ 

رفين بهدف تملك أصل أو سلعة، وتنتهي بنقل ملكية العوضين المتبادلين. : هي العقود التي تبرم بين طمفهوم عقود المعاوضات* 

ا ويمكن أن يكون العوض المقابل عينا كما هو الحال في البيع والسلم والاستصناع، أو منفعة كما في عقد الإيجار، أو عملة أخرى كم

بفي تبادل العملات. وتقوم عقود المعاوضات على مبدأ العدالة، وهو ما 
ّ
ار أن يكون العوضين متماثلين في القيمة، وأن تكون آث يتطل

 د.ة المتعاقد عليها عند التعاقالسّلعربحا من البيع الآجل، فإن المشتري يحصل على  يحقّقالعقد ملزمة للطرفين. فإذا كان البائع 

 غة: مفاعلة من بيع المرابحة
ّ
 أ -وهو: النماء في التّجر الرّبح: المرابحة في الل

ّ
قال: ن -جاري الات ة مرابحة على كل عشرة السّلعقد ي 

من. أمّا المرابحة في اصطلاح الفقهاء، فهي بيع بمثل الرّبحدراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة، ولا بد من تسمية 
ّ
ع زيادة الأوّل م الث

 أو مجموع الأ  الرّبحقد يكون ربح معلوم )
 
 مقطوعا

 
 في المرابحة نسبة من رأس المال، أو مبلغا

 
 (. مرين معا

  ةقديالنّ صول الأ يلتزم فيه البائع أمانة بالإفصاح للمشتري عن سعر شراء الأصل ولا يشمل بيع  محدّدا بيع بهامش ربح ــــــــــــراد به أيضوي  
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منمثل الديون. وقد يكون التعاقد على أساس دفع 
ّ
  الث

 
 أو  فورا

 
)صور  أنواع البيع التي تميزه عن غيره من يّةالرّئيسمة . فالسّ مؤجّلا

 ا المساومة فهو البيع ببيوع الأمانة أربعة: المرابحة والمساومة والتولية والوضيعة. فأما المرابحة فقد علمنا بوصفها، وأمّ 
ّ
ي الذ منالث

منيتفق عليه الطرفان دون النظر إلى 
ّ
ن مبيع بأقل ا الوضيعة فتعني ال، وأمّ الشراءالأول، وأما التولية فتعني البيع بمثل سعر  الث

 الذي يطلبه. الرّبحمقدار  يحدّد( هي أن البائع في عقد المرابحة يفصح بكل صراحة للمشتري عن التكلفة التي تحملها، و الشراءثمن 

. ال: بالإضافة إلى شروط عقد البيع )أشروط عقد المرابحة -
 
، وبالغا

 
، وحرا

 
، ومميزا

 
ن تراض ي بين يكون كلّ من البائع والمشتري عاقلا

 عنه في 
 
 للمبيع أو نائبا

 
 لكلّ من البائع والمشتري. أ التصرّفالعاقدين. أن يكون البائع مالكا

 
منالن يكون فيه. أن يكون المبيع معلوما

ّ
 ث

 للبائع والمشتري.
 
ب.......(، معلوما

ّ
روطعقد المرابحة بعض  يتطل

ّ
 تالتي يجب الوفاء بها حتى يكون العقد صحيحا. و  ةحدّدالم الش

ّ
 لتمث

روطهذه 
ّ

 في: الش

   .الإفصاح عن سعر التكلفة للأطراف المتعاقدة 

  للأطراف المتعاقدة. الرّبحالإفصاح عن 

  أن يكون السعر الأصلي مثليا 

  
ّ
عقد المرابحة إلى الربا: فمثلا إذا تم بيع بضاعة ربوية تقاس بالوزن أو بالحجم ببضائع من نفس الصنف فلا يمكن  يؤدّي ألا

 ئع المشتراة أن تباع باستخدام المرابحة.للبضا

  ة من قبل البائع بموجب عقد صحيح. السّلعصحة العقد الأول: أي يجب حيازة 

 : يمكن تصنيف عقد المرابحة المطبق في التمويل الإسلامي إلى نوعين:أنواع عقد المرابحة -

ساس أو البيع. ثم يبيعها على أ الشراءي وعد أو تعهد مسبق ب: وهي عقد يقوم البائع فيه بشراء سلعة دون أالمرابحة العادية*.* 

 . الرّبحالمرابحة بثمن أعلى، ويتم الاتفاق في العقد على هامش 

ربحا متفقا عليه مسبقا. ويتم تحديد ذلك  يتضمّن: تنطوي هذه الصيغة على بيع سلعة بسعر معروف و الشراءالمرابحة للآمر ب*.* 

ة عن السّلعمن شخص راغب بشراء  الشراءالأصل. وبالتالي تشتمل هذه المعاملة على وعد مسبق ب بوضوح في وعد العميل لشراء

من. ويدفع المشتري الشراءمالية. ومن هنا جاءت تسميتها بالمرابحة للآمر ب مؤسّسةطريق البيع الآجل من 
ّ
في تاريخ  في المرابحة كاملا  الث

 ، أو على أقساط منجمة. محدّدمستقبلي 

 سلاميّةالإ : استخدمت عقود المرابحة على نطاق واسع من قبل العديد من المصارف ق عقود المرابحة في التمويل الإسلاميتطبي 

خص المالية كوسيلة لتمويل العمليات المختلفة مثل تمويل: المنازل، وتمويل السيارات والتمويل  ؤسّساتوالم
ّ

. ي وتمويل التجارةالش

 الأكثر انتشارا مقارنة بالمرابحة البسيطة.  اءالشر وتعتبر المرابحة للآمر ب

  رعيأبرز الإشكالات
ّ

 وضع قواعدها وشروط : لا تطرح المرابحة العادية إشكالات شرعية كثيرة حيث تمّ في عقد المرابحة ةالش

لكلها الحديث الذي في هي الشراءتطبيقها بشكل واضح وشامل من قبل الفقهاء الأوائل. ولكن يمكن أن ينتج عن المرابحة للآمر ب
ّ
 يمث

 . الشراءتعهدات ووعود مثل تعهد بالوكالة، ووعد ب يتضمّنشكلا من أشكال العقود المركبة مسائل شرعية متعددة خاصة عندما 

ل تخلف المشتري عن السداد: بين الفقهاء أن عقد المرابحة هو أحد العقود القائمة على الأمانة لأن البائع مطالب الحسم في حا -1

قأن يفصح بأمانة عن كل ما ب
ّ
الأولى بما في ذلك سعر التكلفة وطريقة الدفع. لأن ثمن عقد المرابحة يكون أعلى  الصّفقةب يتعل

زيادة بالتي تدخل في تسعير عقد المرابحة، حيث يتفق الفقهاء على جواز زيادة السعر في عقد المرابحة  للنّقودية الزّمنلتضمنه القيمة 

     دادالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان يجب على هذا المصرف التنزيل للعميل في حال تعثره في السّ  مدة السداد. ولكن

ع أو يطلب المصرف تعجيل تسوية كامل دين المرابحة في هذه الحالة. ويعود هذا الإشكال إلى أن العميل في كلتا الحالتين لا يتمتّ 

 عقد المرابحة حيث يجب عليه تسوية دينه فورا. في الزّيادةبالتأجيل الذي شكل أساس 

الأصل الذي يريد بيعه  الشراءفصاح عن سعر التكلفة: قلنا سابقا بأنه يجب على البائع أن يفصح عن التكلفة الفعلية أو سعر الإ  -2

من المستحيل استخدام عقد  للعميل بعقد المرابحة. وبالتالي إذا كانت التكلفة الدقيقة للسلعة غير معروفة أو غير مؤكدة، فإنه

 المرابحة )يمكن بدلا من ذلك استخدام عقد المساومة(.

 السّائدالفائدة  دّلمعالتي تستخدم عقد المرابحة إلى استعمال  ؤسّساتالفائدة كمعيار: لجأت العديد من الم معدّلاستخدام  -3

  ورةــــــــــــــــــــــــــــــــص ســـــــــــــــــمنه(. وغالبا ما انتقدت هذه الممارسة لكونها تعك، والذي عادة ما كان معيار الليبور )أو أكثر الرّبحعند تحديد هامش 



 
82 

 

 في تسعير بيوع المرابحة.  حرّمذهنية سلبية عن التمويل الاسلامي باعتماده على سعر الفائدة الم

 عرف الاستصناع اصطلاحا بأنه اتفاق تعاقدي مع : تعني كلمة الاستصناع الطلب من شخص تصنيع ش يء. ويبيع الاستصناع

نع ومواده، وتباع على المستصنع. أما إذا كانت المواد من المستص الصّانع، تصنع بخبرات ةمحدّدلإنتاج سلع بأوصاف وأسعار  الصّانع

 فيعد العقد عقد إيجار حينئذ. 

روط* 
ّ

 : لعقد الاستصناع الأساسيّة الش

 وما، إذ يجب تحديد مواصفات الش يء المطلوب تصنيعه بدقة بما في ذلك نوعه، وجودته وكميته. يجب أن يكون المصنوع معل /1

على التعاقد على إنتاجه بالاستصناع مثل بناء المنازل وصنع  النّاسيجب أن يكون الش يء المطلوب تصنيعه مما جرت عادة  /2

لحة لتكون موضوعا لهذا العقد مثل صنع كتاب أو قميص لأن قد تكون غير صا السّلعالأحذية وتصنيع المركبات الثقيلة. فبعض 

ا بشكل واضح لتجنب محدّدلم يعتادوا التعاقد لشرائها على أساس الاستصناع. ويجب أن يكون وقت تسليم المصنوع  النّاس

 إلى نزاع في المستقبل بين أطراف المعاملة. يؤدّيالالتباس الذي قد 

. فإذا تم توفيرها من جانب المشتري )المستصنع( فإنه يصبح الصّانعي المطلوب صنعه من قبل يجب توفير المواد المستخدمة ف /3

 عقد إجارة لا استصناع.

 ة مما يحتاج إلى كلفة شحن أو نقل. السّلعا إذا كانت محدّدأن يكون مكان التسليم  يجب /4

 إلى نوعين هما، : ينقسم هذا العقدأنواع عقد الاستصناع* 

 خطوات:. ويتم وفق الصّانعما المستصنع و : ويشمل هذا النوع من الاستصناع طرفين متعاقدين فقط وهالتقليديالاستصناع  -

  مسبقا نقدا عند التعاقد  ةمحدّدا بسعر متفق عليه، وبطريقة دفع محدّدأن يصنه له شيئا  الصّانعيطلب المستصنع من

 أو التسليم أو على دفعات مقسطة.

  فورا أو بالتقسيط أو عند التسليم. للصّانعالمصنوع المتفق عليه  ثم، يدفع المستصنع سعر 

 حدّدثم، يسلم الصناع المصنوع إلى المستصنع في التاريخ الم. 

يتكون الاستصناع الموازي من عقدي استصناع منفصلين. حيث يكون الأول بين المصرف بصفته صانعا مع  :الاستصناع الموازي  -

انيبصفته مسؤولا عن تسليم المصنوع المعين. والعقد عميل يريد مصنوعا معينا أو 
ّ
ركةبين المصرف بصفته مستصنعا و  الث

ّ
 الش

 ويتم وفق الخطوات التالية: المصنعة، حيث يطلب المصرف صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها. 

o  كون هذا السعر من ومتفق عليه مسبقا، ويت محدّدوسعر  معيّنةيطلب العميل من المصرف أن يبني له منزلا بمواصفات

ه المصرف، يدفع بالتقسيط. ويوقع الطرفان على اتفاقية الاستصناع الذي يكون يحدّدالتكلفة مضافا إليه هامش ربح 

 بموجبه العميل مستصنعا والمصرف صانعا.

o  وبالسعر في اتفاقية بيع الاستصناع  محدّديفوض المصرف العميل لتعيين المقاول الذي سينيبه لتشييد المنزل كما هو

 من المصرف والذي سيدفع بالتقسيط. حدّدالم

o  يوقع المصرف والمقاول على اتفاقية استصناع مبنية على اتفاقية الاستصناع الأول والتي يكون بموجبها المصرف مستصنعا

 .الصّانعوالمقاول 

o  في اتفاقية الاستصناع  الصّانععند الانتهاء من بناء المنزل، يقوم المقاول بصفته 
ّ
لم ، بتسليم المنزل للمصرف، ويسانيالث

المصرف بحسب اتفاقية الاستصناع الأول المنزل للعميل بصفته المستصنع، أو بتفويض من المصرف يسلم المقاول المنزل 

 وهو العميل هنا. النّهائيمباشرة إلى المشتري 

 :تطبيق الاستصناع في مجال التمويل الإسلامي المعاصر* 

المختلفة التي يمكن إنشاؤها أو تصنيعها  صناعيّةل التمويل الاسلامي المعاصر على المنتجات اليطبق الاستصناع في مجا

والإشراف عليها حسب المواصفات. فعلى سبيل المثال يمكن استخدام عقد الاستصناع في بناء المنازل والصناعات التكنولوجية 

 وتجهيزات المصانع. المتقدمة، والمعدات مثل الطائرات والسيارات والسفن ومعدات 

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

 : في التطبيق المعاصر للاستصناع ةالش

رعية ــــــــــــــــــــــــــأ المسألــــــــــــــــــــــتنش
ّ

 خ المتفق عليه. ولحل هذه وع في التارييم المصنفي تسل الصّانعفي عقد الاستصناع عندما يفشل  ةالش
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 المسألة يمكن تطبيق 
ّ

 في حال عدم تسليم المصنوع في الوقت المتفق عليه. الصّانعالجزائي على  رطالش

  ّمة: السلم عقد بيع على موصوف في لمبيع الس
ّ
بثمن مقبوض في مجلس العقد. وبعبارة أخرى هو عقد بيع يتعهد بموجبه  الذ

 مقابل ثمن معجل مدفوع بالكامل. للمشتري في موعد متفق عليه في المستقبل  ةمحدّدالبائع تسليم سلعة ذات مواصفات 

روط* 
ّ

سلم" في حين يسمى البائع "المسلمفي عقد السلم الأساسيّة الش
 
إليه".  : يطلق على المشتري في عقد السلم "رب السلم" أو "المــ

لم. م فيه" أو دين السة التي تم شراؤها "المسلالسّلعالمدفوع مقدما من قبل المشتري "رأس المال"، ويطلق على  النّقديويسمى السعر 

قواتفق جمهور الفقهاء على أن لعقد السلم ثلاثة شروط 
ّ
م بــ: المسلم والمسلم إليه، رأس المال والمسلم فيه، صيغة عقد السل تتعل

روط. وتشير الخاصّةو  عامّةال)الإيجاب والقبول(. ولا يصح عقد السلم إلا إذا تم استيفاء كامل شروطه 
ّ

يع الب إلى شروط عامّةال الش

روطالمطلق، في حين يمكن تلخيص 
ّ

 فيما يلي:  الخاصّة الش
منيجب أن يكون  /1

ّ
ا بوضوح ومدفوعا بالكامل في مجلس العقد لتجنب النزاع مستقبلا. ومن جهة أخرى يجب على البائع محدّد الث

منأن يقبض كامل 
ّ
مال  ذلك أجاز فقهاء المالكية تأخير دفع رأس. ومع حرّمالم الدّينب الدّينقبل التفرق وإلا فإنه يكون من بيع  الث

منالسلم أياما قليلة ما لم يكن ذلك مشروطا. أما إذا كان 
ّ
فلا يسمح بمبادلتها بسلعة أخرى من  الرّبويةسلعة من الأصناف  الث

ثل مقمح بسلعة أخرى مكيلة المكيلة مثل ال السّلعبعقد سلم تجنبا لربا الفضل وربا النسيئة. ولذا لا يمكن تبادل  الرّبويةالأصناف 

عير 
ّ

 باستخدام عقد السلم.  الش

روط -2
ّ

قةالم الش
ّ
 ة محل السلمالسّلعيجب أن تكون أوصافه مضبوطة بشكل دقيق. كما يجب أن تكون بالمبيع )المسلم فيه(:  تعل

رة
ّ
هب. أما بالنسبة للعروض )عدا السّوق في  متوف

ّ
 ومقدارها فيرى العلماء أنه يمكن( التي يمكن ضبط أو تحديد صفتها الفضّةو  الذ

 بيعها بواسطة عقد السلم. ولكنهم اختلفوا فيما ينضبط بالصفة والمقدار.

روط -3
ّ

قةالم الش
ّ
 يجب تحديد موعد ومكان التسليم في عقد السلم. بوقت ومكان التسليم:  تعل

 : هناك نوعان من عقد السلم هما، * أنواع عقد السلم

 شمل إلا طرفين هما المسلم والسلم فيه.: لا ي* عقد السلم العادي

هو نظام تعاقدي يتألف من عقدي سلم مستقلين، عقد يكون فيه المصرف المشتري، وآخر يكون فيه المصرف  * عقد السلم الموازي:

 وفق الخطوات التالية: ويتم  بين العقدين بحيث يعتمد تنفيذ أحدهما على الآخر.  الرّبطالبائع. ويجب عدم 

 ة المسلم فيها في السّلعنقدا وبالكامل ليتم تسلم  السّلعصرف في عقد السلم الأول بصفته مشتريا ويدفع ثمن يدخل الم

 الوقت المتفق عليه في المستقبل. 

  منيدخل المصرف في عقد السلم الموازي بصفته بائعا مع مشتر آخر، الذي سيدفع
ّ
نقدا وبالكامل للمصرف، ويستلم  الث

 في الوقت المتفق عليه في المستقبل. ة من المصرف السّلع

  ة من البائع في السلم الأول. السّلعيتسلم المصرف 

  ة إلى المشتري في السلم الموازي.السّلعيسلم المصرف 

كبيرة، وقدرة كبيرة على التغلغل في شتى  اقتصاديّةلأسلوب السّلم مرونة  :تطبيق عقد السلم في التمويل الإسلامي المعاصر* 

رعيوتلبية حاجاتها المختلفة في إطار من  الانتاجيّة القطاعات
ّ

 والتّاجر ) الصّانعالمصونة. فبإمكانه تلبية حاجة المنتج و  ةالش
 
أفرادا

كذلك في الجانب الآخر رغبة المشتري لتحصيل  يحقّق( إلى رأس المال العامل يستعين به على نشاطه الاقتصادي. و مؤسّساتكانوا أم 

والوصف بثمن أخرص عادة بسبب تسليف ثمنها. كما يستفيد من إمكانية تحديد الوقت الذي يستلم فيه  ةكمّيال ةمحدّدبضاعة 

ل، فالانتاجيّةبضاعة السّلم بم يلائم حاجاته 
ّ
شاطات يقل

ّ
حصر مجالات استخدامه، فنجده في الن

 
 من مصروفات التخزين. ولا تكاد ت

 والحرفية وغيرها. صناعيّةوالخارجية وال الدّاخلية التجاريّةو  زراعيّةال

أ لتمويل كثير من  
ّ
 موط

 
شاط المصرفي، فإن للمصرف الإسلامي أن يتّخذ من هذا الأسلوب سبيلا

ّ
وبالمثل وعلى مستوى الن

 شراء قتصاديّةالاالأنشطة 
 
ىالسّوق على اختلاف أنواعها بسعر أقل من مثيلاتها في  المعمّرةوالأجهزة  السّلع، فيمكنه مثلا

ّ
فيما  ، ليتول

منبعد تسويقها بنفسه أو بالاستعانة بالغير. وعلى تقديم 
ّ
ومكان  معيّنةقبل الإنتاج أو التوريد مقابل الالتزام بالتسليم في مدة  الث

موا 
ّ
 يحقّق، ما ةمحدّدة وفق مواصفات وشروط السّلعمعين. ويمكنه كذلك اعتماد هذا الأسلوب لتمويل الحرفيين على أن يسل

 لكثيرٍ 
 
بمنهم خاصّة الذين  تيسيرا

ّ
رس ي دعائم هذا الأسلوب ويوسّ  تتطل نتجاتهم تكاليف عالية. ويستطيع المصرف أن ي  ع من نطاق م 
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للزرّاع والتجار بتقديم مستلزمات الإنتاج عينا أو نقدا، على أن يقوموا  ئتمانيّةالا  العمل به، فيمكنه أن يساهم في توفير التسهيلات

في الأجل المتفق عليه، ومن ثم يقوم هو بتصريف المنتجات  ةحدّدبضائع إلى المصرف وفق المواصفات المبدورهم بتسليم المحصول وال

أو البضائع التي يحصل عليها من هذا الطريق، وبهذا يكون تاجرا حقيقيا ويفتح منافذ أمام نشاطه. وتمتد إمكانية استخدامه من 

ابتةا والأصول حتّى في تمويل التكنولوجي سلاميّةالإ طرف المصارف 
ّ
 ، وتمويل التجارة الخارجية.الث

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

 نيتضمّ لا تفضل المصارف الحديثة كثيرا استخدام عقد السلم لأنه  :في التطبيق المعاصر لعقد السلم ةالش

فإن  ةالنّقديعلى الصفقات من عملائها في المستقبل، ثم إعادة بيعها للحصول على النقد. وبما أن المصارف اعتادت  السّلعاستلام 

ريعةالقبل أن تتسلمها فعليا، لأن  السّلعلا يلائمها، لأنها لا تستطيع بيع تلك  السّوق من العملاء ثم بيعها في  السّلعالحصول على 
ّ

 ش

 قبل استلامها.  السّلعتحرم بيع 

  مةة في مؤجّل: هو بيع دين )أموال الدّينبيع
ّ
و: ه الدّين. وبيع مؤجّله أو لغيره بثمن حال أو ، للمدين نفسمؤجّل( حال أو الذ

 فيكون البيع في ة في الذمم بغيرها )يشمل الأعيان والمنافع والديون(. ؤجّلمبادلة الأموال الم
 
 ذه الحالةهثم إن هذا الغير قد يكون حالا

 وقد يكون  .)يشمل العين والمنفعة المعجلة( بثمن الحال الدّينبيع 
 
ه بيع أو ما يطلق علي الدّينب الدّينهو بيع   فيكون البيعمؤجّلا

 والكالئ معناه النسيئة. .الكالئ بالكالئ

تختلف للمدين أو لغيره. و  الدّين. كما يمكن بيع مؤجّلا أن يكون بسعر ا أن يكون بثمن حال وإمّ إمّ  الدّينبيع : الدّينأنواع بيع * 

 نواع التالية: ، وأبرزها الأ الدّينحسب أنواع بيع  الدّينمشروعية بيع 

عبد لــ " الدّين دينار على عبد القادر، وباع هذا 1000" مبلغ محمدكأن يكون لـــ "للمدين بثمن حال )الاستبدال(:  الدّينبيع  -1

 ريال حاضرة أو نحو ذلك.  10000" بسيارة حاضرة أو القادر

مةوقد أجاز الفقهاء هذا البيع بناء على أن ما أنش ئ في 
ّ
خصا، والحكم الذي يصح فيما يملكه يعد حاضر  الذ

ّ
يصح كذلك فيما  الش

  والمدين. نالدّائإلى نزاع بين الأطراف المتعاملة، أي  يؤدّيهذا هو في الواقع تبادل لحاضر بحاضر ولن  الدّينفي ذمته. وبالتالي فإن بيع 

ارة بهذا المبلغ " سيعلي" من "محمد"، اشتري "رضادينار دينا على " 500محمد له مبلغ قدرة لغير المدين بثمن حال:  الدّينبيع  -2

 ، ليأخذ منه ثمن هذه السيارة. رضاعلى  عليا محمد( ثم حول رضا)الذي هو دين على 

بالتفصيل، وانتهوا إلى آراء مختلفة حول مشروعيته. حيث اتفقت وجهات نظر فقهاء  الدّينناقش الفقهاء هذا النوع من بيع 

روط، ومن بين هذه معيّنةأن الحكم في مشروعية هذا البيع يخضع لشروط الشافعية والمالكية على 
ّ

 التي وضعها المالكية نذكر: الش

 أن يباع بثمن مقبوض، أي معجل لئلا يكون دينا بدين. -

 أن يكون المدين حاضرا في بلد العقد. -

 فيه.حتى لا ينكره بعدئذ، فلا يجوز بيع حق متنازع  الدّينأن يكون المدين مقرا ب -

 ر التسليم.مقدو  الدّين، فلا يكون قاصرا أو محجورا عليه ليكون الدّينأن يكون المدين أهلا للالتزام ب -

منأن يكون  -
ّ
 المبيع أو من جنسه مع التساوي بينهما حذرا من الوقوع في الربا. الدّينمن غير جنس  الث

منألا يكون  -
ّ
 يد(.لك إلى بيع النقد بالنقد نسيئة من غير مناجزة )يدا بذ يؤدّيفضة، حتى لا  الدّينذهبا إذا كان  الث

 مما يجوز بيعه قبل قبضه، فلا يكون مثلا مما يشترط قبضه قبل بيعه كالطعام.  الدّينلا بد أن يكون  -

 منه. ن المشتري المدين عداوة حتى لا يتضرر المشتري، أو حتى لا يكون في البيع إعانة للمدين بتمكين خصمهألا يكون بي -

ه من غير من علي الدّينبما أنه لا يجوز بيع معجوز التسليم، فلا ينعقد بيع  الدّينومنع علماء المذهب الحنفي هذا النوع من بيع 

غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق البائع، ولأن البائع شرط التسليم على غيره، فيكون شرطا فاسدا  الدّين، لأن الدّين

  فيفسد البيع.

 مؤجّل معيّنةيارة بس رياضلمدينه  الدّين، وباع هذا رياضدينار على  2000مبلغ  لمحمدكأن يكون : مؤجّلللمدين بثمن  الدّينبيع  -3

 تسليمها إلى أجل مسمى. 

ل، لأنه الدّينلا يجيز جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية هذا النوع من بيع 
ّ
 ةحرّمالم الدّينب الدّينشكلا من أشكال بيع  يمث

ريعةفي 
ّ

ل. و الش
ّ
وفي  على المدين. الدّينمقابل تأجيل  الدّينتنطوي على زيادة في  الصّفقةأيضا وسيلة لارتكاب الربا، لأن هذه  يمث

 المقابل أجاز بعض الفقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم وبعض الفقهاء المعاصرين هذا النوع من البيع. 
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مةوفة في بسيارة موص لمعاذدينار، باعه  3000دين قدره  الرحمن عبدفي ذمة  لمحمد: مؤجّلدين بثمن لغير الم الدّينبيع  -4
ّ
 الذ

 يقبضها بعد شهر. 

 الصّفقةهذه  تحقّقأجاز بعض الفقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم هذا النوع من البيع قياسا على عقد الحوالة. و 

ء وربما لا يملك ثمنها، باستثنا السّلعفي حاجة إلى بعض  الدّائنعاقدة. فعلى سبيل المثال عندما يكون منافع لجميع الأطراف المت

ون د الدّائنلتلبية احتياجات  الدّين. في هذه الحالة يمكن بيع الدّائنالتي يحتاجها  السّلعالذي له، وقد لا يملك المدين  الدّين

لرأي اد هذا الأصلي أو إلى من ينوب عنه. وأيّ  الدّائنعين على المدين تسديد الديون إما إلى التسبب في ضرر المدين. وبناء على ذلك يت

 بعض العلماء المعاصرين.

 ة أنه ي  في المقابل يرى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة أنه غير جائز بحجّ 
 
  لحق ضررا

 
ر س أو ينك. وذلك لأن المدين قد يفلالدّائنب مباشرا

 . الدّائن، وفي كل هذه الحالات سيكون المتضرر هو الدّينالبلد ليتجنب دفع أو يهرب من  الدّين

رعيفي ماليزيا بصفته أحد العقود  الدّيناستخدم بيع : في التمويل الإسلامي المعاصر الدّينتطبيق بيع * 
ّ

يها التي تقوم عل ةالش

بلة القا الصّكوكو  سلاميّةالإ الإسلامي كأذونات الخزانة  قديالنّ  السّوق هيكلة عدد من منتجات التمويل الإسلامي، بما في ذلك أدوات 

 المقبولة. سلاميّةالإ للتداول، والأذونات 

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

 سلاميّةالإ على نطاق واسع في سوق الأوراق المالية  الدّيناستخدم بيع : الدّينفي التطبيق المعاصر لبيع  ةالش

فسها نللتداول. فباعتبار الورقة  الدّينالناتجة عن قابلية شهادات  الرّأسماليةتحقيق الأرباح في ماليزيا لأغراض إدارة السيولة أو 

ل تعد من قبل بعض الفقهاء مالا، لكونها
ّ
ل، فإنه يسمح بتداولها بسعر منخفض أصولا ناتجة عن بيع العينة تمث

ّ
ة قيمتها الحالي يمث

في دورها وآثارها. وهو ما يعطي مع الأسف صورة سيئة  التقليديّةدات الصافية، وبالتالي تصبح هذه الشهادات مماثلة للسن

الكارهة  سلاميّةالإ من جهة أنها وجدت فقط لتلبية رغبات العملاء، والتماش ي مع حاجات المصارف  سلاميّةالإ للمنتجات المالية 

 للمخاطر.

اع بوز أن ي  نقدا فلا يج ا أن يعدَّ إمّ  الدّينمبدأ الغنم بالغرم. فقائمة على  سلاميّةالإ فمن خلال هذه الهيكلة، لم تعد المنتجات المالية 

 وليس نقدا، فيجوز بيعه بأي ثمن حقيقيّةسلعة  الدّينإلا بقيمته الإسمية، ولا يمكن تداوله بسعر أعلى لتجنب الربا. أو أن يعد 

ريعةاأقل أو أعلى، لأنه لم يعد نقدا يخضع لقواعد تداول النقود المنصوص عليها في 
ّ

ق. و لش
ّ
 المسألة بالتكييف الفقهي لمحل تتعل

ل( هل هي سلعة أم نقد. وتقوم حجج من عدها سلعة على أنها الدّينالعقد )شهادة 
ّ
أصلا نشأ عن بيع العينة. وبالتالي فإن  تمث

ن ممبادلة نقد بنقد. وهذا  ، ولم ينشأ عنالرّبحسعر التكلفة و  الدّين، وبالتالي يشمل حقيقيّةفي هذه الحالة نشأ عن صفقة  الدّين

 الذي نشأ عن مبادلة نقد بنقد والذي يجب أن تنطبق عليها قواعد الربا.  الدّينمختلفا عن  الدّينشأنه أن يجعل 

 هبالصرف هو بيع نقد بنقد مثل بيع : بيع الصرف
ّ
هبب الذ

ّ
أو ريال بدولار. ويرى علماء المالكية أن  الفضّةب الفضّةأو  الذ

هبفي بيع الصرف يكون 
ّ
هبب الذ

ّ
هب، أما بيع الفضّةب الفضّةأو  الذ

ّ
 فلا يعد صرفا. الفضّةب الذ

روط* 
ّ

رف التي سنتها : بما أن صرف العملات يشمل تداول أصناف ربوية، فإنه يخضع لقواعد الصّ لبيع الصرف الأساسيّة الش

ريعة
ّ

روطء بعض لتجنب وقوع هذه التداولات في الربا. وفي هذا الصدد قدم العلما الش
ّ

 التي يمكن تلخيصها فيما يلي:  الش

 .التقابض قبل افتراق المتعاقدين -1

 .التبادل مثلا بمثل -2

روطلا يكون فيه خيار شرط: فلا يجوز أن يشترط أحد الطرفين بعض أ -3
ّ

. تحقّقالتي تعطيه الخيار في فسخ العقد إذا لم ت الش

رطوسبب منع خيار 
ّ

 ة وبالتالي يجعل القبض حقيقة أو حكما غير ممكن. أنه قد يمنع نقل الملكي الش

 م أحد العملتين عد العقد باطلا. وذلك حتى لا يقع الربا.   تأجيل استلا  عدم التأجيل: فإذا طلب أحد الطرفين -4

دة في هذا . وجرت العاالأجنبيّةيطبق بيع الصرف في سوق التداول الفوري للعملات : تطبيق بيع الصرف في التمويل الإسلامي* 

بعد يومي عمل من تنفيذها. وقد أجاز الفقهاء التداول الفوري في سوق العملات لكونه يفي بجميع  الصّفقةأن تتم تسوية  السّوق 

شروط بيع الصرف. ويرى جمهور العلماء المعاصرين جواز تبادل عملات الدول المختلفة دون اشتراط التماثل باعتبار أن عملة كل 

لدولة 
ّ
 مختلف من النقد. نوع  تمث

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

رعيزال التكييف ــــــــــــــــــــلا ي :لبيع الصرف في التمويل الإسلامي المعاصر ةالش
ّ

 ت محل نقاش خدام العملا لاست الش
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ريعةبين علماء 
ّ

هبالمثل  حقيقيّةأثمانا  المهتمين بالمعاملات المالية المعاصرة. فهل تعد العملات الورقية الش
ّ
ي أثمان ه؟ أم الفضّةو  ذ

 اصطلاحيّة
 
. ومع ذلك فقد حسم اصطلاحيّةفإنها تخضع لأحكام الصرف بخلاف ما لو كانت أثمانا  حقيقيّة ؟ فإذا كانت تعد أثمانا

هبفي  ةالنّقديالفقه الإسلامي هذا الخلاف عندما قرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته كقيام  مجمّع
ّ
ا من وغيرهم الفضّةو  الذ

ريعةالأثمان، وبالتالي تخضع لمبادئ 
ّ

هبالتي تطبق على  الش
ّ
ريعة. كما دار نقاش طويل بين علماء الفضّةو  الذ

ّ
حول مشروعية  الش

رط، فإنه لا يلبي التحوّطمن أن هذا التداول يمارس لغرض  الرّغمالتداول في سوق العملات الآجلة. وعلى 
ّ

الأساس ي لبيع  الش

بالصرف الذي 
ّ
جوب تسليم العملات المتبادلة فورا ودون أي تأخير. وبالتالي قام بعض العلماء بمحاولة إيجاد حل لهذه و  يتطل

المسألة عن طريق الوعد من طرف آخر، أو المواعدة من الطرفين. وحيث أن المواعدة ليست عقدا، فلا تخل بأحكام الصرف. ومع 

رعيتنشأ من ممارسة الأدوات ذلك لا يزال هناك العديد من المسائل الخلافية التي 
ّ

وتحتاج إلى مزيد من الدراسة  السّابقة ةالش

 والفحص. 

   بيع الع 
 
قدم  . وفي الاصطلاحمؤجّل: العينة بكسر العين لغة السلف والاقتراض. ويقال في اللغة اعتنى الرجل إذا اشترى بثمن ةين

 شكاله التي سيتم ذكرها لاحقا. ومع ذلك فإن التعريف الأكثر شهرةالعلماء تعريفات مختلفة لبيع العينة بسبب تباين آرائهم حول أ

من، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض مؤجّلهو: أن يبيع غيره شيئا بثمن 
ّ
منبأقل من ذلك  الث

ّ
فته الموسوعة نقدا. وعرّ  الث

 الفقهية بناء على الغرض الحقيقي منه وهو: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل. 

  مختلفة للعينة. نذكر منها ما يلي،: ذكر الفقهاء أشكالا العينةأشكال * 

 بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل. عمرو سلعة إلى  زيديبيع : الشكل الأول 

انيالشكل 
ّ

لتعبر وسيط وقت المعاملة. و  عمرو سلعة من  زيديشتري  :الث
ّ
 عمرو ة من عالسّلالخطوة الأولى في شراء الوسيط هذه  تمث

. محدّدإلى أجل معلوم و  عمرو الباحث عن العينة في هذه الحالة بسعر أعلى من السعر الذي دفعه الوسيط للبائع  زيدثم يبيعها إلى 

إذا "نقدا وبسعر أقل من السعر الذي دفعه. وقد علق ابن تيمية على هذا الشكل بقوله:  عمرو ة إلى السّلعببيع  زيدبعد ذلك يقوم 

 . "بضاعة وباعها له فاشتراها منه، او باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا اشترى له

الثالشكل 
ّ

 دحدّ يكون بعد الأجل الم مؤجّلإلى أجل معلوم. ثم يشتريها منه على أن يدفع ثمنها في وقت  عمرو سلعة إلى  زيديبيع  :الث

 الأولى وبسعر أعلى.  الصّفقةفي 

إلى سد الذرائع. لذلك كان  تؤدّييرتبط حكم العينة ارتباطا وثيقا بمشروعية الحيل، ومشروعية الوسائل التي : حكم العينة* 

للفقهاء آراء مختلفة بشأن شكل ومضمون العقد. ويرى الشافعي وابن حزم أن صحة المعاملة تعتمد على سلامة إجراءات تنفيذها 

بطوا ر ار نية الطرفين المتعاقدين أو أحدهما ما لم يتم التعبير أو الإعلان عنها. ولذلك الشكلية. ولا يؤخذ بعين الاعتب النّاحيةمن 

ا الحكم بحد واضح وهو وجود ما يدل على النية الفاسدة من عدمه. فإذا كانت هناك دلائل على أن نية المتبايعين في العينة هي الرب

 ريم العينة. فإن الشافعي وابن حزم يتفقون مع غيرهم من العلماء في تح

ىوأما أبو حنيفة فقد حرم العينة استنادا إلى رواية عن ابن عمر رض ي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله 
ّ
الله عليه وسلم  صل

يقول إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 

 دينكم. 

ا أما بالنسبة للمذهب المالكي والحنبلي فحرموا بيع العينة للحديث أعلاه، وبناء على أصولهم في الحيل والذرائع في الربا، فحكمو 

ريعةبحرمته دون النظر إلى نية المتعاقدين، لأن السماح ببيع العينة يتناقض مع مقاصد 
ّ

 . الش

ظامتطبيق العينة في * 
ّ
متسلطة بروناي الدول الوحيدة التي تطبق العينة في أتعد ماليزيا و : المصرفي الن

ّ
ى ها المصرفية. وير نظ

 وغ فيها الخلاف. ة لدى جمهور الفقهاء، ولكن يرونها من مسائل الاجتهاد التي يس  محرّمعلماؤهم أن العينة 

 المصرفي: النّظامويبين الجدول التالي مجال استخدام بيع العينة في 

 يةالسّلعالمرابحة  الإيداع

خص التمويل  التمويل
ّ

ي، خط يسهيلات ائتماني، تمويل العقود، تمويل التعليم، الش

ار الدوارة، تمويل رأس المال العامل، التمويل ال ئتمانيّةالتسهيلات الا 
ّ
 ي.عق

 ،صّةالخا سلاميّةالإ  الدّينالقابلة للتداول، أوراق  سلاميّةالإ  الدّينشهادات  إدارة السيولة وإعادة هيكلة الديون 

قديالأوراق 
ّ
 .الشراءلبنك نياجارا، اتفاقية البيع وإعادة  ةالن
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ركاتالحكومية وصكوك  الصّكوك
ّ

 صكوك الإجارة، صكوك المرابحة. الش

 الإسلامي. الرّب  معدّل، مبادلة سلاميّةالإ مقايضات الإجارة، مقايضة العملات  التحوّطإدارة المخاطر و 

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

نجز من في بيع العينة على فرض جواز العمل به، هناك عقدان: العقد الأول عقد البيع الم :يع العينةفي ب ةالش

انيالمالية، و  ؤسّسةالمقبل 
ّ
يع المالية. ومن المعروف في ب ؤسّسةالمة التي بيعت للعميل أو من السّلعهو عقد إعادة شراء نفس  الث

انيالعينة أن العقد 
ّ
ليته شرطا في المعاملة الأولى. ويثير بيع العينة بهذه الصورة إشكالا يتم تنفيذه فورا بصف الث

ّ
الشافعي  في أن تمث

ما العينة، فقد حرما بيعتين في بيعة واحدة، وحرما أيضا تحديد شروط إضافية في العقد استنادا إلى نهي وابن حزم وإن لم يحرّ 

ى النّبي
ّ
روط الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والنهي عن صل

ّ
ه في البيع التي تنافي مقتض ى العقد. والسؤال الذي يطرح نفس الش

جوع د بفتوى مجتهد واحد، والرّ هنا هو: ما موقف المدارس الفقهية المعاصرة من التلفيق بين المذاهب، والذي يقصد به عدم التقيّ 

 في المسألة إلى فتوى أكثر من مذهب. 

  الفضّة. وقال البعض هي الفضّةرق. والورق بكسر الراء هي الدراهم المضروبة من هو مصدر لفعل تو  التورّق: التورّقبيع 

، واستعمل عند المعاصرين في طلب النقود الفضّةاستعمل عند المتقدمين في طلب نقود  التورّقالمضروبة أو غير المضروبة. ف

في  التورّقالتمويل بالمتورق. وقد شاع مصطلح الورقية. وهو استعمال لغوي صحيح مشتق من نفس الكلمة. وبالتالي يسمى طالب 

كتب المذهب الحنبلي، في ترد بعض صورته في المذاهب الأخرى تحت مسائل بيع الأجل وبيع العينة. وبالتالي يختلف المعنى 

 ، ثم بيعها بنقدمؤجّلبأنه: "شراء سلعة بثمن  التورّقالاصطلاحي للتورق باختلاف أنواعه. وقد عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية 

 لغير البائع بثمن أقل". 

 : للتورق ثلاثة أنواع هي،التورّقأنواع * 

ول على ة بنقد لغير البائع للحص  السّلع، ثم يبيع المشتري مؤجّل: وهو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن الفردي التورّق. 1

 النقد )الورق(. 

 : وهو أن يتولى البائع تر المنظم التورّق. 2
 
 تيب الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل، ثم يبيعها نيابة عنه نقدا

منويقبض 
ّ
 من المشتري، ويسلمه للمتورق.  الث

هب: وهو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من المصرفي التورّق. 3
ّ
 السّلع( من أسواق الفضّةأو  الذ

عها تورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيالعالمية أو غيرها على الم

 على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمتورق. 

هة ، فهما سواء من حيث التنظيم مختلفان من حيث الجالشراءالمصرفي تورقا منظما تسبقه مرابحة للآمر ب التورّقويعد الفقهاء 

 . التورّقالتي تقوم بتنظيم هذا 

روطعددا من  سلاميّةالإ المالية  مؤسّسات: وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للالتورّقشروط تطبيق * 
ّ

لضمان سلامة تطبيق  الش

 ، من أبرزها: التورّقعملية 

 طالرّبة، سواء كان السّلعه في قبض ة لأجل وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقالسّلعبين عقد شراء  الرّبطعدم  -

 بالنص في المستندات أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات.

ميل في بيعها، على أنه إذا عن الع ؤسّسةالمة التي اشتراها منها، وعدم نيابة السّلعأو وكيلها في بيع  مؤسّسةعدم توكيل العميل لل -

بعد  على أن يكون في هذه الحالة ؤسّسةالمنفسها فلا مانع من توكيل  ؤسّسةالمسطة ة إلا بواالسّلعلا يسمح للعميل ببيع  النّظامكان 

 ة حقيقة أو حكما.السّلعقبض 

 .ؤسّسةالمة التي اشتراها من تلك السّلعللعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له  ؤسّسةالمألا تجري  -

 مع مراعاة بقية البنود. ؤسّسةالمة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير السّلعألا يبيع العميل  -

زمةتزويد العميل بالبيانات  ؤسّسةالمعلى  -
ّ
 ة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره.السّلعلبيعه  اللا

ر لتوفي التورّقألا تقدم على  ؤسّساتليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها. ولذا على الم التورّق-

أو  الاستثماريّة الصّكوكلا من بذل الجهد لتلقي الأموال عن طريق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو إصدار السيولة لعملياتها بد

 
ّ
 ا. اتهر عمليّ غيرها، وينبغي عليها حصر استخدامها له لتفادي العجز او النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعث
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ذلك خلال بة، والقيام السّلعة محل التوريق، ولو كان التوكيل لغير ما باع إليها السّلععند بيع  المالية التوكيل ؤسّسةالمتجنب  -

 أ
ّ
 اتية، ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة. جهزتها الذ

. ةسلاميّ الإ  وات الماليةية هو من أكثر العقود استخداما لهيكلة الأدالسّلعأو المرابحة  التورّق: في التمويل الإسلامي التورّقتطبيقات *

 المنظم تحديدا. التورّقويقدم الجدول الموالي قائمة ببعض تلك الأدوات والتي تقوم على 

 ية لغرض يسهيل الإيداع والاستثمار.السّلعالمرابحة  الإيداع

خص التمويل  التمويل
ّ

ي، خط يسهيلات ائتماني، تمويل العقود، تمويل التعليم، الش

ار الدوارة، تمويل رأس المال العامل، التمويل ال يّةئتمانالتسهيلات الا 
ّ
 ي.عق

، الخاصّة سلاميّةالإ  الدّينالقابلة للتداول، أوراق  سلاميّةالإ  الدّينشهادات  إدارة السيولة وإعادة هيكلة الديون 

قديالاوراق 
ّ
 .الشراءلبنك نياجارا، اتفاقية البيع وإعادة  ةالن

ركاالحكومية وصكوك  الصّكوك
ّ

 صكوك الإجارة، صكوك المرابحة. تالش

 الإسلامي. الرّب  معدّل، مبادلة سلاميّةالإ مقايضات الإجارة، مقايضة العملات  التحوّطإدارة المخاطر و 

رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

رعي: من أبرز الإشكالات التورّقفي تطبيقات  ةالش
ّ

ت بيع أنه يسمح للوكيل بإجراء صفقا التورّقفي عقد  ةالش

مع نفسه. فوفقا لأغلبية الفقهاء يَحرم على الوكيل مطلقا أن يشتري لنفسه. واستند هؤلاء في حكمهم إلى تضارب المصالح  وشراء

بين الوكيل والموكل. ورأى بعض المالكية والحنابلة أنه يجوز للوكيل إجراء صفقات لنفسه ما لم يفضل نفسه على موكله أو إذا 

. واختلف الفقهاء المعاصرون أيضا حول هذا الموضوع. فنص قرار هيئة المحاسبة السّوق بسعر أكبر من سعر  الصّفقةكانت 

 والمراجعة على الآتي: 

جب على الوكيل عدم إجراء صفقات لحسابه أو لحساب ابنه أو ابنته الذي لا يزالون تحت الوصاية أو لحساب شريك له في ي -

 العقد نفسه.

لينبغي على الوكيل ألا  -
ّ
 العقد في الوقت نفسه. طرفي  يمث

 الإجارة : 

ابل عمل : الإجارة لغة تعني المكافأة او العوض مقابل خدمة أو منفعة. ومعنى الأجر في سياق الإجارة المبلغ المعطى مقيعريف الإجارة* 

خصأو خدمة مقدّمة أو تعويض المستأجر عن حق الانتفاع في عقد الإيجار. والأجير )العامل( هو 
ّ

 بيع منفعة عمله، والتيالذي ي الش

 . المؤجّرهي محل عقد الإيجار. ويمكن أن يسمى أيضا المستأجَر أو 

ر وتعرف الإجارة اصطلاحا بأنها تمليك المنافع بعوض. وقال بعض العلماء: إنه بيع حق الانتفاع بعوض معلوم. وعليه فإن عقد الإيجا

 هو نوع من عقود المعاوضات المالية. 

 : مصطلحات ذات صلة* 

 كن تنفيذ: الفرق بينها أن الإجارة بيع لحق الانتفاع فقط، في حين أن عقد البيع ينقل ملكية العين المولدة للمنفعة. ويمالإجارة والبيع

ا إلا عقد الإيجار فورا أو في وقت لاحق، بينما يجب إنفاذ عقد البيع على الفور. كما أن عقد الإيجار لا يكون محله سلعة لا ينتفع به

 ستهلاكها كالطعام مثلا.با

رض ات مثل كراء أعقّار : يقصر المالكية استخدام مصطلح الإجارة للعوض مقابل منفعة العمل، والكراء مقابل تأجير الالإجارة والكراء

 أو منزل. 

 : تصنف الإجارة وفق بعض الاعتبارات،* أنواع الإجارة

 مة قسمين لها هما:: وفقا لهذا الاعتبار ثتصنيف الإجارة بحسب محل العقد -

ء ا في سياق الإجارة فيستعمل الفقها. أمّ الدّين: يطلق الفقهاء مصطلح العين عادة على المال الحاضر، في مقابل ( إجارة الأعيان1

 العين مقابل العمل، والعين بذلك تضم جميع الوحدات الملموسة مثل المرافق أو الممتلكات، ووسائل النقل، المصانع ونحوها. 

 جارة العمل( إ2
ّ
ن أسبة للأجير الخاص يمكن : قد يتم تنفيذ العمل عن طريق نوعين من العمال: الأجير الخاص والأجير المشترك. فبالن

يكون شخصا أو كيانا يعمل فقط لمصلحة صاحب العمل. وبالتالي لا يملك الحق في العمل لأي مستأجر آخر خلال فترة عقد الإيجار. 

 ارين. م خدماته للجمهور العام. ومن أمثلتهم الخياطين والأطباء والنجّ أما الأجير المشترك فيقد
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  الإجارة وفقا لهذا الاعتبار إلى، : تنقسمتصنيف الإجارة بحسب مواصفات محل العقد -

 من الممتلكات مثل سيارة أو متجر. معيّنة: يرتبط عقد الإيجار بقطعة عيّنة( الإجارة الم1

 ( الإجارة الموصوفة في 2
ّ
وفاء . وسمي بذلك لأن الةمحدّدبالوفاء بمنفعة ذات مواصفات  المؤجّر : وهي الإجارة التي يلتزم فيها مةالذ

بناء على هذا العقد. ومثالها، استئجار خدمات خياطة لخياطة ثوب أو استئجار خدمات مقاول لبناء  المؤجّر بالمنفعة يصبح في ذمة 

 منزل. 

 اء على النوع إلى ثلاثة فروع هي،: تنقسم الإجارة بندتصنيف الإجارة بحسب نفاد وق  العق -

 .محدّد: هي إجارة تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد قبول العرض دون تعليقها على حدث في المستقبل أو تاريخ لاحق ( الإجارة المنجزة1

محل بعوض معلوم الآن على أن يبدأ  : هي إجارة تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. على سبيل المثال عقد إيجار ( الإجارة المضافة2

 بعد ثلاثة أشهر.

يد ز : سأقوم بتأجيرك هذا البيت عندما يعود المؤجّر: هي إجارة معلقة بحدث في المستقبل. على سبيل المثال يقول ( الإجارة المعلقة3

 على شرط باطل.  من رحلته. ووفقا لجمهور الفقهاء يعد هذا النوع من الإجارة باطلا لأنه يعلق تمليك المنفعة

 : العقد تصنيف الإجارة بحسب لزوم -

رط: هو عقد إيجار خالي من أي خيار مثل خيار الرؤية أو العيب أو ( إجارة لازمة1
ّ

ي لأ . وهو بذلك يكون ملزما للطرفين، فلا يحق الش

 طرف منهما إلغاء العقد دون موافقة الطرف الآخر. 

رطمنح أحد طرفي العقد خيار العيب، أو خيار : هي الإجارة التي ت( إجارة غير لازمة2
ّ

زم لأي ، أو خيار الرؤية. فيكون العقد غير ملالش

 من طرفي العقد، ولكن تصبح الإجارة لازمة بعد سقوط الخيار.

  جارة بحسب العلاقة التعاقدية إلى،: تنقسم الإ تصنيف الإجارة بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية -

ركاتأو  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتي الإجارة التي تجري إما عن طريق الم: ه( الإجارة التشغيلية1
ّ

 رة عادي لا . وهي عقد إجاالتجاريّة الش

. ويتناسب هذا النوع من الإجارة مع الأصول المكلفة مثل السفن والطائرات الشراءيشترط فيها الانتهاء بالتمليك من خلال عقد 

 يلة. الثق زراعيّةوال صناعيّةوالمعدات ال

بأجرة  معيّنةإلى شخص مدة  أصل ثابتبتأجير  صرفيقوم الم: وهي صورة تجمع بيع البيع والإجارة، حيث ( الإجارة التمويلية2

 
ّ
ن كه إياها بعد انتهاء المدة ودفع أقساط الأجرة بعقد جديد، فهي تشبه بيع التقسيط ممعلومة قد تزيد عن أجرة المثل، على أن يمل

 لهبةنتهية بالتمليك المقترنة با. وتتخذ هذه الصورة في حد ذاتها صورا عديدة، كالإجارة المللمتعاقدين والنتيجة حيث المقصد الذاتي

 الإجارة المنتهية بالتمليك ذات الخيار المتعدد....الخ.

ظامتطبيقات الإجارة في * 
ّ
 ،ميّةسلا الإ لتطبيق الإجارة في المصرفية  عامّةالفيما الخطوات عرض ن: المصرفي الن

 الذي لديه الأصل الذي يحتاجه ويجمع كل المعلومات ذات الصلة. العميل  يحدّد 

  
ّ
 ك المصرف له.يقصد العميل المصرف ويطلب منه شراء الأصل، ويعد العميل المصرف باستئجار الأصل بعد تمل

 .يشتري المصرف الأصل ويدفع ثمنه للبائع 

  .ينقل البائع ملكية الأصل إلى المصرف 

 صرف الأصل على العميل، ويمنح العميل بعض حقوق استخدام الأصل. يؤجر الم 

 مقدما طيلة مدة الإجارة المتفق عليها.  حدّديدفع العميل الإيجار الم 

 .يعود الأصل إلى المصرف في التأجير التشغيلي أو يتم نقل ملكيته إلى العميل في عقد التأجير التمويلي 

 سلامي من خلال المنتجات التالية،المالي الإ  النّظام: ضمنت الإجارة في جارةالمنتجات المالية القائمة على الإ * 

ى ة علالإجارة، الإجارة المنتهية بالتمليك، المشاركة المتناقصة، بطاقة الائتمان القائم التمويل

 الإجارة )تقتصر على الأصول القابلة للتأجير(.

ركاتالتمويل الحكومي وتمويل 
ّ

 صكوك الإجارة. الش

 مقايضات الإجارة. التحوّطإدارة المخاطر و 
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رعيأبرز الإشكالات * 
ّ

 :في تطبيقات عقد الإجارة ةالش

اني: يرى الفقهاء أنه لا يجوز ربط معاملة مع أخرى بحيث تكون الأولى شرطا للدخول في الجمع بين العقود -
ّ
وا . ولكنهم أجاز ةالث

الجمع إلى ربا أو غرر. لذلك يمكن للمؤجّر أن يتعهّد  يؤدّيالآخر، شريطة ألا الجمع بين أكثر من عقد دون فرض أي عقد كشرط في 

 للمؤجّر فقط.المؤجّر من جانب واحد ببيع الأصول 
 
لزما  ة إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار. وهذا التعهّد يكون م 

ر ربط الإجارة طويلة الأجل ب -
ّ

ويل المدى أن يشترط زيادة في في عقد الإيجار طالفائدة: اتفق الفقهاء على أن للمؤجر  معدّل مؤش

        . كما يحق له أيضا ربط مبلغ الإيجار بمقاييس واضحة مثل ربط زيادة ةمحدّد( بعد فترة %5)مثلا  معيّنةالإيجار بنسبة مئوية 

مال معدّلالحكومية أو  الضّرائبأو تخفيض الإيجار بنسبة 
ّ
 الفائدة مثل معدّلفي الإيجار ب الزّيادة. لكنهم اختلفوا في ربط تضخ

تقبل الفائدة في المس معدّلالفائدة بأنها شبيهة بالتمويل الربوي، ذلك لأن جهل تغيرات  معدّلالليبور. ويحتج مانعوا ربط الإجارة ب

ريعةينتج عنه غرر في الإيجار، وهو ما لا تقره 
ّ

ياس كن استعماله كمقالفائدة فيرون أنه يم معدّل. أما المؤيدين لربط الإجارة بالش

 ر فقط، وأن الفرق الأساس ي بين التمويل الربوي وعقد الإيجار الصحيح لا يكمن في طريقة تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه للمؤجّ 

ة، خلافا للتمويل الربوي الذي يعطي الحق للمول في الحصول على الفائدة حتى المؤجّر كامل مخاطر الأصول  المؤجّر ولكن في تحمل 

قالمدين أرباحا من الأموال المقترضة. وفيما  يحقّقم ولو ل
ّ
زاع بين إلى ن يؤدّيإذا كان قد  الرّبطبالجهالة، بين هؤلاء أنه يحرم  يتعل

. ويشترط هؤلاء أن يتم تحديد حدود الرّبطالطرفين، ولكن في هذه الحالة لا يوجد خلاف لأن الطرفين اتفقا مبدئيا بالتراض ي على 

رر المسموح به لهذا المدنيا وقصوى للتغي
ّ

 . ؤش

ائع: من أحد الممارسات بيع الأصل ثم إعادة استئجاره -
ّ

ل ة في الإجارة المعاصرة وخاصة في صكوك الإجارة هو بيع أصول من قبالش

، ثم تأجيرها في وقت لاحق من قبل حملة الصّكوكمن خلال شركة ذات غرض خاص تنوب عن حملة  الصّكوكالمنش ئ على حملة 

 على المصدر، مع وعد الأخير بإعادة شراء الأصول عند تاريخ استحقاقها. كوكالصّ 

ريعةويثير هذا الهيكل مسألتين في 
ّ

 الش
ّ
ص الأولى في مشروعية بيع العين بشرط استئجارها، حيث يرى بعض العلماء أن هذا : تتلخ

 بيع سلعة ثم إعادة شرائها، وهنا بيع أصل ثمّ إعادة يتضمّنيندرج تحت العينة في المنافع. ويستندون في ذلك إلى أن بيع العينة 

جيزون هذه المعاملة.  استئجاره. ولكن هذا الرأي خالف رأي الجمهور الذين لا يعدّونه عينة، وبناء  على ذلك ي 

انيوترتبط المسألة 
ّ
لالتي  الصّكوكبإعادة شراء الأصول أو  ةالث

ّ
ارضين لهذه عظم المعالأصول عند استحقاقها. حيث يرى م   تمث

ة شريطة المؤجّر المعاملة بأنها مماثلة للعينة، وبالتالي فهي باطلة. في حين ترى هيئة المحاسبة والمراجعة أنه يجوز إعادة شراء الأصول 

أن تتوافر فترة زمنية معقولة تفصل بين انتهاء عقد الإيجار وبيع الأصول للمستأجر بهدف تجنّب عقد العينة. ويجب أن تكون هذه 

 ة. المؤجّر لفترة طويلة بما فيه الكفاية لتغير قيمة الأصول ا

 اتتبرّعالثانيا: عقود 
  ب.......( بهدف الإحسان والتعاون، وهي لا مؤسّسة: هي العقود التي تقوم بها جهة ما )شخص، اتتبرّعالمفهوم عقود

ّ
دل تبا تتطل

 ، والوقف والإعارة. وكلالصّدقةات: القرض، والهبة، و تبرّعالقود ش يء بآخر. أي يتم نقل الملكية دون أي عوض مقابل. ومن أمثلة ع

ات. لذلك لا تبرّعالمحاولة لفرض عوض مقابل في شكل زيادة على أصل القرض على سبيل المثال، يتعارض مع الغرض من عقد 

 والتعاون. مثل الإحسان  تبرّعالعلى أصل القرض وتعد من ربا النسيئة، كونها تنتهك مبادئ  الزّيادةتجوز 

   :الهبة 

  الرّغمعلى : * يعريف الهبة
ّ
فقوا على مفهومها العاممن استخدام علماء المسلمين عبارات مختلفة في تعريف الهبة، إلا

ّ
والذي   أنهم ات

 يعني: " تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا".

 : * أركان وشروط عقد الهبة
لت

ّ
 ما عدا الحنفية في: الواهب، الموهوب له، الموهوب، صيغة الهبة. أركان الهبة وفقا لأغلب الفقهاء تمث

لتو  من جهة أخرى يتكون ركن الهبة عند الحنفية من صيغة الهبة فقط )الإيجاب والقبول(.
ّ
علاه شروط كل ركن من الأركان أ تمث

 فيما يلي:

 ( الواهب: 1
ّ
 اء المسلمين على أن يكون الو ــــــــــــــــــــــــفق علمات

 
 لا عن كونه ملموهوب فض، ويجب أن يكون المالك الفعلي لتبرّعلل اهب أهلا

ّ
 فا كل
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 راشدا. وفي هذا الصدد يتفق الفقهاء على عدم جواز هبة الأب ابنه الصغير بدون عوض.

 بة نافذة بقبضهايمكن لمتلقي الهبة أن يكون أي شخص على قيد الحياة سواء كان يتمتع بالأهلية أم لا. وتصبح اله ( الموهوب له:2

من طرف الموهوب له. حيث يتفق الفقهاء على أن الموهوب له يجب أن تكون لديه أهلية قبض الهبة التي تعطى له من قبل الواهب. 

فإذا كان الموهوب له بالغا، راشدا، عاقلا، فيحق له قبض الهبة بنفسه. أمّا إذا كان الموهوب له ناقص الأهلية فتكون الهبة 

 قبضها من ينوب عنه مثل ولي أمره.صحيحة إذا 

 الموهوب هو محل الهبة. وشروطه هي شروط المبيع بناء على القاعدة الفقهية "ما جاز بيعه جاز هبته"، لأن هدف الهبة ( الموهوب:3

 وهي:  ،هو نقل الملكية كما هو الحال في البيع. وقد عدد الفقهاء عدة شروط يجب أن تتوافر في الموهوب

 يكون الموهوب موجودا وقت ابرام عقد الهبة. ومع ذلك أجاز المذهب المالكي هبة غير الموجود ما دام أنه مملوك للواهبأ. يجب أن 

 ويمكن نقل ملكية للموهوب له. وبناء على هذا الرأي يمكن هبة محصول بستان للعشرين سنة المقبلة. 

الا لشرع له قيمة يضمن بها عند التلف. وبناء على هذا لا هبة ما ليس مب. يجب أن يكون الموهوب متقوّما. وهو ما كان مالا في نظر ا

 شرعا. محرّمأصلا كالميتة ولحم الخنزير والدم، ولا هبة ما ليس متقوما كالخمر والمسكرات، ولا هبة كل ما هو 

 ج( يجب أن يكون الموهوب مقسوما. واختلف الفقهاء في صحة هبة المشاع على رأيين.

انه لا يصح هبة المشاع القابل للقسمة كمبنى للشقق السكنية. ذلك لأن الشيوع يمنع القبض الذي يمكن الموهوب له أقر الحنفية ب

هبة  في المقبوض. وأجاز الحنفية هبة المشاع الذي لا يقسم مثل السيارة. في المقابل أجاز المالكية والشافعية والحنابلة التصرّفمن 

 ستندين في ذلك على جواز بيع المشاع. قسم ولا ما ينقسم، م  المشاع من دون تفريق بين ما ين

 بعة لرأيهم السابق في هبة المشاع د( أن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب وغير متصل به. وهو شرط عند فقهاء الحنفية متا

 لأن قبض الش يء الموهوب وحده لا يتصور، وغيره ليس بموهوب فكان هذا في معنى المشاع. 

 ( اختلف الفقهاء حول ما إذا كان القبض شرطا لإتمام عقد الهبة. هــ

ليحيث  تبرّعالهبة عقد * إبطال عقد الهبة )الرجوع في الهبة(: 
ّ
ذلك  ي في نقل ملكية الموهوب للموهوب له. ومعالرّئيس أثرها  تمث

 اختلف الفقهاء في مشروعية رجوع الواهب في هبته بعد قبضها.

في هبته بعد القبض إذا لم يمنع مانع من موانع الرجوع، ولكنه يكره تنزيها. وهذا مذهب الحنفية، واشترط ويصح الرجوع للواهب 

 الحنفية في صحة الرجوع للواهب التراض ي أو التقاض ي.

 ول جاب والقبالإي مجرّدالهبة تتم بومذهب المالكية هو عدم جواز الرجوع في الهبة، ويستند علماء المالكية في رأيهم هذا بأن ملكية 

 وتثبت بالقبض. واستثنوا الأب أو الأم )إذا لم يكن الأب على قيد الحياة(، فأجازوا لهما الرجوع فيما يهبوه لأبنائهم.   

 ويتفق فقهاء الشافعية والحنابلة مع المالكية في هذا الرأي، ولكنهم استثنوا الأب، فقد أجازوا له الرجوع في هبته لابنه. واست
ّ
وا دل

ىا الرأي بقول الرسول على هذ
ّ
وْء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه". "ولا ي صل ل  السَّ

َ
حل لرجل الله عليه وسلم: "ليس لنا مَث

 أن يعطي عطية ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده".

لي، حيث تبرّعأجمع جمهور الفقهاء على أن الهبة عقد  :* العوض في عقد الهبة
ّ
ب في نقل ملكية الموهوب للموهو  الرّئيس أثرها تمث

بله دون أي تعويض للواهب. ووفقا للأحناف والحانبلة وأغلب الشافعية فإن عقد الهبة غير المشروط لا 
ّ
من الموهوب له  يتطل

 تعويض الواهب عن هبته. من جهة أخرى، يرى المالكية وجوب تعويض الواهب إذا دلَّ العرف وحال الواهب عليه. 

  ديعة:الو 

الوديعة هي مصطلح مشتق من فعل ودع، بمعنى ترك. واصطلاحا يعرف الحنفية الوديعة على أنها تسليط الغير * يعريف الوديعة: 

على حفظ المال. في حين عرفها الشافعية والمالكية بأنها توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص. واشترط الحنابلة أن يكون حفظه من 

ا من الحافظ". وباختصار يمكن تعريف تبرّعفعرفوا الوديعة بأنها "توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص  تبرّعالالوديع على سبيل 

 ا.تبرّعالوديعة بأنها المال الموضوع عند الغير ليحفظه 

 : * شروط أركان الوديعة

 ن هما دليل المراضاة.: يرى جمهور الفقهاء أن عقد الوديعة لا يصح إلا بالإيجاب والقبول الذي. الإيجاب والقبول 1

 حنفي لف المذهب الشيد. وخا، وهو البالغ العاقل الر التصرّفب أن يكون كل من المودع والمستودع جائز ــــــــــــــــــــــــــ: يج. الأطراف المتعاقدة2
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و تجارة. وذكر الفقهاء أن من هشد شرطا في المستودع، وعليه يصح قبول الوديعة من الصبي المميز إذا كان مأذونا بالفلم يجعل الرّ 

أهل ليكون وكيلا فهو أهل ليكون مستودعا، ومن هو أهل ليكون أصيلا فهو أهل ليكون مودعا. وعلاوة على ذلك يجب أن يثبت 

  المستودع قدرته على صون الوديعة وحفظها. ويجب ألا يقبل الوديعة إذا كان لا يضمن إعادتها إلى المودع في الوقت المتفق عليه.

 : يجب أن تكون العين المودعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه. كما يجب أن يكون مالا صالحا للقبض والحيازة. . الوديعة3

 : يمكن تصنيف الوديعة إلى نوعين،* أنواع الوديعة

 ا يثاب عليها المستبرّع: كما أشرنا أعلاه تستند الوديعة على الأمانة حيث أنها تعد ( وديعة يد أمانة1
 
جب يأمانة  تودع. فهي أساسا

 لهذا النوع نذكر ما يلي:  المهمّةالحفاظ عليها. ومن بعض الخصائص 

 . الخاصّة)أ( على المستودع أن يحافظ على الوديعة كما لو كان يحافظ ويقوم برعاية ممتلكاته 

 )ب( لا ضمان على المستودع أن تلفت الوديعة من غير تعدّيه أو تفريطه.    

نافع المتولدة من الوديعة متصلة أو منفصلة تكون لصاحبها، ولو احتاجت لنفقة أو مؤونة تكون نفقتها ومصاريفها على )ج( أن الم

 صاحبها. وعليه لا يستحقّ المستودع أيّ أرباح مكتسبة من الوديعة )كونه في الوقت نفسه غير ضامن لها(.

 ل إجارة او إقراض الممتلكات المودعة يكون بموافقة المالك. )د( لا يحق للمستودع إلا حفظ الوديعة، وأي تصرف آخر مث

 )ه( يجب أن يعيد المستودع الممتلكات المودعة إلى أصحابها في أي وقت بناء على طلب من المودع. 

. ويصبح : إذا كان المستودع يضمن إعادة الوديعة، ويتعهد بإعادتها عند طلبها، فإن هذا العقد يصبح يد ضمان( وديعة يد ضمانة2

 
ّ
 با من معقدين، وهما الوديعة والضمان. العقد مرك

ع مال وقد ذكر الفقهاء الحالات التي يكون فيها المستودع ضامنا، ومنها الاتجار بالوديعة، أو ما إذا اتلف الوديعة عمدا، أو خلطها م

 آخر، ففي هذه الحالات تعد يد المستودع يد ضمان. 

انيوللنوع 
ّ
صدرا ، ولا سيما عندما تكون الودائع مسلاميّةالإ ي يضمن فيها الوديعة( تطبيقات واسعة في المصرفية من الوديعة )الذ الث

 لهذا النوع من الوديعة نذكر ما يلي:  المهمّةمن مصادر تمويل المصارف. ومن بين الخصائص 

 )أ( يحق للمستودع استخدام الممتلكات المودعة في التجارة أو أي نشاط آخر.

لمستودع الاستفادة من أي دخل ينتج عن الممتلكات المودعة، وفي الوقت نفسه ضامنا لأي ضرر أو خسارة يمكن أن )ب( يحق ل

 تصيبها.

، وله منح جزء منه كهبة للمودع. ولكن لا يمكن لهذه الهبة أن تكون مرتبة ومتفق عليها مسبقا، لأن الرّبح)ج( يملك المستودع 

 القرض، وبالتالي تصبح أي أرباح يتفق على توزيعها مسبقا فوائد ربوية. الوديعة مع يد الضمان تأخذ أحكام

 )د( يجب على المستودع أن يعيد الممتلكات المودعة إلى أصحابها في أي وقت يطلبها المودع. 

 :الوكالة 

ل ولها معان عدة، منها الحفظ وتفويض : * يعريف الوكالة
ّ
ح إلى وتشير الوكالة في الاصطلا إلى الغير.  التصرّفالوكالة لغة اسم من وك

 ات. والوكالة أيضا هي إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.التصرّفإقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من 

     الوكالة أساسا عقد غير لازم، حيث يصح الرجوع عنها من الموكل أو الوكيل في أي وقت سواء باتفاق الطرفين، أو من جانب واحد

 أو بسبب هلاك محل الوكالة، أو فقدان أهلية أي من المتعاقدين.

 :* شروط أركان عقد الوكالة

روط. 1
ّ

قةالم الش
ّ
فقال  على سبيل المثال قال الموكل: "أذنت لك باستثمار هذه الأموال نيابة عني"،يغة )الإيجاب والقبول(: بالصّ  تعل

 الوكيل "قبلت"، انعقدت الوكالة.

 ل وسائل أخرى عديدة مثل الكتابةعلى أن قبول الوكالة لا يقتصر على التلفظ بها، بل يمكن أن يتم من خلا واتفق الفقهاء

 المراسلة، الإشارة وغيرها. كما أقر الفقهاء أيضا أن القبول يمكن أن يكون فوريا أو آجلا.

روط. 2
ّ

قةالم الش
ّ
روطمن بين بالموكل والوكيل:  تعل

ّ
 في الموكل والوكيل:  التي ينبغي أن تتوافر  الش

 )أ( أن تكون لديهم الأهلية، أي أن يكون الموكل عاقلا. 

 ـــــــــــــــــل أن يوكـــــــــــــــــــــــ)ب( على الموك
 
 ا، لا ينبغي أن يجبر الطريقة نفسهخرين. وبعلى مشياته الحرة من دون أي إكراه من الآ  ل الوكيل اعتمادا
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 الوكالة. الوكيل على القيام بمهام

 
ّ
 فق العلماء على وجوب معرفة الموكل للوكيل، سواء باسمه أو بمظهره. وبالمثل على الوكيل معرفة موكله باسمه أو بصفاته.)ج( ات

روط. 3
ّ

قةالم الش
ّ
لمبدأ من أن ا الرّغمالمأذون فيه من الموكل للوكيل. وعلى  التصرّفالموكل فيه هو بمحل الوكالة )الموكل فيه(:  تعل

ام في عقد الوكالة ينص على: "كل ما للشخص فعله فله أن يفوض غيره في فعله"، فإن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة الع

 نذكر من أهمها: 

 فيه. التصرّف)أ( أن يكون محل الوكالة مملوكا للموكل، أو له حق 

تي يجوز أن يعقدها الإنسان لنفسه، فكل عقد جاز ات الالتصرّف)ب( أن يكون مما يقبل الإنابة، ويشمل جميع العقود المالية و 

 للإنسان أن يعقده بنفسه أصالة يجوز أن يوكل به غيره )الشهادة لا تقبل التوكيل(. 

داع مثل الإقراض والاقتراض بالربا، وخ محرّمات أو أداء فعل حرّم)ج( ألا يكون فيه مانع شرعي من مباشرة الوكالة فيه، مثل بيع الم

 رقة .....والسّ  النّاس

 )د( وفقا للشافعي يجب أن يكون الموكل فيه معروفا لتجنّ 
ّ

ين بإلى خلاف  يؤدّيافعي الغرر اليسير الذي لا ب الغرر. ومع ذلك أجاز الش

 الطرفين المتعاقدين.

 .عامّةال)ه( يرى أبو حنيفة أنه لا يمكن للموكل فيه أن يكون ملكا عاما مثل جمع الحطب من الأراض ي 

صمختلفة. و : يمكن تقسيم عقد الوكالة إلى عدة أنواع، لاعتبارات لوكالة* أنواع ا
ّ
 الجدول التالي ذلك، يلخ

 مدة عقد الوكالة لزوم العقد الدفع للوكيل مجال الوكالة

 ؤقتةم -غير مؤقتة  غير لازم –لازم  من دون أجر –بأجر  خاصة – عامّة

د الوكالة على نطاق واسع في التطبيق المعاصر لهيكلة مختلف منتجات : يستخدم عقالإسلامي * تطبيق الوكالة في التمويل

رعيوالأسواق المالية والتكافل. ففي ماليزيا على سبيل المثال أجاز المجلس الاستشاري  سلاميّةالإ المصرفية 
ّ

تطبيق  للبنك المركزي  الش

، وعادة ما يكون من حق الوكيل الحصول الصّكوكة عقد الوكالة بالاستثمار في حساب الودائع. كما يستخدم هذا العقد في هيكل

 وهي تتم عادة وفق الخطوات التالية:كما هو متفق عليه.  الصّكوكعلى رسوم إدارة 

 .يعين المستثمر المصرف وكيلا له 

  له بموجب الوكالة. ةحدّدالم التجاريّةيستثمر المصرف الأموال في الأعمال 

 ستثمر مع عوائد الاستثمار. يعيد المصرف المبلغ الأصلي للم 

  عيذهب كل العائد الزائد عن العائد
ّ
 إلى المصرف على أساس أنه حافز لتحسين أدائه، أو يتم تقاسمه مع المستثمر وفقا المتوق

 متفق عليها مسبقا. معيّنةلنسبة 

 حالة وقوع إهمال من المصرف. يعيد المصرف المبلغ الأصلي للمستثمر مع الإعفاء من رسوم الوكالة و / أو التعويض في 

 :)العارية )الإعارة 

ة ة:لغ :يعريفها ف، والأول أفصحبتشديد اليا -العاريَّ ا :-ء وقد تخفَّ   ه عليهيعار أو يعطيه الرجل لغيره فينتفع به ثم يردّ  هي اسم لم 

وَض ك المنفع ا:واصطلاحً  .وهي من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن الع 
 
 هي إباحة :وقيل في يعريفها .ة بغير عوضتمل

 .نفع معين تبقى بعد استيفائه

 .علفعند الجمهور أركان العارية أربعة: المعير، والمستعير، والمعار، والصيغة، وهي كل ما يدل على المنفعة من قول أو  :أركانها* 

 ،ة العاريةاشترط الفقهاء أربعة شروط لصحّ  :شروطها* 

1 ) 
 
ستبرّع، فلا تصح العارية ممن لا يصح كون المعير عاقلا فل 

 .ه؛ كصبي، وسفيه، وم 

 .، فلا يثبت حكم العارية بدون القبض كالهبةتبرّعالقبض من المستعير؛ لأن عقد العارية عقد ( 2

 .أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه وإلا لم تصحَّ ( 3

ا، ( 4  ا شرع  اوأن يكون الانتفاع مباح   .فلا تصح إعارة آلة  لهوٍ، ولا إناء ليضع فيه خمر 

ر العلماء أنه تصح الإعار  :ما ت ح إعارته وما لا ت ح*   كالد   ،ة في كل عين ينتفع بها مع بقائهاقرَّ
ّ
 ، والدوابيابور، والأرضين، والث

ه مباحة الاستعمال  .وسائر الحيوان، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعت 
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كرَه للاستخدام، ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربيوبناء  علي  .ه، فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع، وي 

وَض، فهي عق ،عند المالكية وجمهور الحنفية :أو حكم العارية - تكييف عقد العارية*   .د تمليكهو ملك المنفعة للمستعير بغير ع 

 .رة هو إباحة الانتفاع بالعين، فهي عقد إباحةإن موجب الإعا، ل الكرخي، والشافعية، والحنابلةوقا

بو * 
ّ
لمالك، ولا اأن المستعير يجوز له عند الفريق الأول إعارة الش يء المستعار لغيره، وإن لم يأذن له  :على الخلاف بين الفريقين يترت

 .غيره ما قدم لهيجوز للمستعير عند الفريق الآخر أن يعير العارية لغيره؛ كإباحة الطعام، فالضيف لا يبيح ل

ال إلا قال الحنفية: إن المستعار أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال، وفي غير حال الاستعمال لا يضمن على كل ح :يد المستعير* 

 .لأنه لم يوجد من المستعير سبب وجود الضمان ،بتعدٍّ أو تقصير

ا         قيمتها يوم التلف، بدليل حديث صفوان لما قال ب -ى أو لم يتعدَّ تعدَّ  -وقال الجمهور: إن العارية مضمونة على المستعير مطلق 

ى -
ّ
  ."بل عارية مضمونة" :-الله عليه وسلم  صل

يها فقال جمهور العلماء: للمستعير الانتفاع بالعارية حسب الإذن، يعني ضمن الحدود التي أذن  :حدود الانتفاع بالعين المستعارة* 

ليس له ليس له أن ينتفع بغير ما أذن به، فلو أعاره للزرع فليس له أن يبتني أو يبني، ولو أعاره سيارة للركوب فالمالك لرضاه بهذا، و 

 
 
 .أن يستعملها لحمل الأمتعة مثلا

ل، أما اوقال الحنفية بالتفصيل: فإذا كانت الإعارة مطلقة، فإن المستعير ينزل منزلة المالك، هذا إذا لم يبين في العقد كيفية الاستعم

بَ غيره رك 
 .إذا كانت الإعارة مقيدة، فإنه يراعى القيد ما أمكن، فإن قيده في استعمال العارية بنفسه، فلا يجوز أن ي 

ا فيحتاج إلى ترميم  كما لو كانت -إذا كان للمستعار نفقة  :نفقة العارية*  هذه النفقة على مالك ف -دابة فتحتاج إلى علف، أو مسكن 

أجرة هت الإعارة أو فسخت ووجب على المستعير رد العين المستعارة إلى المعير، كان على المستعير مؤنة ونفقة الرد؛ كوإذا انت .العين

اة ، وجاء في إحدى الروايات في حديث صفوان: )عارية مؤدَّ
 
ى -وقال  (،دابة، أو سيارة نقل مثلا

ّ
اليد ما  على": -سلم الله عليه و  صل

تْ حتى 
َ
  ".تؤدّيأخذ

ك الثابت للمستعير ملك غير لازم، فيجوز للمعير أن يرجع في الإعارة، كما أن للمس :حكم الإعارة صفة* 
ْ
ل تعير أن قال الجمهور: إن الم 

ها في أي وقت شاء  .يردَّ

 .وقال المالكية في المشهور عندهم: ليس للمعير استرجاع العارية قبل الانتفاع بها

زمةفي العارية من شبه العقود وسبب الخلاف بين الفريقين هو ما يوجد 
ّ
زمةوغير  اللا

ّ
ال ، ولكن إذا كان في استردادها ضرر لزو اللا

 .رعنهاية معلومة كالزرع، فإن العين تبقى في يد المستعير بأجر المثل حتى يحصد الزّ 

ني، فالقول قول مدَّ إذا قال المالك: أجّ  :الاختلاف في العارية* 
َ
ك، وقال مَن هي بيده: بل أعرت

 
ختلفا في اوإن  .عي الإعارة مع يمينهرت

، فيح ها عليَّ ر المعير ويقول: لم تردَّ ويصدق  لف المعير على قولهالرد، كأن يدعي المستعير أنه رد العين المستعارة على المعير وينك 

ر ،بيمينه  .لأنه المنك 

 :ينتهي عقد الإعارة بأمور، هي :انتهاء العارية* 

 .عه عن الإعارةطلب المعير للعارية ورجو ( 1

 .رد المستعير للعين المستعارة على المعير بعد انتهاء مدة الإعارة أو قبلها؛ لأنها عقد جائز( 2 

 .جنون أحد المتعاقدَيْن  ( 3

 .موت المعير أو المستعير( 4

فه على المعير أو المستعير( 5  .الحَجْر بالسَّ

س على المالك؛ لأنه يمتنع عليه ( 6 
َ
يه   تبرّعالالحَجْر بالفَل ن  ا لمصلحة دائ 

 
 .بمنافع أمواله حفظ

 :الوقف 

الوقف لغة يراد به الحبس والمنع، أما اصطلاحا فيراد به حبس المملوك عن التمليك من الغير أو تحبيس الأصل : * يعريف الوقف

 وتسبيل المنفعة على برّ أو قربة.

 : * أقسام الوقف

 ( باعتبار الموقوف عليهمأقسام الوقف من حيث استحقاق منفعته أو:) 
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 على ذرية الواقف ومن بعدهم، على جهة بر لا تنقطع. ولا فرق : واالوقف الأهلي أو الذري * 1
 
 منحصرا

 
في  لمراد به ما كان نفعه خاصا

 أو غيرهم. وقد جرى على هذا النوع من الوقف تضييق من قبل الأ 
 
 أو أرحاما

 
نظمة الوقف الأهلي أن يكون الموقوف عليهم أقاربا

 مع بدايات القرن الرابع عشر الهجري، وحتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إلغائه
 
 .المعاصرة خصوصا

 . هو ما جعله الواقف ابتداء  على جهة من جهات البر، فلا يعود نفع الوقف لمعيّنو  :الوقف الخيري * 2

  : وهو الوقف الخيري الأهلي* 3
 
 وبعضه خيريا

 
 (.نوع الوقف هي الجهة الموقوف عليها أول الأمر يحدّدلذي فا) ما كان بعضه أهليا

 أنواع الوقف حسب نوع الإدارة: 

 . وصفه الواقف يحدّد، أوقاف تدار من قبل الواقف نفسه، أو أحد من ذريته من بعده. 1

من قبل إمام المسجد  ، كأن يذكر الواقف في حجة وقفه أن يدار الوقفأوقاف تدار من قبل المشرف على الجهات المستفيدة. 2

  .الذي تنفق عليه خيرات الوقف

 .: وهي تلك الأوقاف التي فقدت وثائق إنشائها، فلم يعرف شكل للإدارة مما اختاره الواقف لهاأوقاف تدار من قبل القضاء. 3

 أنواع الوقف بحسب المضمون الاقتصادي :  

  خدماتها للموقوف عليهم، مثل وقف وهي تلك الأوقاف التي تقدم مباشرة :الأوقاف المباشرة. 1
ّ
 للصلاةالمسجد الذي يوف

 
 ر مكانا

 لدراسة التلاميذ. 
 
 ووقف المدرسة الذي يوفر مكانا

ةالأوقاف . 2 الوقف بأو تجارية أو خدمية والتي لا تقصد  زراعيّةأو  صناعيّةوهي تلك الأوقاف الموقـوفة على استثمـارات : الاستثماريّ

في هذه الحالة يمكن أن  الاستثماريّةمنها إنتاج عائد إيرادي صاف يتم صرفه على أغراض الوقف. فالأملاك  لذواتها، وإنما يقصد

  .، وتستعمل إيراداتها الصافية في الإنفاق على غرض الوقفالسّوق تنتج أي سلعة أو خدمة مباحة تباع لطالبيها في 

  ّيرة وقد ذكر صاحب الذخ  .أو منقول  عقّار ب نوع الأموال الموقوفة إما الوقف حس :ةع الوقف من حيث أنواع الأموال الموقوفتنو

 :أن الحبس ثلاثة أقسام

  .الأرض ونحوها، كالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والمقابر والطرق، فيجوز . 1

 .الحيوان كالعبد والخيل والبقر . 2

 السلاح والدروع، وفيها أربعة أقوال، الجواز والم. 3
ّ
 .ل إمكان تحريرهنع وجواز الخيل خاصة، والكراهة في الرقيق إذ تحبيسه يعط

 .في هذا السياق يقول الخرش ي: وأركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، والواقف، والموقوف عليه: * أركان الوقف

 ا شروط مختصرها:. لهيقصد بالعين الموقوفة، العين التي وقع فعل الوقف عليها: العين الموقوفة 

ما. 1  متقوَّ
 
 )ما يمكن أن ينتفع به(. أن تكون العين الموقوفة مالا

 . أن يكون معلوما. 2

 للواقف. 3
 
 .أن يكون ملكا

 ا(.محدّد، بمعنى لا يصح أن يكون معلقا أو هو الذي يخرجه من ملكيته في الحالا )أن يكون ناجز . 4

 ومن شروطه،المستفيدة من الوقف يقصد بالموقوف عليه الجهة: الموقوف عليه . 

 .أن يكون الموقوف عليه جهة بر. 1

 . أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة. 2

  :غير محجور عليه لسفهٍ الواقف ،
 
، حرا

 
، عاقلا

 
 .أو غفلة اشترط الفقهاء في الواقف أن يكون كامل الأهلية، بأن يكون بالغا

 على إنشاء الوقف ما يصدر عن الواقف: وهي الصيغة 
 
 .دالا

، ومـن ثـم الـرّبح: للأموال الوقفية طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة المـوارد التمويليـة الأخـرى الهادفـة إلـى * خصائص التمويل الوقفي

 فإن لها سمات خاصة ينبغي أخذها في الحسبان عند اعتمادها كمصدر للتمويل إدارة أو استثمارا، ومن أهم هـذه الخصائص نذكر:

ابتـةع أموال الوقف، حيث قسّمها الفقهاء إلى ثلاث مجموعـات رئيسـية وهـي الأمـوال ** تنوّ 
ّ
 ةالنّقديـوالأمـوال المنقولـة وكـذا الأمـوال  الث

 وما في حكمها.

ــلت** وقــف أصــل المــال وتســبيل العائــد أو الغلــة، فالغايــة مــن الأمــوال الوقفيــة 
ّ
ت فــي تقــديم مجموعــة مــن المنــافع والخــدمات للجهــا تمث

 الموقوفة )المستفيدين(، وهو ما يوجب المحافظة على الأصول المدرّة للعوائد.
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للحصـــول علـــى فوائـــد، ففـــي هـــذا مخـــاطرة بريـــع الوقـــف، لاســـيما فـــي ظـــل حــــالات  المصـــارف** الابتعـــاد عـــن تخـــزين الســـيولة الماليـــة فـــي 

مال
ّ
 واختلاف العملات وتغيرها المفاجئ.  تضخ

ـرعيفـي حـالات الاسـتبدال إذا اقتضـت الضّـرورة ** عدم جواز نقـل الملكيـة إلا 
ّ

أن يظـل المـال الموقـوف  الأساسـيّةلـذلك، فالقاعـدة  ةالش

مملوك للجهة الموقوف لها، وله شخصية اعتبارية ولا يجـوز لنـاظر أو إدارة الوقـف نقـل ملكيـة الوقـف إلـى الغيـر إلا فـي حـدود مـا يسـمح 

 ائه.به الفقهاء لزيادة منافع الوقف واستمرارية عط

 للتّمويل الوقفي من أربع فئات هي،: تأتي الموارد التّمويلية * مصادر التمويل الوقفي

1  ا يخصـص ريعـه لغـرض الوقـف أو الاسـتخدام المباشـر مـن عقّـار ، حيـث يمكـن أن يكـون المـال الموقـوف الواقفون مـالا علـى التّأبيـد

تة أو تؤجّر له بأجرة زهيدة. كسيارة أو شاحن ةإدارة الوقف، كما قد يكون عينا استعماليّ 
ّ
 ة أو آلة تقدم للفقير  في شكل منيحة مؤق

2  تـــا
ّ

ة لفتــــرة مؤجّلـــ: وهـــم الفئـــة المقرضـــة للوقـــف، إذ يقـــدمون الوقـــف قرضـــا حســـنا. قـــد تكـــون هـــذه القـــروض الواقفـــون مـــالا مؤق

 ، وقد تكون تحت الطلب.ةمحدّد

3  قراء باستخدام التمويـل الـوقفي قـد يصـطدم بمشـكلة تواجـه المصـارف عـادة : إنّ تمويل المشروعات الصغيرة للفكفلاء السيولة

وهـــي مشـــكلة السّـــيولة، ولتـــذليل هـــذه العقبـــة تـــأتي هـــذه الفئـــة لمـــآزرة الوقـــف بـــدعم ســـيولته مـــن خـــلال التزامهـــا بـــإقراض الوقـــف عنـــد 

ـــارئ بســـبب الطلـــب مبلغـــا معينـــا لمـــدّة محـــدودة، حيـــث يخصّـــص مـــا يقدمـــه كفـــلاء السّـــيولة حصـــرا لســـد نقـــص 
ّ
بـــاتالســـيولة الط

ّ
 متطل

 السّحب.

4  يعتبـر ضـمان ديـن الفقيـر مـن مجـالات عمـل الخيـر، وعليـه يمكـن للـواقفين وقفـا مؤقتـا أن يسـاهموا بتـوفير دادوا عجز السّـتبرّعم :

زم لديون الفقراء التي يحصلون عليها لبدء مشاريعهم.  
ّ
 الضمان اللا

 القرض : 

ـــه  بالكســـر قرضـــا: قطعتـــه  القـــرض فـــي ال: * يعريدددف القدددرض ر ض 
ْ
ق
َ
رَضْـــت  الشـــ يء ا

َ
: مـــا  ،لغـــة القطـــع: ق ه ضـــر تعطيـــه مـــن المـــال لتقوالقـــرض 

واقترضــــت منــــه: أي أخــــذت منــــه القــــرض، والقــــرض أيضــــا: مــــا ســــلفت مــــن  ،أي طلبــــت منــــه القــــرض فأقرضــــني ،واستقرضــــت مــــن فــــلان

 .إحسان ومن إساءة وهو على التشبيه

وممــا  ،ظاهرهــامضــمونها وان اختلفــت فــي ألفاظهــا و أنهــا تكــاد تكــون متقاربــة فــي معناهــا و نجــد لقــرض تعــاريف الفقهــاء لتنــاول مــن خــلال 

كمـــا ، لينتفـــع بـــه غيـــره ،يبذلـــه صـــاحبه مبتغيـــا بـــه القربـــة مـــن الله تبـــرّععلـــى أن عقـــد القـــرض هـــو: عقـــد  تـــدليجمـــع بينهـــا مـــن معـــانٍ أنهـــا 

 .المقترض يءواتفقت أيضا على وجوب رد الش  ،تاتفقت تلك التعاريف على أن محل العقد يكون في المثليا

 
 
  ،ويســــمى نفــــس المــــال المــــدفوع علــــى الوجــــه المــــذكور قرضــــا

 
 والآ  ،والــــدافع للمــــال مقرضــــا

 
 أو مستقرضــــا

 
أي أن هنــــاك ثلاثــــة  ،خــــذ مقترضــــا

نــة لعقــد القــرض  عــن القــرض يســمى:  .أطــراف مكو 
 
     خــذأو  ،بــدل القــرضوبهــذه الحالــة فــان المــال الــذي يــرده المقتــرض إلــى المقــرض عوضــا

 يسمى: اقتراضا
 
 . أو تملك المال مؤقتا

حـــد المتعاقـــدين مـــن الأخـــر أحســـن كالتـــالي: هـــو عقـــد مخصـــوص يأخـــذ ومـــن خـــلال عـــرض أقـــوال الفقهـــاء يمكـــن وضـــع مفهـــوم للقـــرض ال

 علــــى أن يــــرد مثلــــه أو قيمتــــه أن 
 
ر بموجبــــه مــــالا

ّ
 تبــــرّعالي المحتــــاجين مــــن بــــاب وهــــو مــــن الطــــرف الأخــــر قربــــة إلــــى الله وإرفاقــــا فــــ ،ذلــــك تعــــذ

   .لوالتفضّ 

 فلابد له من أركان وشروط لكي ينعقد ويتصـف بصـورته الإلزاميـة :* أركان القرض وشروطه
 
وتختلـف . بحكم أن القرض يعتبر عقدا

 .يسـمى الصـيغةالإيجـاب والقبـول أو مـا  كـل مـن يفـ هأركانـ تـتلخصالحنفية  فعند ،نظرة الفقهاء لهذه الأركان بحسب اختلاف مذاهبهم

لتجمهور الفقهاء وعند 
ّ
 . ولكل ركن من هذه الأركان شروط نوجزها فيما يلي.: الصيغة والعاقدان والمعقود عليهفيأركان القرض  تمث

 ـــفبمـــا أن القـــرض عقـــد يـــتم بـــين طـــرفين : الصـــيغة وشـــروطها
ّ
وتعطـــي . وجـــوده علـــى صـــيغة تبـــين رغبـــة المتعاقـــدين فـــي إنشـــائه يتوق

لأنهــا أمــر  ،ن النيــة والإرادة يصــعب كشــفهاوذلــك لأ  ،املــة عــن الاتفــاق الــذي حصــل بينهمــا الخــاص بتشــكيل القــرضبوضــوح صــورة متك

  فما يظهر الإرادة يسمى بالصيغة ،طلاع عليها إلا بما يدل عليها في الظاهر من قول أو فعل أو رسالة أو كتابةباطن ولا يمكن الا 

 أا صـــدر أولا عـــن الإيجـــاب مـــو ،والصـــيغة هـــي الإيجـــاب والقبـــول 
ّ

يء حـــد الطـــرفين كقـــول المقـــرض أقرضـــتك هـــذا الشـــ يء أو خـــذ هـــذا الشـــ 

 
 
 .كأن يقول المقترض واستقرضت أو قبلت أو رضيت ،والقبول ما صدر عن الأخر .قرضا

 أن  يغة صحيحة يجبولتكون الصّ . معناهما يؤدّيولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب والقبول بلفظ القرض والسلف وبكل ما 
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روطتتوفر فيها 
ّ

 :التالية الش

 * أن تكون بلفظ جازم وصريح.

 * توافق الإيجاب مع القبول.

 . تصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقدا* 

  :بـدّ  بـل لا  ،وليس كل شـخص مـؤهلا لإنشـاء القـرض ،العاقدان هما المقرض والمقترض المنشآن لعقد القرضالعاقدان وشروطهما 

  :نجملها في شرطين أساسين ،خاصة تؤهله لذلك أن تتوفر فيه شروط

  ،هتبرّعيجوز القرض إلا ممن يجوز  * أهلية العاقدين،
 
 .وهو كامل الأهلية بأن يكون عاقلا بالغا

ف فـي أي شـ يء سـواء كانـت وكانت له الأهلية الكاملة يحق لـه أن يتصـرّ  ،ليس كل من بلغ سن الرشد* تمام الولاية على محل العقد، ف

 .وإلا بطل العقد ،بل لابد أن تكون ولايته عليه كاملة .أو كانت ملكيته لغيره ،أو تعلق به حق لغيره ،له كاملة ملكيته

  :وقـــع الخـــلاف بـــين الفقهـــاء فـــي قـــرض  لكـــن .جمـــع العلمـــاء علـــى أن قـــرض المكيـــل والمـــوزون جـــائز بـــلا خـــلافأالمعقـــود عليـــه وشـــروطه

هب الحنفــي أن الشــ يء المقتــرض يجــب أن يكــون مــن الأعيــان المثليــة التــي لا تتفــاوت آحادهــا حــين يــرى فقهــاء المــذ فــيف ،الأعيــان القيميــة

 تختلف به القيمـة كاـلمكيلات والموزونـات التـي وقـع عليهـا الإجمـاع
 
يـرى جمهـور الفقهـاء أن القـرض يصـح فـي الأعيـان القيميـة التـي  ،تفاوتا

 تختلف به قيمتها
 
 ا.وفي المثلية مع ،تتفاوت تفاوتا

 بالمحتـــاجينا: صدددائص القدددرض* خ
 
       اتتبرّعـــالواختلفـــوا فـــي كونـــه مـــن بـــاب  ،تفـــق العلمـــاء علـــى أن القـــرض قربـــة ومثوبـــة وأن فيـــه إرفاقـــا

 :أو المعاوضات على ثلاثة أقوال

 .عاوضة في الانتهاءأو إعارة وصلة في الابتداء وم ،في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء تبرّعقول الحنفية ويقض ي بأن القرض  :القول الأول 

انيالقول 
ّ

فـالعقود عنـدهم قسـمان: قسـم  .وهذا قول جمهور المالكية ،ومفاده أن القرض عقد معاوضة لكن ليس من كل الوجوه :الث

  .وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات ،يكون بمعاوضة

الــثالقــول 
ّ

 " قــالوا:وهــو قــول بعــض المالكيــة حيــث  ،اتتبرّعــالإن القــرض مــن عقــود  :الث
ّ
مــا هــو إن القــرض لــيس مــن عقــود المعاوضــة وإن

وأن  تبــرّعالالــذين نصــوا علــى أن القــرض مــن جــنس  ،قــول بعــض الشــافعية ومــذهب الحنابلــةوهــو  تبــرّعالأي "، مــن عقــود البــرء المكارمــة

 ولا في معناه من
 
 .المرافق هذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات ولا يثبت في القرض خيار لأنه ليس بيعا

 : تمييز عقد القرض عن غيره من العقود المشابهة له* 

 أمـا فـي القـرض  .والعـوض قـدر مـن النقـود أو أي شـ يء آخـر، فـي البيـع تنتقـل ملكيـة الشـ يء المبيـع: تمييز عقد القرض عـن عقـد البيـع

لطرفـــان بتوســـيط شـــ يء فـــي عقـــد القـــرض غيـــر أنـــه يشـــتبه العقـــدان عنـــدما يقـــوم ا .فتنتقـــل ملكيـــة الشـــ يء المقتـــرض بشـــرط أن يـــرد المثـــل

ثم يشـتري نفـس الشـ يء مـن المشـتري المقتـرض بمبلـغ  ،قدره خمسمائة مثلا مؤجّلفيقدم المقرض الش يء على أنه مبيع للمقترض بثمن 

 
 
 م أنـه هحكمـفتكون المائـة هـي الفوائـد المسـتترة التـي اتفـق عليهـا الطرفـان ومثـل هـذا العقـد  ،أربعمائة نقدا

 
ويشـتبهان  ا،طلقـباطـل بطلانـا

 عندما يتخذ البيع شكل بيع العينة وبيع الوفاء
 
  .الشراءفبيع العينة هو قرض بفائدة لبس ثوب البيع و  ،أيضا

 ل يملــــك المقتــــرض ففــــي الأوّ  .نســــتطيع أن نتبــــين الفــــرق البــــارز بــــين عقــــد القــــرض وعقــــد الوديعــــة: تمييــــز عقــــد القــــرض عــــن الوديعــــة

انيوفي  ،القرض
ّ
 .ودع الوديعة بل تبقى على ملك صاحبها حتى إذا هلكت بدون تقصير من المودع لم يضمنهايملك الم لا  الث

  .نتفاع بالوديعةأما المودع عنده فليس له حق الا  ،نتفاع بمبلغ القرض لأنه ملكهنتفاع: فإن المقترض يستطيع الا ومن حيث الا 

  .أما المودع عنده فهو ملتزم برد الوديعة بعينها ،رض في عقد القرض يلتزم برد المثلومن حيث الالتزام: فإن المقت

وقــد يملــك المطالبــة بــالرد قبــل انتهــاء  .للقــرض حــدّدومــن حيــث المطالبــة بــالرد: فــإن المقــرض يســتطيع المطالبــة بــالرد عنــد انتهــاء الأجــل الم

 .على حين أن المودع يستطيع المطالبة برد الوديعة متى شاء فهو غير مقيد ،الأجل

 بينمـا القـرض  ،فالعاريـة عقـد تمليـك منفعـة، الفرق بين عقد العارية وعقد القرض :قد القرض عن عقد عارية الاستعمالتمييز ع

ـر ضْ  ،هو تمليـك عـين وهـذا أبـرز فـرق بـين العقـدين
َ
قْت

 
ـرَضْ إلـى الم

َ
قْت

 
عيـر بينمـا فـي العاريـة يحـتفظ الم ،ففـي القـرض تنتقـل ملكيـة الشـ يء الم

وهنـــاك فـــرق آخـــر بينهمـــا ذلـــك أن القـــرض يـــرد علـــى الأشـــياء المثليـــة أمـــا  .اســـتعماله مجـــرّدولـــيس للمســـتعير إلا  ،بملكيـــة الشـــ يء المســـتعار

  .العارية فترد على الأشياء القيمية

 و كذلك فه والقرض ليس استثناء  . تنقسم فيما يخص أحكامها إلى صحيحة وفاسدة عامّةالعقود بصفة د القرض: دددددددددددددددددددددددد* أحكام عق
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 بحيـث تتـوفر فيـه كامـل ف
 
 صـحيحا

 
ـروطإما أن يكـون قرضـا

ّ
ـوالأركاـن الضّـ الش

ّ
وإمـا أن يكـون  ن.ب عنـه آثـار لكـلا الطـرفيرورية وبـذلك تترت

 وهو الذي اختـل ركـن مـن أركانـه أو شـرط مـن شـروطه 
 
 فاسدا

 
وللأخـلاق الحميـدة  ،أو كاـن سـببه مخـالف للنظـام العـام الأساسـيّةقرضا

 
 
 باطلا ولا يرتب أية آثار على أح ،للقانون  أو مخالفا

 
 د. وبالتالي يصبح عقدا

  :تنتقــل ملكيــة الشــ يء  وبــذلك ،إن جــوهر عمليــة الإقــراض هــو نقــل ملكيــة الشــ يء المقتــرض للغيــر ليــرد مثلــهثبــوت الملكيــة فــي القــرض

 .قترض الش يء المقترضالمقترض إلى المقترض، غير أن المذاهب الفقهية اختلفت في الوقت الذي يملك فيه الم

 
ّ
 عقـد القـرض مجـرّدض يملكـه المقتـرض بوذهـب المالكيـة إلـى أن القـر . إلـى أن الملـك يثبـت بـالقبض أبدا يوسدف فذهب فقهاء الحنفيـة إلا

ويثبــت الملــك فــي القــرض بــالقبض لأنــه عقــد يقــف "ذهب الحنابلــة فيقــول ابــن قدامــة: وأمــا مــ. وإن لــم يقبضــه، ويصــير مــالا مــن أموالــه

 ."فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة فالتصرّ 

  :ديد القــرض، فهــل يلــزم الأجــل أم لا اختلــف الفقهــاء فيمــا إذا اتفــق طرفــا العقــد عنــد الإقــراض علــى موعــدٍ لتســالأجــل فــي القــرض 

  :على ثلاثة أقوال

أتفـق علـى تسـليم القـرض فيـه، وهـو مـذهب  إن القرض يتأجـل بالتأجيـل، ويلـزم المقـر ضَ الانتظـار حتـى يحـين الوقـت الـذي :القول الأول 

 .المالكية ووجه لدى الحنابلة، وبه أخذ ابن حزم والشوكاني، وقد نسبه الحافظ ابن حجر إلى أكثر أهل العلم

ــانيالقــول 
ّ

 فــي ملــك المقتــر ض ولــم  :الث
 
ــقإن للمقــر ض المطالبــة بالتســديد مــا دام المــال المقْــرَض  باقيــا

ّ
بعــض  بــه حــق لغيــره. وهــو قــول  يتعل

 .المعاصرين

الـــثالقـــول 
ّ

قتـــراض بـــزمن يســـير. وهـــو إن القـــرض لا يتأجـــل بالتأجيـــل، ويعـــد حـــالا، ويلـــزم الوفـــاء بـــه عنـــد طلـــب المقـــرض ولـــو بعـــد الا :الث

 .مذهب الحنفية والشافعية وقد قال به أكثر الحنابلة، وعزاه بعض المعاصرين لجمهور أهل العلم

  :ن يــرد للمقــرض الشــ يء المقتــرض إذا حــل أجــل الوفــاء المتفــق عليــه بينهمــا، فــإذا كـاـن الشــ يء يتعــين علــى المقتــرض أالوفــاء بــالقرض

 علـــى حالتـــه ولـــم 
 
ـــر المقتـــرض باقيـــا        أن يـــرد المثـــل فـــي الأشـــياء المثليـــة، و يتغيّـــرفعلـــى المقتـــرض أن يـــرده بنفســـه مـــادام علـــى ضـــفته ولـــم  يتغيّ

إمـا أن تكـون فـي صـفة الشـ يء المقتـرض أو أن  الزّيـادةيء المقتـرض مـع زيـادة، وهـذه أو القيمة في القيميات، ويجـوز للمقتـرض أن يـرد الشـ 

، وإذا لـــم تشـــترط  الزّيـــادةتتخـــذ شـــكل هديـــة بشـــرط ألا تكـــون مشـــترطة بـــين الطـــرفين ففـــي حالـــة اشـــتراط 
 
 فاســـدا

 
يكـــون القـــرض قرضـــا

 وكانت برضا المقترض فإنها تكـون فـي إطـار حسـن القضـاء الـذي حـث عليـه الرسـول 
ّ
الله عليـه وسـلم وهـو سـنة فعليـة، فـالقرض فـي  ىصـل

 رغم انتفاء شرط المماثلة فيه
 
  .هذه الحالة يكون صحيحا

 كثيــرة لصــيانة العقــود والمعــاملات مــن التحريــف * توثيددق عقددد القددرض:
 
 ياع والجحــودوحفظــت الحقــوق مــن الضّــ شــرع الإســلام أمــورا

، وقد اقتصرت على ثلاث
 
 .  الرّهن ة،الشهاد ،الكتابة :ةٍ من أهم وسائل التوثيق وهيفصارت المعاملات أكثر نشاطا

  انيالجزء
ّ
 الث

ّ
 راكة والاستيثاقات: عقود الش

 لا: عقود الشراكةأوّ 

ين . وهي تقوم على روح التعاون والشراكة، حيث يتم تقاسم الأرباح بالرّبحعقود الشراكة هي العقود التي تبرم للمشاركة في العمل و 

 ، ويشتركون في تحمل الخسارة في حال وقوعها. ومن بين عقود الشراكة نذكر المضاربة والمزارعة والمساقاة.الرّبح الشركاء في حال

 :المشاركة 

  اللغة العربيةت كلمة المشاركة في : اشتقّ * يعريف المشاركة
ّ

 يوع.من كلمة شارك، وتعني توزيع ش يء بين اثنين فأكثر على جهة الش

منهم  . والمالكية بأنها إذن من كل واحد منهما أو الرّبحلحنفية المشاركة بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل و عرف علماء ا واصطلاحا

 في مالهما. في حين عرف علماء الشافعية المشاركة بأنها عقد يثبت به حق شائع في ش يء لمتعدّ  التصرّفللآخر في 
 
لعلماء  د. ووفقا

 اق أو تصرف. الحنابلة فهي تعني اجتماع في استحق

من خلال التعاريف المختلفة للمشاركة أعلاه يمكن القول إن هذا المصطلح يستخدم من قبل بعض العلماء كالشافعية والحنابلة 

للإشارة إلى معناها الواسع الذي يشمل كلا من شركة الملك وشركة العقد. وذلك خلافا لعلماء الحنفية والمالكية الذين تميل 

انياتعاريفهم للنوع 
ّ
ركةمن المشاركة )شركة العقد(. وتعد تعاريف الحنفية والمالكية الأقرب إلى  لث

ّ
ويل الحديثة في مجال التم الش

على  الإسلامي، كونها نوع من أنواع شركة العقود. وفي ضوء ذلك عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة المشاركة بأنها: اتفاق اثنين أو أكثر 

مةتزاميهما في خلط مالهما أو عمليهما أو ال
ّ
 بقصد الاسترباح. الذ
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 : * أنواع المشاركة

و أكثر وع عندما يكون اثنين أ: العنصر الأساس ي لشركة الملك هو امتزاج الملكية، إما اختيارا أو جبرا. ويحدث هذا النّ . شركة الملك1

 شركاء في ش يء واحد ولا يوجد عقد شراكة بينهم. ويوجد نوعين من شركة الملك هما:

 المشترك أو قبول الهدية أو وصية.  الشراء: وتحصل فيها الملكية المشتركة بموجب تصرف الشركاء مثل شركة اختيار )أ(

: وتحصل فيها الملكية بشكل إلزامي وليس نتيجة لتصرف الشركاء. على سبيل المثال عندما يشتركوا في ملكية أصل )ب( شركة جبر

 عن طريق الميراث.

في الحصص الأخرى نيابة عن الشركاء الآخرين إلا بعد  التصرّفيك مسؤول عن حصته فقط، ولا يستطيع وفي شركة الملك كل شر 

 إذنهم.

مة: وهي اتفاق بين اثنين أو أكثر على خلط مالهما أو عمليهما او التزاميهما في . شركة العقد2
ّ
  بقصد الاسترباح. وتعد هذه الذ

ّ
ة راكالش

ي اتفاق تعاقدي للاستثمار المشترك وتقاسم الأرباح والمخاطر عن طيب خاطر. ويمكن تقسيم صحيحة لأن الأطراف المعنية دخلت ف

 شركة العقد من منظور رأس المال والجهود التي يبذلها الشركاء إلى الفئات التالية: 

ركةفي هذا النوع يساهم جميع الشركاء في رأس مال  )أ( شركة الأموال )الشراكة في رأس المال(:
ّ

 ي تنقسم إلى فئتين: . وهالش

 ( ركةشركة العنان
ّ

في  التصرّفكثر بمال معلوم من كل شريك، بحيث يحق لكل منهما يشترك فيها اثنان أو أ(: عامّةال الش

ركةمال 
ّ

ركةوتحظى هذه بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر الحصص في رأس المال.  الرّبح، و الش
ّ

 بإجماع الفقهاء الش

ركةالأقرب إلى المفهوم الحديث و أهمّيةوهي الأكثر 
ّ

 .التجاريّة للش

 :)تكون شركة المفاوضة من المفاوضة لغة هي المساواة. ووفقا لفقهاء الحنفية ت شركة المفاوضة )المشاركة المتساوية

. واختلف العلماء في مشروعية هذا النوع من التصرّف حرّيةكثر يتساوون في حصص رأس المال والأرباح و شخصين أو أ

ركةال
ّ

 ، فأجازها علماء الحنفية والمالكية، خلافا لبقية المذاهب التي منعتها استنادا إلى أسباب مختلفة.ش

ية شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال البدنية أو الفكر )ب( شركة الأعمال )الشراكة في الخدمات والعمل(: 

 مع تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق. هذا، وليس لشركة الأعمال )أو الأبدان( والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة أو الخبرة

ركةرأس مال نقدي لأن محل المشاركة فيها هو العمل أو تقبله. وقد اجاز فقهاء المذاهب المختلفة هذا النوع من 
ّ

هب ما عدا المذ الش

 الشافعي. 

ركةهي شكل من أشكال : الذمم( )ج( شركة الوجوه )الشراكة في السمعة أو
ّ

كثر . وهو أن يشترك اثنان فأئتمانيّةفي الجدارة الا  الش

بينهم. فيتفقون على الاشتراك في شراء موجودات بالأجل  الرّبحدون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، و 

ء، مع تحديد نسب الأرباح بصورة متفقة مع النسب والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسب النسب التي يتم تحديدها بين الشركا

 لضمان الأداء أو مختلفة عنها.  ةحدّدالم

مةليس لشركة الوجوه رأس مال نقدي لأن محل المشاركة فيها هو الالتزام في 
ّ
معة ، أي الضمان المبني غالبا على الوجاهة )السّ الذ

ركةالنوع من  وقد أجاز فقهاء المذهب الحنفي والحنبلي هذا زة(.المتميّ 
ّ

 ، على خلاف فقهاء المذهب المالكي والشافعي.الش

ركة: المضاربة اصطلاحا هي شركة في الأرباح. بموجب هذه المضاربة )د( شركة
ّ

يشارك أحد الطرفين برأس المال، ويسمى رب  الش

انيالمال، ويشارك الطرف 
ّ
في رباح بحسب النسبة المتفق عليها، وبالعمل، ويسمى المضارب. ويتقاسم كل من رب المال والمضارب الأ  الث

 حال الخسارة يخسر رب المال ماله والمضارب جهده.

 وقد استخدم فقهاء المذهب الحنفي والحنبلي هذا المصطلح، في حين استحسن فقهاء المذهب المالكي والشافعي مصطلح القراض.  

روط* 
ّ

ركاتلكل نوع من أنواع لشركة العقد:  الأساسيّة الش
ّ

روطها. وهذه تحقّقيجب  معيّنةروط ش الش
ّ

  الش
ّ
فاق قد تكون محل ات

ريعةأو خلاف بين علماء 
ّ

ز . وسوف الش
ّ
روطهنا على  نرك

ّ
 المشتركة بين جميع أنواع شركات العقد.  الش

رطيجب أن يكون لدى جميع الشركاء أهلية التعاقد. أي أن يكونوا بالغين عاقلين. وهذا  . الأطراف المتعاقدة:1
ّ

 يمنع كون لا  الش

 .مؤسّسةأحد الطرفين غير مسلم أو 

يجب أن يتفق عليها في العقد في شكل نسبة شائعة في الأرباح وليس مبلغا مقطوعا أو نسبة . نسبة تقاسم الأرباح بين الشركاء: 2

ن ا يمكن للشركاء أفي المستقبل. كم من رأس المال. وهذا مهم جدا لتجنب أي عنصر من الغرر وامكانية حدوث نزاع بين الشركاء
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يتفقوا على تقاسم الأرباح بنسب تختلف عن نسبة المشاركة في رأس المال، ولكن حسب رأس المال والعمل، لتثبيط التكاسل 

ركةوتشجيع العمل. وعلى عكس ذلك في حالة الخسارة حيث يشترط أن تكون بحسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس مال 
ّ

 . الش

ركة. رأس مال 3
ّ

ركةحيث المبدأ ينبغي أن يكون رأس مال  من :الش
ّ

  الش
ّ
فاق الشركاء في شكل أصول نقدية. ومع ذلك يجوز بات

 كل شريك. حصّةالإسهام بأصول غير نقدية )عروض( بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار 

ركة. نشاط 4
ّ

ركةينبغي أن تكون انشطة  :الش
ّ

ريعةالوالأعمال التي يقوم بها الشركاء متوافقة مع  الش
ّ

أمر  ، وألا يكون الهدف منهاش

 في الإسلام. محرّم

الآخر تدريجيا إلى أن يمتلك المشتري المشروع  حصّة: وهي عبارة عن شركة يعد فيها أحد الشركاء بشراء * المشاركة المتناقصة

ركةون بين الشريكين، ولا بد أن تك الشراءبكامله. وتبدأ هذه المعاملة بشركة في أول الأمر، ثم البيع و 
ّ

بيع غير مشترط فيها ال الش

ركة، وإنما يعد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشراءو 
ّ

ركةبعقد منفصل عن  الشراء، وكذلك يكون البيع و الش
ّ

، ولا يجوز أن الش

 يشترط أحد العقدين في ذلك. 

 :المضاربة 

ل ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب. رب في الأرض وهو السفر. يقاالمضاربة لغة مأخوذة من الضّ : * يعريف المضاربة

بوهذا المعنى له علاقة بشركة المضارب من جهة أنها 
ّ
 في العادة السفر لإنجاز أعمالها. تتطل

، يشارك بموجبها أحد الطرفين برأس المال، ويعرف برب المال، والطرف الآخر بالعمل، ويعرف الرّبحوالمضاربة اصطلاحا هي شركة 

مواله ا على أن رب المال يقطع بعضا من أوقد استخدم مصطلح القراض أو المقارضة من قبل بعض الفقهاء عطف بالمضارب.

. وربما جاءت التسمية من تعبير )القرض في الأرض( وهو قطعها بالسير، وكذلك التجاريّةلاستخدامها من قبل المضارب في الأنشطة 

 هي المضاربة.

 ربة ثلاثة أركان هي: الصيغة )الإيجاب والقبول(، المتعاقدان )رب المال والمضارب(، محل العقدللمضا: * أركان وشروط المضاربة

 (.الرّبح)رأس المال، العمل، و 

 ومن المهم التأكيد هنا على أن اختلاف آراء الفقهاء حول أركان المضاربة هو أساسا اختلاف في المصطلحات. فعلماء المذهب الحنفي

 . الرّبحركن الوحيد، ولكن لا يمكن وجود الصيغة إلا بوجود الأطراف المتعاقدة وذكر العمل ورأس المال و يرون أن الصيغة هي ال

 ها: تحقّقمن  ولكل ركن من الأركان الثلاثة شروط لا بدَّ 

ق. شروط 1
ّ
روط: عموما يغةبالصّ  تتعل

ّ
قةالم الش

ّ
ب ويتم الإيجا بالصيغة هي شروط مماثلة للإيجاب والقبول في العقود الأخرى. تعل

ا بتلفظ كلمة المضاربة او أي كلمة تشير إلى المعنى نفسه. ومثال ذلك قول زيد لعمرو: "خذ هذا المال مضاربة، على أن يتم تقسيم م

 فإذا قبل عمروا العرض وأخذ المال انعقدت المضاربة. يهبنا الله من أرباح بيننا.....".

الكتابة أو من خلال أي وسيلة اتصال تكون مقبولة من طرف المتعاقدين. ومع ذلك من ويمكن أن يتم الإيجاب والقبول بالتلفظ أو 

 الأفضل للجميع أن يكون الاتفاق على المضاربة مكتوبا بحضور شهود على ذلك لتجنب سوء الفهم وأي نزاع في المستقبل. 

ق. شروط 2
ّ
 التعاقد.: يجب أن يكون لرب المال والمضارب أهلية بالأطراف المتعاقدة تتعل

ق. شروط 3
ّ
 : منها،بمحل العقد تتعل

قةالم المهمّة الشّروطبعض )أ( 
ّ

المنقولة  : كأن يكون رأس مال المضاربة نقدا وذلك لأن الممتلكات غير المنقولة أو برأس مال المضاربة تعل

 بين الأطرافرة، وبالتالي إلى نزاع والخسا الرّبحإلى جهالة في حساب  يؤدّيلا يمكن أن تكون رأس مال للمضاربة بسبب الغرر الذي 

 ن يكون رأس المال حاضرا عند ابرام العقد. كما يجب تحديد قيمة رأس المال وتسليمه للمضارب.المتعاقدة. كما يجب أ

قةالم المهمّة الشّروطبعض )ب( 
ّ

 أن كما يجب .: ومنها أنه وجوب وضوح آلية توزيع الأرباح لتجنب وقوع النزاعبأرباح المضاربة تعل

 من الرّغميكون توزيع الأرباح على أساس نسبة مشاعة متفق عليها من الأرباح وليس من قيمة رأس المال عند ابرام العقد. هذا وعلى 

 م   الرّبحوجوب تثبيت نسبة 
ّ
نا هة حسب مستويات الأرباح. هذا، ويجوز الجمع متغيّر أنه يجوز الاتفاق على أن تكون النسبة  سبقا، إلا

 ، وكان الاتفاق بعقد منفصل. محدّدوالأجرة، إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر  الرّبحبين 

قةالم المهمّة الشّروطبعض )ج( 
ّ

 ضاربة من منظور عمل المضارب إلى،: وهنا يمكن تقسيم عقد المبالعمل في المضاربة تعل

 ــــهي يقوم بــــلعمل الذاقيود على نوع ارب بإدارة أموال رب المال من دون ـح للمضـــــــــــــــــــــ، وهو العقد الذي يسمالمضاربة المطلقة  
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 والمكان والوقت وطريقة الدفع وما إلى ذلك. وبموجب هذا النوع من المضاربة يتاح للمضارب المجال واسعا للتجارة أو الأعمال على

لماء من أن هذه المضاربة مطلقة وغير مقيدة، إلا أن هناك اختلافات في الآراء بين ع الرّغمأساس الثقة والخبرة التي اكتسبها. وعلى 

المسلمين على بعض أعمال وأنشطة المضارب مثل الاقتراض أو الإقراض. فيرى بعض علماء الشافعية والحنابلة أن المضارب يمكنه 

 الدخول في هذا النوع من المعاملات بعد موافقة رب المال.

 سبا ما يراه منا ، وهي العقد الذي يقيد فيه رب المال المضارب بالمكان او النشاط الذي يعمل فيه، وبكلّ  ضاربة المقيدةالم

 بما لا يمنع المضارب عن العمل. 

. خرقبل بدء أعمال المضاربة يعد العقد غير لازم، وبالتالي يمكن فسخه من أحد الطرفين بإشعار الطرف الآ : * انتهاء عقد المضاربة

وقد اختلف الفقهاء حول لزوم عقد المضاربة بعد بدء أعمالها. ويرى أغلب العلماء أنه يمكن فسخ العقد استنادا إلى أن عقد 

 المضاربة عقد غير لازم. ومن ناحية أخرى يرى الإمام مالك أنه لا يمكن فسخ العقد إلا بالتراض ي بين الأطراف المتعاقدة. 

باليوم وفي ظل الظروف الحالية بحاجة إلى وقت للحصول على نتائج. وبالتالي فهي  التجاريّة سّساتؤ ومن المعلوم أن معظم الم
ّ
 تتطل

 
 
بدء المشروع، قد يفشل المشروع شركة المضاربة. وعلى  مجرّددة. ولذلك فإن فسخ العقد من طرف واحد بة ومعقّ مستمرّ  جهودا

لتطبيق. ولتفادي الصعوبات في المستقبل يمكن للطرفين الاتفاق على عدم ضوء ذلك قد يكون رأي الإمام مالك أكثر واقعية في ا

روط. وهذا النوع من ةمحدّدفسخ العقد عند الدخول في المضاربة من قبل أي من الطرفين إلا في ظروف 
ّ

لا ينتهك أي مبدأ من  الش

ريعةمبادئ 
ّ

 .الش

 الات وهي:وبالإضافة إلى الفسخ، يمكن تصفية عقد المضاربة في عدد من الح

 ( انتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها.1)

 ( تلف أو هلاك مال المضاربة.2)

 المضاربة. ؤسّسةالم( موت المضارب أو تصفية 3)

 إذا كانت كل أصول المضاربة في صورة نقدية وقت انتهاء المضاربة ونتج عنها أرباح، يجب توزيعها بين الطرفين وفقا للنسب المتفق

نمسبقا. أما إذا كانت أصول المضاربة ليست في شكل نقدي، عندها يجب إعطاء فرصة للمضارب لبيعها أو تصفيتها حتى يعليها 
ّ
 تمك

 الفعلي.   الرّبحمن تحديد 

  :المزارعة 

فع ، على أن يدعقد المزارعة هو عقد بين اثنين أحدهما مالك الأرض، أو صحب الحق فيها، وثانيهما عامل المزارعة* يعريف المزارعة: 

ذر دخلاتها كالبوتكاليفها أو م   الزّراعةشائعة معلومة من نمائها، وهو الزرع، سواء كانت آلات  حصّةالأول أرضه للثاني ليزرعها ب

 والسماد والمبيدات من مالك الأرض أو من العامل.

 : * خصائص المزارعة

وع وهو عامل المزارعة. وموض   الزّراعةالأرض وصاحب خبرة في مجال  . يظهر من تعريف المزارعة أنها عقد على المشاركة بين مالك1

هذه المشاركة هو منفعة الأرض ومنفعة العمل، فالمالك يساهم بمنفعة أرضه، والعامل يساهم بمنفعة عمله وكلاهما يخاطر من 

 .الرّبحأجل الحصول على 

ن من العامل وقد يكون بعضها من المالك وبعضها من العامل. وقد ومدخلاتها قد تكون من مالك الأرض وقد تكو  الزّراعة. أن آلات 2

 تكون بعضها أو كلها من طرف ثالث حسب رأي المالكية.

. أن مالك الأرض لا بد أن يسلم الأرض للعامل، ويمكنه من الاستقلال بالعمل فيها دون تدخل ولا عمل معه، ولا تضييق عليه في 3

ستثماري في استغلال الأرض. ومن الواضح أن هذه الأرض يجب أن تكون معلومة وأن تكون زراعة. فالعامل هو صاحب القرار الا 

 مقصود العقد. تحقّقيللزراعة حتى 

        يجب أن تكون معلومة بنسبة شائعة من النماء حصّةها العقد، وهذه اليحدّدمن الزرع الخارج  حصّة. أن العامل يستحق 4

 زرع بقعة بعينها. ا ولا محدّدأو الزرع، لا قدرا 

رعي* الصفة 
ّ

 ي، وهي مشاركة بين مالك أصل ثابت: المزارعة مشاركة بالمعنى الحقيقي للمشاركات في الفقه الإسلامللمزارعة ةالش

ماد ...، وبين العامل. وهي تقوم على المخاطرة، فالمالك يخاطر بمنفعة أرضه وقد كان م معه أصولا متداولة كالبذر والسّ وقد يقدّ 
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كن تأجيرها بأجرة معلومة مضمونة على المستأجر، والعامل الزراعي يخاطر بعمله إذ قد يزرع ولا يخرج الزرع فلا يأخذ شيئا، وقد يم

 يكون الخراج قليلا، وكان يمكنه أن يؤجر خدماته بأجرة معلومة ومضمونة على مالك الأرض. 

دون  بحالرّ صول المتداولة التي يقدمها مالك الأرض كالمضاربة التي تكون في دون الأصل الثابت ولا الأ  الرّبحوهذه المشاركة مشاركة في 

 والتحويل كما هو الحال في المضاربة. الشراءفيها بالبيع و  التصرّفرأس المال. أي ان الأرض لا يتم 

 المزارعة تجوز عند جمهور الفقهاء كالمالكية والحنابلة. وتجوز عن الشافعية تبعا * حكم المزارعة: 
ّ

 جر في المساقاة ومنعهاللش

بعضهم، لأدلة لا تنهض معارضا لعمل الصحابة والتابعين. ولأن عقد المزارعة عقد مشاركة فإنه وجب بيان مدة المزارعة والزراعات 

ي بذره ف زراعتها وغير ذلك مما يلزم للعمل. والمزارعة عقد غير لازم بحيث لا يجبر مالك البذر على وضع الزّراعةالتي يجوز لعامل 

م الأرض لأنه يتلفه، وقد لا ينبت زرع فيقع عليه ضرر، فوجب أن يكون العقد غير لازم، وبعد العمل يكون لازما، فإن مات العامل قا

 ورثته مكانه، وانتقلت إليهم حقوق والتزامات العقد، وإذا مات صاحب الأرض بقي العقد لازما في حق ورثته.

للمشاركة في المزارعة يجمعها أن الأرض دائما من جانب والعمل من جانب آخر، وأما البذر : هناك عدة صور * صور المزارعة

ون أو من العامل، أو منهما معا حسب الاتفاق، بل أجاز المالكية أن تك وآلاتها فقد تكون من مالك الأرض الزّراعةوالسماد ومدخلات 

، زراعيّةرض وبعضهم يقدم البذر وبعضهم يقدم الآلات والمعدات الالمزارعة شركة بين أكثر من اثنين، فبعض الشركاء يقدم الأ 

ابتةوبعضهم يقدم العمل. فهذه شركة تخضع لاتفاق الشركاء على من يقدم الأصول 
ّ
والأصول المتداولة، وكل شريك يخاطر  الث

رطالمستحقا لهم ب الرّبحمن الله تعالى، ولذلك كان  الرّبحبأصله كالعامل يخاطر بعمله رجاء 
ّ

 الرّبحلأن الخراج بالضمان، أي  ش

 بسبب المخاطرة.

لا إرع أو هلاكه رع، فهو لا يضمن تلف الزّ : يعد العامل في المزارعة يد أمانة على الزّ المزارع ومالك الأرض مسؤوليّة* ضمان أو 

ن تعويض مالك الأرض، أي ليس بالتعدي، أو التقصير أو مخالفة شروط المزارعة، أي إذا لم يخرج زرع من الأرض فليس مسؤولا ع

 عليه أجر الأرض، لأن هذه مشاركة وليست إجارة.

مسؤوليته أو ضمانة بتقديم الأرض والأصول المتداولة الأخرى، وتحمل قسط استهلاكها من الزرع وليس عليه  تحدّدورب الأرض 

 النماء وليست أجرة مقابل عمل. فوق ذلك ش يء للعامل إذا لم يخرج زرع او كان الخارج قليلا، لأن هذه مشاركة في

: إذا انقضت مدة المزارعة قبل نضج الزرع وحصاده فإن العقد يمتد بحكم الشرع محافظة على الزرع، وعلى * انتهاء المزارعة

 فتقسم بينهما بقدر حصصهما. الزّراعةالعامل أجرة الأرض فيما يقابل حصته من الزرع، أما تكلفة 

د أحدهما شروطها أو لوجود شرط مفسد، فإن الزرع يكون لصاحب البذر لأنه نماء ملكه وعليه أجر أما إذا فسدت المزارعة لفق

 المثل لصاحب الأرض، وإذا كان هو صاحب الأرض فعليه مثل أجر العامل.

رها ها أو تأجيأن تموّل الأرض عن طريق شرائ سلاميّةالإ : تستطيع المصارف سلاميّةالإ * طريقة استخدام عقد المزارعة في المصارف 

ركاتثم دفعها 
ّ

ها لتزرعها مع الاتفاق على توزيع الناتج. وفي هذه الحالة يمكن للمصرف أن يمول مع الأرض أو من دون زراعيّةال للش

ابتةكالبذور والسماد أو الآلات والمعدات، وهذه تشبه المشاركة العادية بالنسبة له، فهو يقدم الأصول  الزّراعةمدخلات 
ّ
 الث

ن مهي نسبة شائعة من المحصول الزراعي، وهذا أيسر على المزارعين بدلا  معيّنة حصّةداولة في عملية استثمار زراعي في مقابل والمت

جوء
ّ
وذلك بأن يأخذ مساحة كبيرة من  الزّراعةإلى القرض بفائدة. كما يستطيع المصرف الإسلامي كذلك أن يأخذ دور عامل  الل

والعمالة  الزّراعةن يتولى زراعتها بمصاريف ونفقات من عنده، فيمول المعدات والآلات ومدخلات مالكها حكومة أم شركة، على أ

لويؤاجرها شركة استزراع، أو يكون لديه شركات استزراع تابعة له تختص في الاستثمار الزراعي في البلاد التي 
ّ
فيها القطاع  يمث

 كبيرة. اقتصاديّةالزراعي قاعدة 

أو نسبة شائعة في  حصّةات فقط أو المدخلات فقط أو المصرفات الجارية فقط، ويستحق ل المعدّ يموّ كما يجوز للمصرف أن 

قت ودان نظام المزارعة مع صغار المزارعين فكانت دافعا قويا للإنتاج الزراعي وحقّ في السّ  سلاميّةالإ ول. وقد طبقت المصارف المحص  

 بة. نتائج طيّ 

  :المساقاة 

المساقاة هي عقد بين مالك شجر معين وبين عامل له خبرة بمعالجة الشجر وخدمته ورعايته : خصائصها* يعريف المساقاة و 

وسقيه والعناية به )ويسمى المساقي( على أن يقوم الأخير بخدمة الشجر الذي يقدمه الأول مدة معلومة، في مقابل نسبة شائعة 
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ّ

روطصائص و زارعة يقال في المساقاة من حيث الخجر. وما قيل في الممعلومة من الثمر الخارج من ذلك الش
ّ

 والأحكام في الجملة الش

  الزّراعةوالفرق أن محل 
ّ

جر وتسميده وتقليمه وتشذيبه وتنقيته وحمايته من هو زراعة الأرض، ومحل المساقاة هو العناية بالش

ي الثمر، ويشترط أن تكون معلومة وان تكون نسبة المساقي ف حصّة يحدّدالآفات وغير ذلك مما يلزم الشجر للإثمار، والعقد هو الذي 

شائعة في الثمر، كما يشترط أن يسلم مالك الشجر الشجر للمساقي وأن يطلق يده فيه، إلى ما قيل في المزارعة. لأنها مشاركة وأساس 

عامل فالمخاطرة هي في العمل الاستحقاق فيهما واحد. وبالنسبة لمالك الأرض والشجر فإن مخاطرته هي مخاطرة بالملك، وبالنسبة لل

 مان.المستحق بالضّ  الرّبحكل منهما في  حصّة يحدّدوالعقد هو الذي 

ض : تجوز المساقاة في جميع انواع الشجر المثمر، لإطلاق الأحاديث والأدلة التي وردت في مشروعية المساقاة. وبع* مجال المساقاة

 رج من الأرض ويبقى مدة سنة فأكثر  التخصيص. والمقصود بالشجر هو ما يخالفقهاء خصها في النخيل والعنب، ولا دليل له على 

 أما أنواع النبات التي لا تبقى فليست محلا للمساقاة.

 بمحاصيل الفاكهة على نطاق واسع أن تمول هذا الجال من مجالات الاستثمار في البلاد التي تعنى سلاميّةالإ تستطيع المصارف 

من الثمار، ويمكن  حصّةحدائق والبساتين التي يملكها أو يستأجرها ثم يعطيها لشركات فتشرف عليها بوتمويل المصرف قد يكون لل

للمصرف أن يستصلح مساحات من الأرض ويغرسها أشجارا، ثم يتعاقد مع شركات مختصة لرعاية هذه الأشجار حتى تخرج ثمارها 

رة منها تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل لا يجوز أن يكون عن من الثمار، ذلك أن هذه المشروعات وخصوصا الكبي حصّةمقابل 

 طريق القرض الربوي. 

ة لهذا العمل كما تفعل المصارف متخصّصل المصرف أعمال المساقي، بمعنى أن يكون المصرف مساقيا ويستأجر شركات وقد يموّ 

لا يقوم بصناعة السفن والطائرات ...بنفسه ولكنه  ، فالمصرف يدخل صانعا في عقد الاستصناع، وهو الصّناعةفي مجال  سلاميّةالإ 

يتعاقد مع صانع، ليقوم بهذا العمل بثمن أقل مما حصل عليه المصرف باعتباره صانعا، فكذلك الحال في العناية بالحدائق 

 والبساتين باعتباره مساقيا.     

 :المغارسة  

 : هي عقد بين صاحب الأرض وبين * يعريف المغارسة وخصائصها
ّ
اني ليغرس فيها شجرا من عامل، يدفع الأول بموجبه أرضه للث

 
ّ

جر في الأرض بأجرة عنده بنصيب من الأرض والشجر، وقد قال بها المالكية وخالفهم الجمهور. وأجاز الجمهور أن يغرس العامل الش

 معلومة مضمونة على صاحب الأرض.

الزرع وغيره من البقول، وأن تكون الأشجار من نوع واحد أو من أنواع وقد اشترط المالكية أن تكون الأشجار ثابتة الأصول دون  

 جنس واحد كالموالح من البرتقال وليمون وغيره، أو الحلويات كالخوخ والبرقوق الأحمر والأصفر، أو تكون الأشجار متقاربة في مدة

 من الأرض والشجر وليس الشجر فقط.  حصّةل إثمارها، وأن يكون أجل المغارسة مدة إنتاج الثمر دون زيادة، وأن يستحق العام

العامل من الأرض والغراس مقابل عمله، وتكون نسبة شائعة. وإذا كانت المغارسة فاسدة فلرب الأرض  حصّة يحدّدوالعقد هو الذي 

ق الباقي لأنه بعمله، والمالك يستح حصّةأن يعطي العامل أجرته ويأخذ الغرس أو يطلب منه قلع الشجر، والعامل يستحق هذه ال

 نماء ملكه.

ي ، وفي ظل نظام مصرفسلاميّةالإ : في ظل اقتصاد إسلامي يلتزم بالتمويل بالصيغ تمويل المغارسة سلاميّةالإ * هل يمكن للمصارف 

رعيويوجهها للاستثمار ويمول المشروعات بالصيغ  دّخراتيجمع الم
ّ

، فيمكن القول بأنه بإمكان المصرف الإسلامي أن يمول ةالش

 نشاط إحياء الموات وغرس الأراض ي بالأشجار وتحويلها إلى بساتين وجنات وذلك بإحدى الطرقتين:

والتخصيص، ثم دفعها لمن يقوم بالغراس  الشراءأحدهما، تمويل الأرض وذلك بشرائها أو تخصيصها من الدولة ودفع تكاليف 

ركةمصرف أن يمول الأرض والفرد العامل أو من الأرض والغراس معا، فلل حصّةوزراعة أشجار الفاكهة في مقابل 
ّ

ة في تخصّصالم الش

جار زراعة الحدائق، يقوم بالغرس ودفع الأجور، ويستأجر الآلات والمعدات ويحفر الآبار ويقلد نظام الري وما إلى ذلك حتى تثمر الأش

ركةثم تأخذ 
ّ

يقوم بتمويل الغرس فيدفع مبلغ التمويل  حصتها، ويقوم المصرف ببيع الباقي أو تأجيره، كما يمكن للمصرف أن الش

رها من هذه الأرض بما عليها من أشجار ثم يبيعها المصرف أو يؤجّ  حصّةلأجور العمل ونفقات ومصاريف غرس الشجر، في مقابل 

 فيحصل على مبالغ التمويل مع ربح.

 إلى تمويل، لأن  ل أوجه النشاط التي تحتاجذا النشاط ككي تمويل هفالمصرفي الإسلامي  النّظامة في ظل ـــــــــــــــــاك مشكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليست هن
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ّ
نتاج به فهو واجب، وإلا فكيف يتم الاستثمار في مجال الإ  الاستثمار والتنمية فريضة، والتمويل اللازم لها، فما لا يتم الواجب إلا

وخصوصا زراعة الأشجار، والصناعات الغذائية القائمة عليها وصناعة التعليب والتجميد  الزّراعةالزراعي في بلاد تعتمد على 

والفواكه وتصدير الفائض إذا وجدت مساحات شاسعة من الأراض ي الصالحة للزراعة الفواكه. فإذا كانت هناك مشروعات كبرى 

المصرفي الإسلامي مطالب بإيجاد صيغ التمويل  النّظامس، فإن وهناك شركات تقوم بالإنتاج الزراعي واستغلال الأراض ي في الغرا

الإسلامي المناسبة، وقد يتم الاستثمار أيضا بطريق المشاركات، ولكن المهم هو أن وجود أكثر من صيغة لتمويل نشاط معين يفتح 

 والعمل وفق عاداتهم إذا اعتادوا المغارسة.   النّاسمجالا للتيسير على 

 ستيثاقات )الإسقاطات(ثانيا: عقود الا 

عقود التنازل أو الإسقاطات هي العقود التي يتنازل فيها أحد طرفي العقد عن حقه الذي التزم به للطرف الآخر، سواء كان هذا 

 
ّ

 فعة. وإذا كان الإسقاط بعوض أو من دونه. فإذا كان الإسقاط من دون عوض مقابل فيعرف بالإسقاط المحض مثل الإبراء وحق الش

 فيعرف بإسقاط المعاوضة. بعوض 

  :الكفالة 

مان ص مصطلح الضّ يرى جمهور الفقهاء أن الكفالة أو الضمان لفظان مترادفان. ولكن فرق بعضهم فخصّ : * يعريف الكفالة

         مبضمان الملكية، ومصطلح الكفالة بضمان النفس. ويعرف الفقهاء الكفالة بأنها: "ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزا

ل ا المكفو ". وبالكفالة يصبح الكفيل وهو طرف ثالث لا علاقة له بالمعاملة الأصلية ضامنا لدفع الديون التي التزم بهالدّينأو المطالبة ب

في تلك المعاملة. وينبغي أن تكون درجة أو نطاق الكفالة معروفا وغير مقيد بشروط مسبقة. فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخص اتجاه 

 بدفع ديون مكفوله أو ما يغرمه أو أي التزامات أخرى يخفق المكفول في أدائها. ائنالدّ 

". وتعني ةمحدّدوعرفت أيضا على أنها: "عقد ضمان يضمن فيه الكفيل للأطراف المعنية أداء المكفول لأصول أو منافع أو خدمات 

 اء. سداد دين أو مثول شخص أمام القض مسؤوليّةالكفالة عموما ضمان تحمل 

ريعفي  الرّهن. وقد استخدم عقدي الكفالة و الرّهنوتقع الكفالة تحت عقود الاستيثاقات في الفقه الإسلامي، والتي تشمل أيضا 
ّ

 ةالش

ى النّبيلضمان سداد الديون لأصحابها، وأقرها 
ّ
قليل الله عليه وسلم وتم تطوير تطبيقها من قبل الأجيال المتلاحقة من الفقهاء لت صل

 .الدّائنوقوع ظلم على أي من طرفي العقد المنش ئ للدين، وخصوصا احتمال 

  ،: يمكن تقسيم الكفالة إلى نوعين* أنواع الكفالة

 . كفالة بالمال، وهي ضمان لإرجاع الأصل لمالكه.1

 مثل القضاء. معيّنة. كفالة بالنفس، وهي ضمان إحضار شخص إلى سلطة 2

 أصناف رئيسية هي: ويمكن تقسيم الكفالة بالمال إلى ثلاثة 

 يتحمّل، وهي ضمان سداد دين طرف آخر. هذا يعني انه عندما يتخلف المدين عن الوفاء بالتزامه بسداد دين، الدّينكفالة )أ( 

 الكفيل هذا الالتزام.

قد البيع على . ففي عمعيّنة، أو كفالة بالتسليم، وهي ضمان دفع ثمن سلعة أو ضمان تسليم المثمن في معاملة كفالة بالعين)ب( 

ون ة المباعة للمشتري. ففي حالة تعثر البائع في الوفاء بالتزامه وفقا للاتفاق يكالسّلعسبيل المثال، يتعهد الكفيل بضمان تسليم 

 الضامن مسؤولا عن التسليم.

ناقصا. وهو ضمان  ، وهي أن يضمن شخص لأحد المتعاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو كفالة بالدرك)ج( 

ة التي اشتراها زيد ملك له السّلعخاص بالمعاملات التي تنطوي على نقل ملكية أو حقوق. فعلى سبيل المثال إذا ادعى محمد ان 

 التي دفعها للبائع. الشراءالضامن أن يسترجع زيد قيمة  مسؤوليّةوأثبت ذلك، فمن 

ز . وبالتالي سالرّاهنعاملات في الوقت النوع الذي يطبق في معظم الم الدّينوتعد الكفالة ب
ّ
 الحديث عنها هنا. نرك

روط* 
ّ

 :  للكفالة الأساسيّة الش

ب ات. كما يجتبرّعال، لأن الكفالة من تبرّعلليجب أن يتمتع الكفيل بأهلية تحمل الكفالة، فيجب أن يكون عاقلا وأهلا  . الكفيل:1

 أن يعطي موافقته بالدخول في العقد.

 ا. ووفقا ـــــــــــــــــــــــفلسمو ــــا أذ يمكن أن يكون قاصرا أو مجنونـــــــــــــــــــ. إالتصرّفليس من الضرورة أن يتمتع المدين بأهلية  كفول(:. المدين )الم2
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. وذهب للكفيل ضمان ديون فرد مفلس قد توفي. كما انه يشترط في معرفة المدين من قبل الكفيل الذي ضمن ديونه للجمهور يصحّ 

 
ّ

 افعية إلى عدم اشتراط معرفة الكفيل للمدين. الش

ة معروفا. في حين أن المالكية والحنابلة يجيزون الضمان مع جهال الدّائنوفقا للحنفية يجب أن يكون  )المكفول له(: الدّائن. 3

 الذي على زيد للناس". الدّينالمكفول له. كما لو قال الكفيل: "أنا ضامن 

مةوفقا للمذهب الحنفي يشترط أن يكون محل الكفالة دينا صحيحا، واجبا في  :. محل الكفالة4
ّ
، مثلي أو قيمي. وحسب هيئة الذ

      المحاسبة والمراجعة فإنه يشترط في محل الكفالة أن يكون مالا متقوما يجوز تملكه وبيعه، وأن يكون معينا بالإشارة أو التسمية

 أو الوصف، وأن يكون مقدور التسليم.

 :      * قواعد خاصة بالكفالة

 ( يجوز اشتراط أكثر من كفيل لضمان سداد الديون.1)

( تنقسم الكفالة إلى نوعين: كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه، وهي التي تتم بطلب المدين أو رضاه. وكفالة مع عدم حق 2)

 .(تبرّعالرجوع على المكفول عنه، وهي التي تحصل من غير إذن المدين )

، ويجوز وضع حد أعلى للمبلغ المكفول به، ويجوز تقييدها بشرط، وتعليقها على شرط. كما محدّد( يجوز توقيت الكفالة بأمد 3)

 بداية أثرها بموعد لاحق. تحدّدتجوز إضافتها للمستقبل بأن 

 روفات الفعلية للكفالة. الكفالة مطلقا، ويحق للكفيل استيفاء المص مجرّد( لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل 4)

 الرّهن  : 

  الرّهن: الرّهن* يعريف 
ّ
منه ليستوفي من ث الدّينوام ويأتي بمعنى الحبس. واصطلاحا هو المال الذي يجعل وثيقة ببوت والدّ لغة الث

ر إن 
ّ
 استيفاؤه ممن هو عليه. تعذ

الأخرى  تبرّعال( شيئا. وهو بهذه الصفة يماثل عقود الدّائنن ))المدين( لا يستوجب بمقابلته على المرته الرّاهنلأن  تبرّععقد  الرّهنو 

 كالهبة والقرض والوديعة والإعارة.

: يرى علماء الحنفية أن الصيغة أي الإيجاب والقبول هي الركن الوحيد للرهن. وفي الوقت نفسه الرّهن* أركان وشروط عقد 

 نالرّاهوالمدين =  الدّائنيغة )الإيجاب والقبول(، الاطراف المتعاقدة )من أربعة أركان: الص الرّهنووفقا لجمهور الفقهاء يتكون 

 المرهون به. الدّينوالمرتهن(، المرهون، و 

 في الأركان الأربعة عدة شروط حتى تحقّقيرجع إلى نظرتهم في معنى ركن العقد. ويلزم أن ت الرّهنواختلاف الفقهاء في أركان عقد 

روطاصحيحا. وهذه  الرّهنيصبح عقد 
ّ

 هي:  لش

ق. شروط 1
ّ
: وفقا للحنفية لا ينبغي للصيغة أن تكون معلقة بشرط أو مضافة للمستقبل. بينما يصنف فقهاء يغةبالصّ  تتعل

ر إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، حيث  الرّهنآخرون شروط صيغة 
ّ
روط تؤث

ّ
  الرّهناسدة في عقد الف الش

 
        فتجعله فاسدا

ر أو صحيحا مع إبطال 
ّ

روطالفاسدة. وشكل عام  وطالش
ّ

. محرّمإلى  تؤدّيالصحيحة هي التي لا تتعارض مع مقتض ى العقد ولا  الش

 المرهون عند الاستحقاق.  الدّائنجديرا بالثقة، أو أن يبيع  الدّائنومثال ذلك أن يكون 

روطا أمّ 
ّ

العقد كاشتراط تأجيل بيع المرهون إذا فاسدا، فهي التي تتناقض مع مقتض ى  الرّهنالفاسدة التي يمكن أن تجعل عقد  الش

 والمرتهن. الرّاهنمض ى شهر بعد الاستحقاق، أو ألا يباع المرهون إلا بسعر يتفق عليه بين 

ق. شروط 2
ّ
نفي يجب تمتع كلا الطرفين بأهلية التعاقد. ووفقا لعلماء المذهب الحوالمرتهن(:  الرّاهنبالأطراف المتعاقدة ) تتعل

لطفل امن  الرّهن. ويصح الرّهنما ما يشترط في المتعاقدين في عقود البيع. وبالتالي من له أهلية البيع فله أهلية والمالكي يشترط فيه

 والسفيه بعد موافقة ولي أمره )الأب، أو الجد او الوص ي أو القاض ي(. 

صحيح  غير  الرّهنا. لذلك فإن تبرّعيعد  هنالرّ ، وبما أن تبرّعالفي حين يرى علماء المذهب الشافعي والحنبلي وجوب توفر أهلية البيع و 

خصإذا كان 
ّ

 مكرها، أو غير بالغ، أو مجنون أو سفيه أو مفلس. الش

ق. شروط 3
ّ
يتفق جمهور الفقهاء على أن المرهون يجب أن تتوافر فيه شروط المبيع، حتى يمكن بيعه لتسديد  بالمرهون: تتعل

 مالية: "ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه". وعليه يشترط في المرهون أن يكون: متقوّ الديون. ويستند هذا على القاعدة الفقهية التا

قجائزا، موجودا وقت العقد، قابلا للتسليم، قابلا للتحديد بدقة فيما 
ّ
بجنسه وقدره وقيمته، كاف لسداد قيمة الديون، في  يتعل
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 الدّائنحيازة 
ّ
  ، ألا

 
  يكون مالا

 
 أو منفعة، أن يكون مميزا )ف مثليا

ّ
 لا يجوز رهن المتصل بغيره اتصال خلقه كالث

ّ
جر من دون مر على الش

 الشجر، لأنه يستحيل الحصول على الثمر من دون الشجر أو الأرض(.

ق. شروط 4
ّ
روطبناء على الآراء المختلفة للفقهاء يمكن تلخيص  بالمرهون به: تتعل

ّ
قةالم الش

ّ
يكون  الذي الدّينبالمرهون به وهو  تعل

 فيما يلي:  نالرّهمقابل 

مة)أ( يجب أن يكون دينا ثابتا ومستقرا في 
ّ
ونة كانت بالعين مضم   الرّهن، سواء كان بسبب بيع أو قرض او إتلاف، فلا يصح الذ

 كالمغصوب أو أمانة كالوديعة والعارية، وملكية مستأجرة في يد المستأجر، ورأس مال المشاركة أو المضاربة. 

ا معروفا لطرفي العقد. وبالتالي لا يصح إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما جاهلا للدين، كأن يجعل دمحدّ  الدّين)ب( يجب أن يكون 

 مقابل دين من دينين مختلفين للدائن على المدين.   الرّهن

زمن  وم، أو فيعلى أساس ثمن المبيع عند اللز  الدّينإذا تحديد سعر  الرّهنلازما أو آيلا إلى اللزوم. ويصح  الدّين)ج( يجب أن يكون 

إذ لكل  بجعل الجعالة قبل الفراغ، لأنه لا لزوم فيها، الرّهنالخيار إذا كان الخيار للمشتري، لأن آيل إلى اللزوم. وعلى هذا فلا يصح 

 من الطرفين فسخها متى شاء. 

بيل سكان قائما على الانتفاع. على  صحيحا إذا الرّهنقابلا للسداد. لذلك لا يكون  الدّين)د( وفقا للحنفية والمالكية يجب أن يكون 

هن. وقد مقابلا للرّ  الدّينالمثال إذا استأجر شخصان دار، وأحدهما مدين للآخر بجزء من حق الانتفاع فلا يمكن أن يصبح هذا 

 خالف فقهاء الشافعية والحنابلة فأجازوا ذلك.  

ق. شروط 5
ّ
. ومن اهم شروط هذه الحيازة: إذن الدّائنرهون في حيازة كما ذكر آنفا، ينبغي أن يكون المبحيازة المرهون:  تتعل

 المدين، أهلية الطرفين المتعاقدين، استمرار الحيازة.

ار في التمويل ال الرّهن* تطبيق 
ّ
راق في التطبيق المعاصر في شكل وثائق مثل: وثائق الملكية، وأو  الرّهن: قد يكون ي الإسلاميعق

كل أو أشياء ملموسة مثل: الحلي، المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى. وفي كل الحالات فإن هي والأسهم وغيرها. الصّكوكالسيارة، و 

وفي حال التخلف عن السداد، يمكن بيع هذه  .والعميل المدين الدّائنينطوي أساسا على طرفين، المصرف بصفته  الرّهنعقد 

المصرف( بيع الأصول من دون موافقة المدين لأنه لا يزال صاحب الموجودات لتسوية الديون غير المسددة. ولكن لا يمكن للدائن )

ىالأصول المرهونة. ويتسق هذا مع حديث الرسول 
ّ
 ، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه(.الرّهنالله عليه وسلم الذي قال فيه: )لا يغلق  صل

 :الإبراء 

يلغة، الإبراء يعني التنزيه وال* يعريف الإبراء: 
ّ
أو الحق الذي  الدّينمن  بريئا -ثلام-ش يء. فالإبراء على هذاص والمباعدة عن التخل

خصعليه. ويعرف الإبراء اصطلاحا بأنه اسقاط 
ّ

 حقا له في ذمة الآخر.  الش

اسقاط الحق عن المعسر  يتضمّنالحكم الغالب للإبراء الندب. ذلك لأنه نوع من الإحسان، لأنه في الغالب * مشروعية الإبراء: 

قُوا خَ كاهله. عن هذا يقول الله تعالى: ﴿ الدّينالذي يثقل  ةٍ وَأَنْ تصََدَّ لََ مَيسََْْ
ِ
ةٍ فنَظَِرَةٌ ا نْ كََنَ ذُو عُسَْْ

ِ
نْ كُنتُْ يٌْْ لكَُْ وَا

ِ
 [.280﴾ ]البقرة:  تعَْلمَُونَ  ا

ب: * آثار الإبراء
ّ
لصيغة رأ عما أبرئ منه بحسب اعلى الإبراء المستوفى أركانه وما يتصل بها من شروط أن تبرأ ذمة المدين المب يترت

 عموما أو خصوصا. 

 ،اختلف الفقهاء في الإبراء، هل هو إسقاط أم تمليك على النحو التالي: * هل الإبراء إسقاط أو تمليك ؟

 : وعليه جمهور الحنفية، وهو قول لكل من المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة أنه للإسقاط. الاتجاه الأول 

انيالالاتجاه 
ّ

 : وهو الراجح عند المالكية وقول عن الشافعية والحنابلة أن للتمليك.ث

في  والمستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء على كلا المعنيين: الإسقاط والتمليك. وفي كل مسألة تكون الغلبة لأحدهما، وإن كان

 هو للتمليك، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط. أما في الديون بعض الصور يتعين أحد المعنيين تبعا للموضوع، كالإبراء عن الأعيان ف

ابتة
ّ
مةفي  الث

ّ
 فيجري المعنيان كلاهما.  الذ

ب* هل 
ّ
 اط للحقالقبول بناء على أنه إسق يرى جمهور الفقهاء باستثناء المالكية عدم حاجة الإبراء إلى: الإبراء قبول المبرأ ؟ يتطل

 والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول. 

 بة لصاحب الحق المبرئ يشترط فيه،: بالنسوط الإبراء الّ حي * شر 

 . أن يكون لديه الأهلية التامة للتعاقد.1
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2 
ّ
 لا بالإبراء منه. . بأن يكون للمبرئ ولاية على الحق المبرأ منه، وذلك بأن يكون مالكا له أو موك

 . الرضا، فالإبراء المكره لا يصح. 3

رطبراء المريض مرض الموت. وأمّا بالنسبة للمبرّأ فويرى معظم الفقهاء أنه لا يصح إ
ّ

  الرّئيس الش
 
صح  ي، فلا في حقه أم يكون معلوما

 الإبراء لمجهول. 

 أمّا بالنسبة لمحل الإبراء: 

ى معن. يجب أن يكون معلوما )سواء كان دينا أو عينا(. واختلف الفقهاء في صحة الإبراء من المجهول، فمن نظر في هذه المسألة إلى 1

 التمليك اشترط العلم، لأنه لا يمكن تمليك المجهول. ومن نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى الصحة.

 يكون المبرأ منه عينا من الأعيان، لأن العين لا تثبت دينا في 2
ّ
مة. ألا

ّ
 ره.لا أو غي. وما يمكن إبراؤه هو أي حق أو دين سواء كان ماالذ

 رئ يجب أن يثبت ملكيته لمحل الإبراء. . أن تكون الملكية مستقرة. فالمب3

 . يشترط سبق ملك المبرئ للحق المبرأ منه، وإلا كان من بيع ما لا يملك، وهو منهي عنه. 4

اء على فق الفقهتعليق الإبراء على شرط كائن بالفعل، وإذا كان على الموت فهو كالإضافة لما بعد الموت. ويتّ  يصحّ : * الإبراء المشروط

 كان على شرط ملائم كقوله: "إذا كان لي عليك دين، أو إن مت فأنت بريء". جوازه إذا 

 ا التعليق على شرط غير ما ذكر، فاختلف فيه الفقهاء على آراء: أمّ 

رط. عدم الجواز ولو كان 1
ّ

 متعارفا عليه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. الش

رط. جواز التعليق إذا كان 2
ّ

 جواز في عكسه، وهو رأي بعض الحنفية.متعارفا عليه، وعدم ال الش

 . جواز التعليق مطلقا، وهو مذهب المالكية ورواية أحمد، وذلك لما في الإبراء من معنى الإسقاط.3

اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، وهي إذا أبرأه عن البعض  * ضع ويعجل )الإبراء من الديون المستحقة بشرط يعجيل البعض(:

 والآراء هي كما يلي: بشرط تعجيل الباقي،

 . الإبراء غير صحيح. وهو رأي جمهور الفقهاء لأنه يشبه ربا الجاهلية.1

ل...لأنه ........ جائز. وهو رأي ابن عباس والنخعي.2
ّ
 مد يد العون للمدين بتخفيف ما عليه من دين. يمث

 فإنه يصح. . يرى الشافعية إذا عجل أداء البعض بغير شرط، فأخذه منه وأبرأه مما بقي، 3

 : قد يرجع المبرئ عن الإبراء، وفي أثر هذا العدول رأيان للفقهاء: * الرجوع عن الإبراء

اقط لا . ذهب الحنفية والحنابلة )وهو قول للشافعية( إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئا، لأن ما كان له سقط بالإبراء، والسّ 1

 يئا فتلف.يعود، ولا بقاء للدين بعده، فأشبه ما لو وهبه ش

 له يك في الإبراء واشتراط القبول . ذهب المالكية والشافعية على القول الآخر إلى أنه يفيد فيه الرجوع، وذلك تغليبا لمعنى التمل2

 حيث إن للموجب في عقود التمليك أن يرجع عن إيجابه ما لم يتصل بع القبول.

مةاء إسقاط فيسقط به الحق من ري فيه الإقالة، بناء على أن الإبر ومما يتصل بالرجوع ما صح به الحنفية من أن الإبراء لا تج
ّ
 الذ

 .اقط لا يعود"ومتى سقط لا يعود، طبقا للقاعدة المعروفة: "السّ 
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ظامفي  سلاميّةالإ المحور العاشر: الأسواق المالية 
ّ
 المالي الإسلامي الن

  ق رأس المال الإسلاميالجزء الأول: سو 
 سلاميّةالإ سهم سوق الأ لا: أوّ 

ركاتالذي يتم فيه تداول أسهم  السّوق للمناقشة في هذا الموضوع البحثي نعرف سوق الأسهم بأنه كمنطلق 
ّ

وغيرها من  الش

مةالأدوات في سوق الأوراق المالية سواء كانت 
ّ
قمن  السّوق  يسهّل)بورصة( أو موازية. و  منظ

ّ
 ؤسّساتالأموال من الأفراد والم تدف

ركاتإلى  ةالاستثماريّ 
ّ

مارات لهؤلاء المتعاملين الذين لديهم فائض بتوجيه أموالهم للاستث السّوق ، وكذلك بين المستثمرين. ويسمح الش

نلهم عوائد مجزية و  تحقّقالتي 
ّ
ركات تمك

ّ
الجديدة.  التجاريّةفي الوقت نفسه من تمويل الاستثمارات والأعمال أو المشاريع  الش

ر وبالإضافة إلى أسهم 
ّ

 الجديدة مثل صناديق الاستثمار  تنوّعةمجموعة من الأدوات الم سلاميّةالإ أسواق الأسهم  طوّرت، كاتالش

ر ي، وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق رأس المال الجريء، والمنتجات المهيكلة المبنية على عقّار وصناديق الاستثمار ال
ّ

 تامؤش

 . سلاميّةالإ الأسواق 

  يّةسلامالإ خصائص الأسهم  

 سلاميّةالإ العقود المبنية على المساهمة مفهومي الشراكة وتقاسم مخاطر وأرباح المشروع. ومن الواضح أن العقود  تتضمّن

إما من الأرباح  تحقّقن تستخدم في مثل هذه الحالة هي عقود المشاركة والمضاربة. ومن المعلوم أن أرباح الأسهم تالتي يمكن أ

 تقرّر التي قد  ةوزّعالمأو من خلال الحصول على الأرباح  الشراءهم في وقت لاحق بأسعار أعلى من سعر عند بيع الأس الرّأسمالية

ركة
ّ

وبخصوص خصائص الأسهم، فمن الواضح أن ثمة سمات أساسية تنفرد بها الأسهم المصدرة توزيعها على المساهمين.  الش

 لك ما يلي:  وقد نجلب للدلالة على ذ التقليديّةعن نظيرتها  سلاميّةالإ 

ة مثل القمار، وبيع الخمر والأعمال التي تنطوي على ربا وغرر. محرّم، فلا تشمل انشطة حلالا الشّركةيجب أن يكون نشاط . 1

ركة الرّئيسوالسؤال الذي قد يطرح هو: ما حكم الحالة التي يكون فيها النشاط 
ّ

لى حلالا ولكن يشوبه حرام )مثل الحصول ع للش

 ةحرّمالم؟. يرى بعض العلماء عدم جواز تداول الأسهم في هذه الحالة، لأن القيام بهذه الممارسات (التقليديّةيقة قرض ربوي بالطر 

ريعةعليها مع كونها مخالفة  الضّمنيةيعني موافقة حاملي الأسهم 
ّ

 .للش

ريعةمع  %100يندر جدا العثور على شركات متوافقة  الرّاهنوفي الواقع 
ّ

كل جانب من جوانب أعمالها منسجم  ، بمعنى أن يكون الش

ريعةبشكل تام مع أحكام 
ّ

ركاتللنشاط الحلال إلى حصر  المتشدّدالتعريف  يؤدّي، وبالتالي سالش
ّ

ريعةالمتوافقة مع  الش
ّ

د في عد الش

ركةصغير جدا، وهو ما يضيق من الاختيارات المتاحة للمستثمر المسلم. ويرى مجموعة من العلماء أن 
ّ

تختلف عن  المساهمة الش

ركةالشراكة العادية من جهة ان 
ّ

رات المساهمة تضم عددا كبيرا من المساهمين الذين قد لا يكون لديهم القدرة في التأثير في قرا الش

ركة
ّ

ل، لذلك لا الش
ّ
ركةقرارات  تمث

ّ
 بالضرورة قرار كل مساهم على حدة. وعليه يرى كثير من العلماء أنه إذا شابت بعض انشطة الش

ر 
ّ

ركةة، فإن هذه المعاملات لا تجعل بالضرورة كل نشاط محرّممعاملات  كةالش
ّ

رعي. وبالتالي يجب أن تأخذ الهيئات محرّم الش
ّ

 ةالش

قةعند اتخاذ القرارات الم الأمّةبعين الاعتبار الواقع الحالي للمجتمع ومصلحة 
ّ
ريعةبتوافق الأسهم مع  تعل

ّ
 . الش

ركةفي نشاط  ةحرّمالمل الذي يطرح نفسه هنا هو: ما نسبة الأنشطة وفي حال الأخذ بهذا الرأي فإن السؤا
ّ

ا التي إن لم تتجاوزه الش

ريعةاعتبار سهمها متوافقا مع يمكن 
ّ

بشرط إمكانية معرفة هذه النسبة بدقة لأي شركة مدرجة في سوق تتمتع بإطار تنظيمي  ؟الش

 ورقابي مستمر.

يا يتم في الولايات المتحدة الامريكية وماليزيا وباكستان. ففي ماليز  التنظيميّة لسّلطاتاويمكن الاستشهاد بأمثلة في هذا السياق من 

ريعةتحديد الأوراق المالية المتوافقة مع 
ّ

رعيمن قبل المجلس الاستشاري  الش
ّ

ستخدم في التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية. وت الش

ركاتالباكستان معايير ميزان التمويل الإسلامي لفرز 
ّ

ريعةالباكستانية من حيث توافقها مع  ش
ّ

حدة . أما في أسواق الولايات المتالش

ر الأمريكية وغيرها فتستخدم الم
ّ

ر مثل  سلاميّةالإ  اتؤش
ّ

ر ومجموعات  سلاميّةالإ "داوجونز" للأسواق  مؤش
ّ

 سلاميّةالإ "فتس ي"  اتمؤش

ركاتلفرز مدى توافق 
ّ

ريعةفي مختلف دول العالم مع  الش
ّ

 من أن المعايير المستخدمة من قبل هذه الجهات تتباين الرّغملى . وعالش

 كبير.  رامة، فإن نتائج فرزها تكون متقاربة إلى حدٍ من حيث الصّ 

ريعة، بحيث تكون مقاصدها وعقودها متوافقة مع أحكام الشّريعةيجب هيكلة منتجات المشاركة وفقا لأحكام . 2
ّ

 . ويعني هذا أنه الش
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ريعةتثمار في انشطة مباحة، وأن تكون أداة الاستثمار متوافقة مع مبادئ يجب أن يكون الاس
ّ

ب. وهذا الش
ّ
بلا شك وجود  يتطل

رعية السّلاممن  تحقّقإجراءات مطبقة لل
ّ

 للمنتجات التي يتم تطويرها لهذا الغرض. ةالش

ونا. أن يكون مضم الرّبح معدّللأصل المبلغ أو  . وعليه لا يمكناستبدال العائد الثابت على رس المال بمبدأ المشاركة في الأرباح. 3

 والخسارة حسب أنواع العقود المستخدمة في الاستثمار، هل هي مضاربة أم مشاركة.  الرّبحوتختلف مبادئ المشاركة في 

ركة. ألا تكون أسهم 4
ّ

ركةقابلة للتداول إلا إذا كانت  الش
ّ

          صول الأ  ا كانت كل  ا إذتملك بعض الأصول العينية غير السائلة. أمّ  الش

رطأو جزء كبير منها سائلة )في شكل نقود أو ديون( فإنه لا يمكن تداول أسهمها إلا بقيمتها الإسمية. ويضمن هذا 
ّ

لكية ارتباط الم الش

رطبأنشطة استثمارية وتجارية. ويدل هذا 
ّ

ريعةعلى اهتمام  الش
ّ

 زيد من النقود.بجعل النقود وسيلة للتبادل وليست لتوليد الم الش

ولى الأ العام الحالي يقبل استثمار المسلم في أسواق الأسهم العالمية، فإن الوضع لم يكن كذلك في المراحل  التوجّهمن أن  الرّغموعلى 

رعيالتمويل الإسلامي. وسنقوم فيما يلي بعرض أهم الاشكالات  تطوّر من 
ّ

 وع من قبل العلماء. التي أثيرت حول هذا الموض   ةالش

  ريعةإجارة
ّ

ركات الش
ّ

 المعاصرة للش

ريعةؤال الجوهري في موضوع الاستثمار في الأسهم هو: هل تعترف السّ 
ّ

ركاتبالمفهوم المعاصر  الش
ّ

ركةالمساهمة ؟.  للش
ّ

 الش

ا بقيمة الشركاء فيه مسؤوليّةالمساهمة كما هو معروف شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وتنحصر 

أسهمهم. ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن عدد معين يختلف من بلد لآخر. ويتم إصدار شهادات الملكية )الأسهم( من قبل 

ركة
ّ

ركةللمساهمين مقابل اكتتابهم في  الش
ّ

في نقل حقوق ملكيتهم في أي وقت عن طريق بيع الأسهم  حرّية، ولحاملي الأسهم الالش

قم. وفيما للأسه إسلاميّةت الإجابة على السؤال المذكور سلبية، فلن يكون هناك سوق للآخرين. فإذا كان
ّ
  كم هذه المسألةبح   يتعل

مةالفقه الإسلامي التابع لم مجمّعأقر 
ّ
ركاتالمؤتمر الإسلامي أسهم  نظ

ّ
خصوبذلك يكون قد قبل مفهومين قانونيين هما:  الش

ّ
 يةالش

 ودة.المحد   سؤوليّةالمالاعتبارية و 

خصو 
ّ

 وضع قانوني مماثل للشخص الطبيعي النّظامة هي سمة من سمات كيان غير بشري يكون له بحكم الاعتباريّ  يةالش

فله بموجب القانون حقوق وامتيازات، وعليه مسؤوليات والتزامات، كما هو الحال تماما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين )البشر(. 

خصالمالية على  وليّةسؤ المالمحدودة فتعني أن  سؤوليّةالمأما 
ّ

خصمحدودة بمبلغ معين، غالبا ما يساوي قيمة استثمار  الش
ّ

 في الش

ركة
ّ

ركةمحدودة، فإن المدعين يقومون بمقاضاة  مسؤوليّة. وبعبارة أخرى إذا تم رفع دعوى قضائية ضد شركة ذات الش
ّ

وليس  الش

قأصحابها أو المستثمرين فيها. وفيما 
ّ
ريعةلمحدودة، فالمعروف من قواعد ا سؤوليّةالمبمفهوم  يتعل

ّ
موما عوالالتزامات  الدّينأن  الش

ركة. وهذا يجعل الدّائنغير قابلة للتخفيض أو الإلغاء دون إبراء من 
ّ

ظر المحدودة مرفوضة من وجهة النّ  سؤوليّةالمذات  الش

ركات، لأنه في حال إفلاس سلاميّةالإ 
ّ

     بعض   تسمح إجراءات الإفلاس والتصفية بردّ  المحدودة، قد لا  سؤوليّةالمالمساهمة ذات  الش

ركاتين. ومع ذلك فقد استند من أجاز الدّائنأو كل حقوق 
ّ

المحدودة من الفقهاء بأن الأطراف التي  سؤوليّةالمالمساهمة ذات  الش

ركاتتتعامل مع هذه 
ّ

 .ةخاصّيهي على بينة من مسؤوليتها المحدودة، وبالتالي يفترض رضاهم بهذه ال الش

  ريعةإجازة
ّ

انوي  السّوق للتداول في  الش
ّ
 الث

انويتعد قابلية تداول الأسهم في الأسواق 
ّ
ن بشكل كبير م أمرا حاسما، فبدونها تفقد أسواق الأسهم السيولة، ما يحد   ةالث

ريعةمن أن  الرّغمجاذبيتها. وعلى 
ّ

ا لمثلية في الحقوق المالية. ونظر د المتاجرة والمنافع، فإنها تقيّ  السّلعتشجع على التجارة في  الش

ريعة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن للنّقودأي أنها مماثلة ؟ الرّبويةوسيولة الأسهم، فهل يمكن اعتبارها أحد الأصناف 
ّ

 تفرض قي الش
 
 ودا

لصارمة على تداولها وهذا من شأنه أن 
ّ
قبشكل كبير من كفاءة وفعالية سوق الأسهم. وفيما  يقل

ّ
المسألة نجد أن  بحكم هذه يتعل

انوي  السّوق الفقهاء المعاصرين أجازوا تداول الأسهم في 
ّ
 باعتماد أحد التكييفين الآتين: الث

لل: الأسهم التكييف الأوّ 
ّ
 حقوق مشاركة تمث

ة فت العلاقة بينهم كمجموعوبالتالي كيّ  سهم فيما بينهم باعتبارهم شركاءقدم العلماء تكييفا منطقيا للعلاقة بين حملة الأ 

ركةوإدارة 
ّ

ركةعلى عقد مضاربة، رب المال فيها المساهمون، والمضارب إدارة  الش
ّ

أو على عقد الوكالة، حيث المساهمون هم  الش

ركةالموكل وإدارة 
ّ

ركةهي الوكيل. وحسب قواعد  الش
ّ

ركةفي الفقه الإسلامي يجب إنهاء  الش
ّ

وتصفيتها عند انسحاب أي شريك.  الش

رط ولكن إذا تم تطبيق هذا
ّ

ركةعلى  الش
ّ

انوي  السّوق المساهمة، فلن يكون بالإمكان عمليا تداول الأسهم في  الش
ّ
. وقد أجاز الث

يالفقهاء ال
ّ
رطعن هذا  تخل

ّ
ركةكل شريط بصفة عادلة في  حصّةه هو تحديد مبرّرلأن  الش

ّ
وهو ما يمكن تحقيقه في العصر  الش
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لة في سوق الأسهم السّائدة يفترض أن الأسعار العمليّ  لنّاحيةاالحديث بالاعتماد على تقنيات تقييم الأسهم. ومن 
ّ
في الأحوال  تمث

ركةالعادية القيم العادلة لحصص الشركاء في 
ّ

. علاوة على ذلك، يمكن اشتراط موافقة المساهمين ابتداء على دخول منتظم الش

ركةومتكرر لشركاء جدد في 
ّ

 رف جديد في عقد الشراكة. ، باعتبار أن أي مساهم جديد هو في الواقع طالش

وقد تنشأ مسألة أخرى في تكييف الأسهم على أنها حقوق مشاركة. ففي العصر الحديث عادة ما يتم دفع أرباح الأسهم على 

انوي  السّوق أساس القيمة الإسمية للسهم، في حين أن المساهمين يشترون السهم نفسه في 
ّ
 بأسعار مختلفة. وبالتالي تكون عوائد الث

ركةالأرباح التي تدفعها  معدّلهي نسبة مالية تدل على  ةوزّعالممختلفة بين المساهمين، وعوائد الأرباح  ةوزّعالمباح الأر 
ّ

ل سنة ك الش

بللسهم الواحد على سعره. وقد  ةوزّعالمنسبة لسعر سهمها. ويتم حساب هذه النسبة بقسمة الأرباح السنوية 
ّ
على هذا  يترت

قتقاسم الأرباح المحققة بين المساهمين. ويعد الأمر أكثر إشكالا عندما التكييف عدم تساوي نسبة 
ّ
ركةالأمر بخسارة  يتعل

ّ
ذ . إالش

القواعد الفقهية على أنه في حالة حدوث خسارة يجب على الشركاء في عقود المشاركة تحمل الخسائر وفقا لمساهمة كل واحد  تنص  

 ة التي تنسب التزامات حملة الأسهم إلى قيمتهاالسّائديتعارض علميا مع الاتفاقية منهم في رأس المال. ولكن تطبيق هذه القاعدة 

ة في حساب وتحديد التكلفة الإسمية وليس سعر شرائها. ويستند الفقهاء في هذه المسألة على مبدأ الاستحسان، ويرون أن المشقّ 

 الفعلية لكل مساهم يبرر توزيع الخسارة على أساس القيمة الإسمية.

  الرّغملى وع
ّ
د على أنه يمكن تكييف الأسهم على أنها عقد مشاركة، إلا أنه يجب التنبيه إلى وجو  دوامن أن بعض الفقهاء أك

 ة بين مفهوم المشاركة بالأسهم في العصر الحديث والمشاركة في الفقه الإسلامي، وهي:اختلافات رئيسيّ 

، يحق ثانيا. ةمحدّدي حين أن المشاركة في الفقه هي عموما لفترة زمنية : يفترض أن تكون المشاركة من خلال الأسهم أبدية فأولا

ركةفي أرباح  حصّةللشركاء في عقود المشاركة في الفقه الحصول على 
ّ

، في حين يسعى حملة الأسهم عادة إلى الحصول على أرباح الش

زيادة رأس  بد من اتفاق جميع الشركاء على قرارات التمويل مثل، في المشاركة في الفقه لا ثالثا. ةوزّعالمرأسمالية بالإضافة إلى الأرباح 

ركةالمال 
ّ

قر من هذه الاختلافات فقد أ الرّغم، في حين أن مثل هذه القرارات في الأسهم يمكن الموافقة عليها بالأغلبية. وعلى الش

 م المفهوم الحديث للأسهم.1996الفقه الإسلامي سنة  مجمّع

انيالتكييف 
ّ
ل : الأسهمالث

ّ
ركةملكية لجزء من موجودات  تمث

ّ
 الش

ليمكن تكييف الأسهم على أنها 
ّ
ركةمن الموجودات الصافية  حصّةملكية مشاعة ل تمث

ّ
. وعلى هذا النحو يمكن للش

للمساهمين بيع أسهمهم إلى طرف ثالث دون الحصول على إذن من الشركاء الآخرين في هذه الملكية المشتركة. وهذا يتماش ى مع 

لشركة الملك في الفقه. ومع ذلك فهناك اشتراط ضمني بأن مفهوم 
ّ
الأسهم ملكية لسلع وممتلكات قابلة للتداول. ولكن في بعض  تمث

ركةالحالات قد تخالف طبيعة الميزانية العمومية 
ّ

رطهذا  للش
ّ

 .الش

 ومن أمثلة هذه الحالات:

ركة. 1
ّ

 الجديدة أغلب رأسمالها نقد معد للاستثمار. الش

ة لا تزال فيها معظم أصولها في شكل نقدي ، وتعد في فترة انتقاليّ استراتيجيّةتخلت عن جزء كبير من أعمالها لأسباب . شركة 2

 تمهيدا لاستثمارها في مشاريع تجارية جديدة.

 . شركة جزء كبير من أصولها في شكل ذمم مدينة.3

قمعة، و ة، والسّ كريّ . شركة تستمد قيمتها من أصول غير ملموسة )مثل حقوق الملكية الف4
ّ
ة( مثل شركات الدخل المستقبليّ  اتتدف

قة. وفيما ية الحيويّ ة أو الأبحاث الطبّ التكنولوجي، والمستحضرات الصيدلانيّ 
ّ
انوي السّوق بمشروعية تداول الأسهم في  يتعل

ّ
   ةالث

ركةالفقه الإسلامي فتوى تسمح بتداول أسهم  مجمّعأصدر 
ّ

الجزء الأكبر من أصولها من حيث  المساهمة، شريطة أن يكون  الش

 وليست نقودا أو ديونا. حقيقيّةالقيمة أصولا 

انوي السّوق أن جمهور الفقهاء المعاصرين يجيزون تداول الأسهم في  السّابقةوالخلاصة التي يمكن استنتاجها من المناقشات 
ّ
 .ةالث

  تقييم الأسهم 

لت
ّ
 ةالاستثماريّ للأسهم بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات  حقيقيّةية أو العملية تقييم الأسهم في تقدير القيمة الفعل تمث

لالم
ّ
ركةللورقة، أو  حقيقيّةة في شراء أو بيع الأسهم. والغرض من التقييم هو تحديد القيمة المستقبلية التمث

ّ
لا أو للأصل. و  للش

ركاتر هذه القيمة. كما يعد التقييم مهما فقط، بل على معرفة مصاد حقيقيّةيساعد التقييم في التعرف على القيمة ال
ّ

 المصدرة  للش
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ركةبرز نجاح إدارتها في تشغيل لأنه ي  
ّ

ركةساعد ، وخاصة أثر إطلاقها لمنتج جديد، كما ي  الش
ّ

 ز.على بناء سجل أداء مميّ  الش

ى فاءة والمستثمرين أقدر علأكثر ك السّوق ليم في جعل ويعد التقييم جزءا مهما من عملية الاستثمار، إذ يسهم التقييم السّ 

لا  جون كينزــ اتخاذ قرارات رشيدة، وبالتالي يعد توقع قيمة السهم ضروريا لتقدير المكسب المحتمل من الاستثمار في الأسهم. ووفقا ل

 من كونها  الرّغمالاستثمار ويضمن سيولة الأسهم، على  يسهّليعد تقييم الأسهم تنبؤا ولكنه توافق على القيمة 
ّ
أنشطة  لتمث

 ة غير سائلة مثل المصانع.استثماريّ 

؟ بما سعار القيمة الفعلية لهذه الأسهم، وهل تعكس هذه الأ السّوق أسعار الأسهم في  تحدّدويظهر هنا تساؤل، وهو: كيف ت

ر أن أسعار الأسهم 
ّ
ر التي  قتصاديّةالابالعديد من العوامل وليس بالضرورة بالأسس  تتأث

ّ
  داء هذه الأسهمصورة مباشرة على أب تؤث

فإن الأسعار الفعلية قد تكون أقل أو أكبر من القيمة. وتحفز الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها المستثمرين لشرائها لجني عائدات 

عاتعندما تصدق 
ّ
إلى انهيار  تؤدّيهم وترتفع الأسعار. كما يمكن أن تحرك المجازفة أسعار الأسهم وتتسبب في حدوث فقاعات توق

عندما تنفجر، كما حدث ذلك عدة مرات في التاريخ المعاصر، لتؤكد على حقيقة أن الأسعار لا تعكس دائما التوازن في  الأسواق

 .قتصاديّةالاأو الأساسيات  السّوق 

شرعا. وبالتالي يعد التقييم الجيد والعادل  ةحرّمالمإلى دخول عناصر الغرر والميسر  السّوق طغيان المجازفة في  يؤدّيو 

 حقيقيّة، وبالتالي تجنب أنشطة المجازفة الناتجة عن توسع الفارق بين القيم الالسّوق ضرورة لزيادة شفافية  سلاميّةالإ م للأسه

 .سلاميّةالإ ، ومن ثم تقليل احتمال حدوث فقاعات في أسواق الأسهم السّوق وأسعار 

ارة . وبعبالتقليديّةية تقييم الأسهم على الطريقة ن التمويل الإسلامي في مراحله الأولى، فإنه لا يزال يستند في عملوبما أ

ريعةأخرى، يتم تقييم أي ورقة مالية تصنف بأنها متوافقة مع 
ّ

باستخدام تقنيات تقييم الأسهم في التمويل التقليدي، إذ لا  الش

ريعةيوجد في الوقت الحالي طريقة مختلفة لتقييمها يمكن وصفها بأنها مبنية على 
ّ

 .الش

أسعار الأوراق  تحدّد، فإن قوى العرض والطلب التي السّائدالتمويل الإسلامي ويصبح جزءا أكبر من التمويل  وعندما ينمو 

رعيالمالية سوف تعكس المسائل 
ّ

ناسبة مالأخرى ذات العلاقة. وبالتالي لا بد من تطوير نظرية  اتتغيّر المبالإضافة إلى  الأساسيّة ةالش

ر يسترشد و  النّظريةللتمويل الإسلامي. وبما ان تطوير  الأساسيّةتبار المبادئ للتقييم والتسعير تأخذ بعين الاع
ّ
 ، فإنهسّوق ال تطوّر ب يتأث

وقت . وفي السلاميّةالإ قبل البدء بتطوير نظرية متميزة لتقييم الأسهم  سلاميّةالإ يجب أن يحدث مزيد من التحسن في الأسواق المالية 

ويل التقليدي ملائمة للاستخدام في عملية التقييم. وهذه النماذج لا يجب تقييمها من حيث لا تزال تقنيات ونماذج التم الرّاهن

ريعةكفاءتها وقدرتها على التنبؤ بقيمة الأدوات المالية فحسب، بل أيضا ما إذا كانت متوافقة مع 
ّ

وتساعد على تحقيق  الش

ريعةلمثال، كيف ترى مقاصدها، والذي من شأنه أن يغير من منهجية التقييم. فعلى سبيل ا
ّ

 للنّقودية الزّمننظرية القيمة  الش

 ؟.كانية استخدامها في تقييم الأسهموإم

 عرض الأسهم والطلب عليها وأسعارها 

 
ّ
ر ب سعر السهم وفقا لظروف العرض والطلب. وهناك العديد من العوامل التي يتقل

ّ
في العرض والطلب على سهم معين.  تؤث

 المستقبلية في الأسعار. اتالتغيّر التحليل الفني إلى فهم هذه العوامل، بهدف توقع ويسعى التحليل الأساس ي و 

لو 
ّ
لسعر السهم في أي لحظة نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب. و  يمث

ّ
العرض عدد الأسهم المعروضة للبيع في أي  يمث

للحظة زمنية. أما الطلب ف
ّ
ت نفسه. وتبعا لذلك يتحرك السهم لتحقيق عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون شراءها في الوق يمث

و/ أو  السّوق إلى جذب عارض ي الأسهم إلى دخول  يؤدّيالتوازن والمحافظة عليه. فعندما يفوق الطلب العرض ترتفع الأسعار مما 

 دّييؤ عار تنخفض مما ا إذا فاق العرض الطلب، فإن الأسإلى إعادة التوازن بين العارضين والطالبين. أمّ  يؤدّيمغادرة المشترين، بما 

ديد إلى دخول المشترين للسوق و/أو مغادرة البائعين، إلى ان يتم إعادة التوازن من جديد. وبالتالي تسهم معاملات المتداولين في تح

يصبح لديهم  معيّنةفي أي لحظة زمنية. وإذا رغب عدد أكبر من المتداولين في أسهم شركة  السّوق قيمة سهم أي شركة مدرجة في 

يع كبر من المتداولين الذين يرغبون في بعر السهم. أما إذا كان هناك عددٌ أاستعدادا لدفع سعر أعلى مقابل شرائها، وبذلك يرتفع س

ركةأسهم 
ّ

 نفسها، وليس هناك ما يكفي من المشترين فإن السعر ينخفض. الش

ر ولكن ما الش يء الذي 
ّ
رةلعوامل الم؟ وهل تختلف اسلاميّةالإ على عرض وطلب الأسهم  يؤث

ّ
م قوى ــــــــــفي أسعارها عن تلك التي تحك ؤث

ريعةسوق الأسهم غير المتوافقة مع 
ّ

ريعة؟. يمكن تقسيم متداولي الأسهم المتوافقة مع  الش
ّ

 ة ــــــــــــــالمجموع ى ثلاث مجموعات. تضم  إل الش
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 ولى المتداولين الذين لا يوجّ الأ 
ّ
ريعةوافقة مع في الأسهم المت هون أموالهم إلا

ّ
اني. وتتألف المجموعة الش

ّ
ن الذين من المتداولي ةالث

ريعةوالمتوافقة مع  التقليديّةيتداولون المنتجات 
ّ

الث، ولكنهم يفضلون الأخيرة. وتضم المجموعة الش
ّ
لذين ة مجموعة المتداولين االث

ريعةيبحثون عن تعظيم أرباحهم بغض النظر عن توافق المنتج مع 
ّ

ريعةسيفضلون الأسهم المتوافقة مع  ، وهؤلاءالش
ّ

عندما  الش

ر يمكن أن  عامّة. وبصفة التقليديّةتكون عوائدها أعلى من نظيرتها 
ّ
ن في سلوك المتداولين م الأخلاقيّةية والدّينالمعتقدات  تؤث

انيالمجموعتين الأولى و 
ّ
الثفي حين توجه العوائد وأداء الاستثمارات المجموعة  ةالث

ّ
ريعة ر للاستثمارات المتوافقة معة التي تنظالث

ّ
 الش

مثل الأسهم وصناديق  سلاميّةالإ  الاستثماريّةكنوع آخر من الأصول المتاحة. وقد استقطب الأداء الجيد للعديد من المنتجات 

ل المخاطر الاستثمار المتداولين من جميع المجموعات الثلاث أعلاه، وبخاصة أن التجربة أثبتت بأن هذه المنتجات أقدر على تحم

 كود الاقتصادي. خلال فترات الرّ 

، أهمها التزايد المتسارع في اعداد المسلمين سلاميّةالإ ولقد أسهمت مجموعة عوامل في النمو الهائل لصناديق الاستثمار 

ات نفط دول ونشاطاتهم المالية مع ارتفاع عدد الأفراد من ذوي الملاءمة المالية العالية، وتوافر فوائض سيولة ضخمة من عائد

غير  التي أدت بذوي الملاءة العالية إلى البحث عن قنوات بديلة للاستثمار في مراكز مالية 2001منطقة الخليج ومرحلة ما بعد سبتمبر 

 ةسلاميّ الإ  الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي في عدد من الدول غير  يوضّحالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا. كما 

العالمي الجديد  التوجّهمثل سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا وجنوب إفريقيا رغبة هذه الدول في الحصول على حصتها من هذا 

ريعةموال في منتجات متوافقة مع لاستثمار رؤوس الأ 
ّ

 .الش

 
ّ
ر سلاميّةالإ د أن الطلب على الأسهم ومن المؤك

ّ
يوالم قتصاديّةالاامل ، مثل أي أداة مالية، بمجموعة من العو يتأث

ّ
لذلك و ة. حل

ر 
ّ
ر مثلما  سلاميّةالإ الصدمات والركود الاقتصادي في الطلب على الاستثمارات  تؤث

ّ
لك ذفي الأنواع الأخرى من الاستثمارات. ومع  تؤث

 التقليديّةعلى أداء الأسهم يميل للتفوق  سلاميّةالإ م بأن أداء الأسهم 2000 -2007تشير بعض الأدلة من الأزمة المالية العالمية للفترة 

 خلال فترة الركود.

محدود ولا يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين مقارنة بصناديق  سلاميّةالإ ومع ذلك لا يزال عرض صناديق الأسهم 

ت دّ أة لآخر، والتي على مستوى العالم. وقد يكون ذلك بسبب اختلاف التنظيمات المالية والآراء الفقهية من دول التقليديّةالاستثمار 

نإلى عدم 
ّ
 من المبادرات الأخيرة الرّغمين، على الدّوليالمنتجات المطورة في بعض الدول من جذب شرائح أكبر من المستثمرين  تمك

ريعةفي الدول المختلفة. فمثلا ما يعد أسهما متوافقة مع  سلاميّةالإ لتحقيق مزيد من الانسجام بين المعايير المالية 
ّ

بة سبالن الش

 المتاحة لهم.  سلاميّةالإ لبعض المستثمرين قد لا يكون كذلك للبعض الآخر، وبالتالي فإنها لا تدخل ضمن عرض الأسهم 

  سلاميّةالإ أدوات سوق الأسهم        

 للأسهم. يّةالرّئيسالجدول أدناه بإيجاز الأنواع  يوضّح: الأسهم 

 التعريف والميزات نوع السهم

قةحق التصويت على القرارات الم يعطي لحامله عادي
ّ
ركةبسياسة  تعل

ّ
وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة. ولهذا يسمى أحيانا بسهم  الش

 التصويت.

ركةسهم له أولوية على الأسهم العادية في الأرباح وفي الحقوق عند التصفية بتفاصيل يتفق عليها بين  ممتاز
ّ

ين والمستثمر. ومن ب الش

سهم اعتماد توزيعات أرباح بنسب ثابتة، وعدم تمتع حملة الأسهم الممتازة بحق التصويت مع إمكانية الميزات الأخرى لهذه الأ 

 تمتعهم بخيار تحويل الأسهم الممتازة في بعض الحالات إلى أسهم عادية.

عها في ، فتتراكم إلى أن يتم توزينةمعيّ نوع من الأسهم الممتازة يسمح بتراكم أرباحها، أي إذا لم يتم توزيع أرباح في سنة مالية  ممتاز تركمي

ركةفيها  تقرّر أو السنوات المقبلة التي  السنّة
ّ

 توزيع الأرباح. الش

ممتاز غير 

 تراكمي

اكمها، ، فلا يسمح بتر معيّنةنوع من الأسهم الممتازة لا يسمح لا يسمح بتراكم أرباحها، أي إذا لم يتم توزيع أرباح في سنة مالية 

ركةبار في حال قررت ولا تؤخذ في الاعت
ّ

 أو السنوات المقبلة. السنّةتوزيع أرباح في  الش

  نالسهم الممتاز هو اداة هجينة ة: الأسهم الممتاز
ّ
لحقوق اوأولوية في  ةوزّعالمحاملها من الحصول على نسبة ثابتة من الأرباح  تمك

نعند التصفية، إلا أنها لا 
ّ
هو م الممتاز من وجهة نظر المستثمر ساس المنطقي للسهحاملها في الأغلب من حق التصويت. والأ  تمك

ركةا من وجهة نظر توفير مصدر مضمون للدخل بمخاطر أقل في حال وقوع ضائقة مالية. أمّ 
ّ

لالمصدرة ف الش
ّ
السهم الممتاز  يمث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمص
 
  درا

 
ركةيها للتمويل في الحالات التي تشعر ف بديلا

ّ
  ، أو لتجنب مخالفة القيودديون إضافية حكمة تحملبأنه ليس من ال الش
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 التي تمنع تصويت المساهمين الأجانب.  التنظيميّة

رعيوقد وافقت بعض الهيئات 
ّ

حالة مبنية على التنازل. ولإصدار الأسهم الممتازة في هذه ال كمّيةعلى إصدار أسهم ممتازة غير ترا ةالش

ملي الأسهم العادية خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. ومع ذلك فهناك رأي مخالف باعتبار أن الأولوية تجب موافقة حا

ركةعند التصفية تنتهك مبدأ تحمل الشركاء للخسارة وفقا لنسب مساهمتهم في رأس مال 
ّ

. فيما يرى بعض العلماء أن مفهوم الش

ركةمقاصد  تفضيل بعض المساهمين على بعض لا يتوافق مع
ّ

في الفقه. والأهم من كل ذلك أن منح نسبة ثابتة من الأرباح يعد  الش

 با.بمثابة الرّ 

  ر العقود المستقبلية على
ّ

رعيهناك العديد من الإشكالات : الأسهم اتمؤش
ّ

التي تثار حول جواز استخدام العقود  ةالش

ر المستقبلية على 
ّ

لالأسهم. أولا،  اتمؤش
ّ
ذا العدد مالا يمكن هعدد، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعد  مجرّدمحل العقد  يمث

ر : إن التداول في العقود المستقبلية على ثانياتبادله. 
ّ

 قبض : هناك مسألة الثالثا يملك. الأسهم قد يشمل بيع الإنسان ما لا  اتمؤش

الية في بإغلاق المراكز الم الخاصّة: الصفقات رابعايم. إذ يمكن للمشتري بيع العقود المستقبلية قبل انقضاء مدتها أو عند تاريخ التسل

بتداول العقود المستقبلية قد 
ّ
 مه جمهور الفقهاء.عليها بيع دين بدين، وهو ما يحرّ  يترت

ة ليمن هذه الاعتراضات الواضحة، فقد أجاز المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية بماليزيا استخدام العقود المستقب الرّغموعلى 

ر على 
ّ

مصلحة للمستثمر بشكل خاص، وللنظام الاقتصادي بشكل  تحقّقالأسهم على أساس الحكمة التشريعية باعتبارها  اتمؤش

 عام من خلال دورها كأداة تحوط، وعلى أساس العرف الاقتصادي الخاص والذي استقر على استخدام هذه الأداة في التداول.

 )أسهم(  التي يقوم فيها المتداول باقتراض أوراق مالية )في هذه الحالة: الصّفقةالمسبق إلى يشير البيع : البيع المسبق )القصير

 تداول مبنية استراتيجيّةوردها للمقرض. وينطوي هذا البيع أساسا على  السّوق وبيعها على أن يقوم في وقت لاحق بإعادة شرائها من 

دف والتي يلجأ إليها بعض المتداولين أثناء الانخفاض المتسارع للأسعار به لاحقا بسعر زهيد" الشراءعلى "البيع الآن بسعر مرتفع و 

 تحقيق ربح سريع. ويمكن وصف آلية البيع المسبق في الخطوات التالية:

  حقيقيّةدينار أعلى من قيمته ال 20والبالغ  معيّنةوفقا لتقدير السيد )أ( يعد السعر الحالي لسهم شركة. 

 ركةسهم من أسهم هذه  100)أ(  اليوم الأول: يقترض السيد
ّ

 من السيد )ب(. الش

  )دينار لكل سهم. 20سهم إلى السيد )ج( بقيمة  100اليوم الأول: يبيع السيد )أ( بيعا مسبقا )قصيرا 

  السّوق سهم من  100دينار للسهم الواحد، فيشتري السيد )أ(  15اليوم الرابع: ينخفض سعر السهم ليصبح. 

 سهم إلى السيد )ب(. 100سيد )أ( اليوم الرابع: يعيد ال 

 ( ربحا يعادل عائدات البيع )دينار( وأي عمولات أخرى دفعها  1500) الشراءدينار( ناقصا تكلفة  2000حقق السيد )أ

 لتنفيذ الصفقتين.

لى ، ويساعد بذلك ع، إذ يسرع هذا البيع من موازنة الأسعارقتصاديّةالاات من وجهة النظر المالية ووللبيع المسبق سلبيات وإيجابيّ 

ب. فعلى سبيل المثال إذا كان هناك سهمين غير مسعرين بشكل صحيح، فإن تصحيح الخلل السّوق تحسين كفاءة 
ّ
شراء  يتطل

راء الأسهم ذات الأسعار المنخفضة وبيع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة. ويمكن البيع المسبق من بيع الأسهم ذات الاسعار المرتفعة وش

الأسعار المنخفضة. ومن مزايا البيع المسبق إمكانية استخدامه كأداة تحوط من قبل المستثمرين ضد هبوط أسعار  الأسهم ذات

ونة كضمان، والأسهم الموقوفة(. في الأسهم التي لا يمكن بيعها مباشرة )على سبيل المثال حاملي خيارات الأسهم، والأسهم المره  

. ريةالنّظ يةالنّاحأن الخسائر المحتملة من اتباع استراتيجيتها في التداول لا نهائية على الأقل من  المقابل فإن للبيع المسبق عيوبا أولها

 البيع المسبق غير المقيد إلى انهيار أسعار الأسهم. يؤدّيومن منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن 

قوفيما 
ّ
اليزية الأوراق المالية عن طريق هيئة الأوراق المالية المبالوضع في ماليزيا مثلا، فقد تم استحداث آلية إقراض واقتراض  يتعل

ها م عقب الأزمة المالية، لتعيد1997م بهدف تنظيم البيع المسبق. ولكن تم تعليقها من قبل الهيئة في نهاية سنة 1995في نهاية سنة 

 م ولكن بشروط مقيدة.2007مرة أخرى سنة 

رعيالفقهاء. إذ سمح المجلس الاستشاري  جدل بين ولا تزال مشروعية البيع المسبق محلَّ 
ّ

  هذا البيعلهيئة الأوراق المالية الماليزية ب الش

 صادي عرف الاقتمصلحة واضحة للمساهم الأصلي ويوفر السيولة للسوق(، والاستحسان مع ال يحقّقاء على الاستحسان )كونه ــــــــــــــــــــــبن
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ى النّبي. وتستشهد الآراء المخالفة بقول قتصاديّةالاسات المعتادة في الأنشطة الخاص، كون البيع المسبق يعد من الممار 
ّ
عليه  الله صل

وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، والذي يستدل به العلماء على وجوب ملكية وحيازة الأسهم قبل بيعها، وليس فقط القدرة على 

رعيلتقييم الاستحسان  قتصاديّةالاتسليمها. وبالنظر إلى الآثار 
ّ

سهم في لهذا النوع من البيع، فإن له مزايا كما أشرنا يمكن أن ت الش

تحسين كفاءة سوق الأسهم. مع ذلك، فإن البيع المسبق يفتح أبواب المجازفة على مصراعيه ويزيد من حدة التداولات قصيرة الأجل، 

ان ك. والمعلوم أن التعليق م بماليزيا؟1997عليقه عام ذا تم توإذا كان البيع المسبق يجلب المصلحة للمجتمع ويعد عرفا مقبولا فلما

رعيوليس بسبب الإشكال  اقتصاديّةعلى الأرجح لأسباب 
ّ

، ولكن يمكن الاحتجاج بهذا التعليق على عدم مشروعية البيع المسبق الش

 بوصفه دليلا واقعيا على آثاره السلبية على الاقتصاد.

  رعيالفرز
ّ

 للأسهم الش

 
ّ
ركاتمشروعية الاستثمار والمتاجرة في أسهم  السّابقةلمناقشات ضح من خلال اات

ّ
لالمعاصرة. ومع ذلك لا  الش

ّ
 كل أسهم تمث

ركات
ّ

ريعةأصولا متوافقة مع  الش
ّ

ريعة، وبالتالي حتى يكون الاستثمار متوافقا مع الش
ّ

 رز يجب تطبيق نوعين من عمليات الففإنه  الش

 والفرز المالي. فرز النشاط التجاري )أو الفرز القطاعي(

 ركاتيهدف الفرز القطاعي إلى استبعاد الأوراق المالية المصدرة من : الفرز القطاعي
ّ

اليم تع يّةالرّئيسالتي تخالف أنشطتها  الش

ريعة
ّ

ركات. وعادة ما تصنف أسهم الش
ّ

ريعةالتي تعمل في الأنشطة الآتية بأنها غير متوافقة مع  الش
ّ

 : الش

 لمبني على الربا.. التمويل التقليدي ا1

 . ألعاب القمار، وتشغيل أنديتها، والميسر.2

 أكلها، والكحول والبغاء. حرّم، مثل لحم الخنزير، واللحوم المةحرّمالموالخدمات  السّلع. 3

 . التأمين التقليدي )الغرر(.4

 . إنتاج وبيع التبغ.5

ريعة. السمسرة أو المتاجرة في الأسهم غير المتوافقة مع 6
ّ

 .الش

رعيالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الهيئات ب
ّ

ريعةالتي تعد القطاعات التالية غير متوافقة مع  ةالش
ّ

 :الش

 . الترفيه غير الجائز )ويشمل الترفيه غير الأخلاقي، ودور السينما، وصناعة الموسيقى والفنادق(.1

 . صناعة الأسلحة والدفاع.2

ركةوفي بعض الحالات قد تعمل 
ّ

ة )سواء كان مصدرها محرّمولكنها تحصل على إيرادات من أنشطة  في قطاع جائز  الش

رعيإحدى أقسامها، أو شركة فرعية أو مشاركة(. وفي بعض الهيئات 
ّ

ركات، وخاصة ماليزيا، تسمى هذه ةالش
ّ

)المختلطة( وتعد  الش

ريعةمتوافقة مع 
ّ

 معيّنةإذا استوفت معايير إضافية  الش
 
عايير نا. وتطبق هذه المسقفا معيّ  ةحرّمالم إذا لم تتجاوز المكاسب . وتحديدا

ص. و الضّرائبعلى كل من الإيرادات والأرباح قبل 
ّ
 الجدول التالي أمثلة لهذه المعايير في ماليزيا. يلخ

 التطبيق المعيار

، والخمور، ولحم ، والقمارالرّبوية التقليديّةمساهمات مختلطة في أنشطة محظورة بشكل واضح مثل الخدمات المالية المصرفية  5%

 ة.محرّمالخنزير، وإنتاج أغذية 

ر  محرّمعموم البلوى )عنصر  10%
ّ
، والأنشطة التقليديّةويصعب تجنبه( على سبيل المثال فوائد الودائع في المصارف  النّاسعلى معظم  يؤث

 ذات الصلة بالتبغ.

ريعةإيرادات الإيجار المتأتية من أنشطة غير متوافقة مع  20%
ّ

 ل إيجار محلات بيع الخمور.، مثالش

 ، مثل الفنادق، والمنتجعات والسمسرة في الأسهم.النّاسمصلحة لجمهور  25%

ركاتولمزيد من التوضيح نأخذ كمثال 
ّ

 التالية: الش

ل من جملة الإيرادات والأرباح قب %5، ويسهم الفرع بنسبة لا تتجاوز التقليديّة. شركة لها فرع صغير يقدم خدمات التمويل 1

 .الضّرائب

رك. مجموعة تملك عدة شركات تعمل في قطاع الفنادق. وتبلغ إيرادات وأرباح المجموعة من هذه 2
ّ

 ا يقارب م ضّرائبالقبل  تــــــــــــــــــــاالش

 .الضّرائبمن إجمالي إيرادات وأرباح المجموعة قبل  % 20
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ركةمن الأرباح الإجمالية  %8ساهم بنحو . شركة لديها استثمارات في شركة مصنعة لنوع من الخمر، وت3
ّ

المستثمرة قبل  للش

 .الضّرائب

ركةة فقط من الإيرادات والأرباح الإجماليّ  % 5. شركة لديها فرغ مرخص بنقل وتوزيع منتجات التبغ. ويساهم هذا الفرع بنحو 4
ّ

 للش

ركةمن أرباح  % 15، في حين تشكل أرباح هذا الفرع حوالي الضّرائبقبل 
ّ

 .الضّرائبقبل  الش

ركةتعد  السّابقةفي الأمثلة 
ّ

انيالأولى و  الش
ّ
ريعةمتوافقة مع  ةالث

ّ
الث، في حين تعد الشركتين الش

ّ
قة مع ابعة غير متوافة والرّ الث

ريعة
ّ

 .الش

 ركةة بعد الفرز القطاعي باستخدام بعض النسب المالية لتقييم مدى اعتماد تفرز الأوراق الماليّ ي: الفرز المال
ّ

مويل على الت الش

ة. نت قليلبا إذا كاوالمكاسب المبنية على الفائدة. ويستند المؤيدون لهذا الفرز إلى جواز التغاض ي عن التمويل والمكاسب المبنية على الرّ 

ركاتوباعتبار أن فرض معايير متشددة على قبول 
ّ

ريعةالمتوافقة مع  الش
ّ

كما  في الوقت الحاضر يقلص خيارات المستثمر المسلم. الش

ركاتلو اشترط ألا يكون لدى 
ّ

ريعةالمتوافقة مع  الش
ّ

لية أي تمويل أو استثمار أو وديعة مبنية على الفائدة. وتختلف النسب الما الش

ر ة على الفائدة من هيئة شرعية لأخرى ومن المبيّنالمقبولة لحجم التمويل والمكاسب 
ّ

ي إسلامي لآخر. وللتوضيح نستعرض فيما يل مؤش

ر المطبقة من قبل المعايير 
ّ

 :سلاميّةالإ وق داوجونز للسّ  اتمؤش

 ية للسنتين الماضيتينالسّوقمتوسط القيمة  \ الرّبوية الدّينمجموع فوائد : 01النسبة 

 ية للسنتين الماضيتينالسّوقمتوسط القيمة  \: مجموع النقد والأوراق المالية المدرة لفوائد 02النسبة 

 ية للسنتين الماضيتينالسّوقمتوسط القيمة  \ة : فوائد الذمم المدين03النسبة 

ريعةفلكي تكون الأوراق المالية متوافقة مع 
ّ

  الش
ّ
 ط القيمةمن متوسّ  %33تتجاوز  فإنه يجب على النسب الثلاث المذكورة أعلاه ألا

ركةية، وهو مجموع قيم أسهم السّوق
ّ

ركةدد أسهم ية بضرب عالسّوق. ويتم احتساب القيمة السّوق المصدرة بسعر  الش
ّ

المصدرة  الش

ركةالحالي. ويستخدم المستثمرون هذا الرقم للدلالة على حجم  السّوق بسعر 
ّ

من  ، في مقابل أرقام المبيعات أو الأصول الإجمالية.الش

ر جهة أخرى، ينص 
ّ

 من إجمالي الدخل.  % 5الإسلامي بأن الدخل من الفائدة يجب ألا يتعدى فويس ي  مؤش

 رعيالإضافة إلى الفرز القطاعي والفرز المالي تشترط بعض الهيئات ب: الأرباح تطهير
ّ

إن  ةرّمحالمتطهير الإيرادات من العناصر  ةالش

ريعةوجدت في الأسهم المتوافقة مع 
ّ

 ةوزّعلمابناء على الفرز القطاعي والمالي. وينبغي توجيه أو تحويل ما يتم استبعاده من الأرباح  الش

د . ويوجد اختلافات محلوظة في ممارسة التطهير، مع وجو عامّةاللتطهير إلى الجمعيات الخيرية أو المصالح للأسهم المختلطة نتيجة ل

أم  ؟فقط ةوزّعالمتطهير أرباح الأسهم  بعض المسائل العالقة التي لا تزال بحاجة لمزيد من الدراسة. وأول هذه المسائل هي: هل ينبغي

عند بيع الأسهم، والتي تعد من أشكال عوائد المستثمرين وتحتوي ضمنيا على أجزاء من  ليةالرّأسمايجب أن يشمل التطهير المكاسب 

ركة حرّمالدخل الم
ّ

يأتي  منخفضة للغاية. في حين ةوزّعالم. وتبرز هذه المسألة في بعض أسواق الأسهم التي تكون فيها نسب الأرباح للش

ركاتالناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم. كما تقوم بعض  اليةالرّأسمالجزء الأكبر من عوائد المساهمين من المكاسب 
ّ

دة النامية عا الش

انيبإعادة استثمار أرباحها كجزء من استراتيجياتها المتبعة. والمسألة 
ّ
مويل ه من التتحديد الجزء المطلوب تطهير  هي: كيف يتم   ةالث

الث؟ والمسألة المبني على الفائدة
ّ
لمبلغ ا؟ )وبالتالي السماح بطرح جزء منها قبل تحديد لى أنها إيراداتلتفسر الفائدة ع ة هي: هلالث

ق؟ و تطهيره( أو تفسر على أنها ربحالذي يلزم 
ّ
يابة المسألة الرابعة في الجدل حول المسؤول عن التطهير، وهل يلزم إخراجها بالن تتعل

ركةهير قد يكون ؟ فالمسؤول عن التطي بإعلامه بالجزء المطلوب تطهيرهعن المستثمر أم يكتف
ّ

)في حالة  الصّندوق أو مدير  الش

صناديق الاستثمار( أو المستثمر. والتطهير الضروري قبل توزيع العوائد على المستثمرين أقل تكلفة ولكنه ينطلق من افتراضات 

قحول ديانة المستثمر، الذي قد يكون بعضهم غير مسلم. و  معيّنة
ّ
طهير مقابل الفرز: المسألة الخامسة بالنقاش حول الت تتعل

مهما كان مبلغه. في هذه المرحلة يكفي أن نقول بأن  محرّمويجادل البعض بأننا نستطيع تجنب الفرز، ونكتفي فقط بتطهير أي دخل 

 .سلاميّةالإ أسواق الأسهم  تطوّر الخلافات حول هذه المسائل لا تزال قائمة، آملين أو يوجد لها حلول مقبولة وتوافقية مع 

ائعنظرة سريعة على الممارسات المتبعة حاليا لتطهير الأرباح يتضح لنا أن الطريقة وبإلقاء 
ّ

ة تعتمد ببساطة على تطهير جزء من الش

إرضاء ضمير المستثمرين الذين يبحثون  جرّدالأرباح المدفوعة. وقد ثار جدل حول هذا الحل باعتباره تطهير غير شامل ويتم اتباعه لم

ريعةعن التوافق مع 
ّ

  سلاميّةالإ المالية  مؤسّسات. وتوص ي هيئة المحاسبة والمراجعة للالش
ّ
ريقة التالية لتطهير الأرباح باتباع الط

ركةخل الحرام على عدد الأسهم المصدرة من : أولا، يقسم إجمالي الدّ ةوزّعالم
ّ

، ثم تضرب النتيجة بعدد الأسهم المملوكة من قبل الش
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المالية. ويمكن القول بأن هذه العملية غير عادلة، باعتبار أن الأسهم  السنّةتطهير عند انتهاء المستثمر. وعلى المستثمر تحمل عبء ال

عبء التطهير. إلى جانب ذلك قد تشجع هذه الطريقة على بيع  يتحمّل، والمساهم الأخير هو من السنّةيتم تداولها عدة مرات خلال 

 المالية، وبالت السنّةالأسهم في الأيام الأخيرة من 
ّ
ة في أسعار الأسهم. ومن المقترحات التي طرحت مبرّربات لا لزوم لها وغير الي خلق تقل

 لحل هذه المشكلة ربط حجم مبلغ التطهير بمدة الاحتفاظ بالسهم. 

ر ويختم الجدول التالي بعرض أمثلة لم
ّ

ريعةمتوافقة مع  اتؤش
ّ

 . الش

رموفر الم
ّ

المجلس الاستشاري  ؤش

رعي
ّ

لهيئة الأوراق  الش

 لمالية بماليزياا

ر 
ّ

داوجونز  اتمؤش

للأسواق المالية 

 سلاميّةالإ 

ر 
ّ

موجان  اتمؤش

ستانلي كابيتال 

 سلاميّةالإ 

ر 
ّ

 اتمؤش

ستاندرد آند 

 500بورز 

رعي
ّ

 ةالش

ر 
ّ

فتس ي  اتمؤش

للأسهم المتوافقة مع 

ريعة
ّ

 الش

 م2000 م2006 م2007 م 1999 م1999 سنة الإنشاء

 ربع سنوي  شهري  سنوي  بع سنوي ر  السنّةمرتين في  دورية المراجعة

 نعم نعم نعم نعم نعم الفرز القطاعي

 نعم نعم نعم نعم بشكل غير صريح الفرز المالي

تطهير الأرباح 

 ةوزّعالم

فقط في حال وجود  لا

اتفاقية خاصة مع 

 المستفيد

تطبق على أرباح الأسهم 

 التي يعاد استثمارها

تعلن نسب 

التطهير 

 للمستثمرين

 %5 بنسبة ةمحدّد

على أن تدفع من قبل 

 المستثمرين

  ر
ّ

ر : سلاميّةالإ سوق الأسهم  مؤش
ّ

 رئيسيّ  خاصّيةسوق الأسهم هي  اتمؤش
 
 تم  يأرقام  ة لكل أسواق رأس المال العالمية. وهي أساسا

 احتسابها بشكل فوري لتعكس مستوى السعر الحالي لمكوناتها المختارة من الأسهم.

 وغالبا ما تستخدم هذه الم
ّ

 كمقياس لأداء الأسواق المالية. ويتم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام عند الحديث عن اتر ؤش

ر في هذه الم اتالتغيّر أداء الأسواق المالية. وعادة ما تكون 
ّ

ق مجالا خصبا للنقاش من قبل المحللين الماليين ومتابعي أسوا اتؤش

ر الأوراق المالية. ومن أشهر الم
ّ

ر مؤ نذكر  اتؤش
ّ

ر ، ونازداك في الولايات المتحدة، و 500داوجونز، وستاندردبورز  ش
ّ

ايمز تفاينانشل  مؤش

ر في المملكة المتحدة، و  100
ّ

 نيكي في اليابان.  مؤش

ر  تؤدّيو 
ّ

 سوق الأسهم أدوارا مهمة أبرزها ما يلي: اتمؤش

ر . تقيس الأداء العام لسوق الأسهم. وغالبا ما تستخدم هذه الم1
ّ

 المالي )أو حتى الاقتصاد(. وعموما النّظام"صحة" لتمثيل  اتؤش

ر توجد علاقة إيجابية بين مستويات الم
ّ

عات. فعندما تكون هناك عامّةال قتصاديّةالاوالظروف  ؤش
ّ
إيجابية، تميل  اقتصاديّة توق

ر الم
ّ

 في الاتجاه الصاعد. اتؤش

ر . تستخدم الم2
ّ

ر الم مثل صناديق معيّنةمباشرة في أدوات استثمارية  اتؤش
ّ

. ، سواء كانت متداولة أو غير متداولة في البورصةاتؤش

لبالاعتماد بشكل مباشر على ما  الصّناديقحيث يتم تكوين محافظ هذه 
ّ
ر ه في المتمث

ّ
 الصّندوق المستهدف بهدف أن يحاكي أداء  ؤش

رأداء الم
ّ

 . ؤش

ر . تستخدم الم3
ّ

ر مع أداء الم الصّناديقغالبا ما يقارن أداء . فالصّناديقمعيارا لتقييم اداء مديري الأصول أو  اتؤش
ّ

ا لتالي إذ. وبااتؤش

ر كان أداء صندوق معين يتفوق على أداء الم
ّ

 . السّوق من قبل المستثمرين و  الصّندوق ذو الصلة فسوف يفضل هذا  ؤش

م تقديرها بإجراء انحدار . استخدامه في قياس مخاطر الأسهم الفردية. فمن المعروف أن "بيتا" أحد مقاييس مخاطر الأسهم ويت4

رلعائد السهم على عائد إجمالي سوق الأسهم كما يقيسه الم معيّنةخطي خلال فترة 
ّ

 . وتقيس "بيتا" المخاطر المنتظمة أو التي لا ؤش

مار الاستث ا مهما في اتخاذ القرار بشأنمتغيّر (. وتعد "بيتا" CAPM) الرّأسماليةيمكن توزيعها كما هو مبين في نموذج تسعير الأصول 

 .الاستثماريّةوتكوين المحفظة 

ر ويوجد في الواقع عدة طرق لحساب 
ّ

ص. و السّوق  مؤش
ّ
  يلخ

ّ
 الجدول الموالي الط

 
 . رق الأكثر شيوعا
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ائعالطرق 
ّ

ر ة لحساب الش
ّ

 السّوق  مؤش

 التطبيق الطريقة 

ما( أو كلاه السّوق اسهمها او عدد أسهمها المتداولة في الأسهم التي لها قيمة سوقية أكبر )لارتفاع أسعار  يةالسّوقالترجيح بالقيمة 

رلها تأثير أكبر على حركة الم
ّ

 .ؤش

ر وزن سهم معين في الم تحدّدي الترجيح بالسعر
ّ

 حسب سعره فقط. ؤش

ر كل أسهم الم الترجيح المتساوي 
ّ

 لها نفس الوزن بغض النظر عن حجمها أو سعرها. ؤش

روضع سقف أعلى لتأثير كل سهم في الماستخدام ترجيح مع  الترجيح المخصص
ّ

، كما يمكن ان تشمل معايير الترجيح ؤش

 حجم تداول السهم.

ر وتجدر الإشارة إلى أن الم
ّ

قة )لا تشمل سوى عدد صغير يمكن أن تكون موسعة )تضم عددا كبيرا من الأسهم( أو ضيّ  اتؤش

ر من الأسهم(. كما يمكن حساب 
ّ

  عةالصّنامثل  معيّنةلقطاعات  اتمؤش
ّ
 المالية، والط

ّ
صالات، والمرافق اقة، والتكنولوجيا، والات

 ، والرعاية الصحية، والمنتجات الاستهلاكية وغيرها.عامّةال

ر ويتكون 
ّ

ريعةسوق الأسهم الإسلامي من الأسهم المتوافقة مع  مؤش
ّ

ب. و الش
ّ
ر إنشاء أي  يتطل

ّ
ق أسهم إسلامي فرز الأورا مؤش

 المالية لضمان توافقها مع 
ّ

رحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة الم ريعةالش
ّ

ر . ويمكن إرجاع أصل ؤش
ّ

سوق الأسهم  اتمؤش

 م. 1987عثماني عام  الدّينالإسلامي إلى فتوى أصدرها الشيخ تقي 

ر ويصف الجدول بإيجاز بعض 
ّ

 .سلاميّةالإ أسواق الأسهم  اتمؤش

ر 
ّ

ر نهجية تم وضعه باستخدام م داوجونز الإسلامي الخاص بماليزيا مؤش
ّ

بالتعاون مع  سلاميّةالإ داوجونز للأسواق المالية  مؤش

 .2005معهد بحوث ماليزي. وقد تم إطلاقه في جوان 

ر 
ّ

ريعةفوتس ي لبورصة ماليزيا المتوافق مع أحكام  مؤش
ّ

ر تم إطلاق هذا الم الش
ّ

ر م بدلا عن 2007في نوفمبر  ؤش
ّ

ريعةكوالالمبور المتوافق مع  مؤش
ّ

 .الش

ر 
ّ

ر هو جزء من سلسة  سلاميّةالإ نز للأسواق المالية داوجو  مؤش
ّ

داو جونز العالمية، ويشمل عددا كبيرا من الأسهم المتوافقة مع  اتمؤش

ريعة
ّ

ر دولة وفقا لمنهجية  46في  الش
ّ

 داو جونز. اتمؤش

ر سلسلة 
ّ

ريعةفوتس ي المتوافقة مع احكام  اتمؤش
ّ

 الش

 لبورصة سنغافورة سلاميّةالإ 

ركاتي وبورصة سنغافورة هذه لسلسلة لتعكس أداء أسهم أطلقت مجموعة فوتس 
ّ

 الش

ريعةالمتوافقة مع 
ّ

ر في منطقة المحيط الهادي الأسيوي. وأول  الش
ّ

في هذه السلسة هو  مؤش

ر 
ّ

ريعةشركة متوافقة مع  100فوتس ي الخاص بأكبر  مؤش
ّ

في اليابان وسنغافورة وتايوان  الش

 وكوريا وهون كونغ.

ر 
ّ

ريعةبورز المتوافقة مع  ستاندرد آند اتمؤش
ّ

ر أطلقت هذه الم الش
ّ

م من قبل ستاندرد آند بورز، ومن بينها سلسلة ستاندرد 2006سنة  اتؤش

ريعةالمتوافقة مع أحكام  500آند بورز 
ّ

، ستاندرد آند بورز أوروبا، ستاندرد آند بورز الش

 لعموم آسيا.اليابان، ستاندرد آند بورز مجلس التعاون الخليجي، ستاندرد آند بورز 

 
ً
 سلاميّةالإ : صناديق الاستثمار ثانيا

 يعد صندوق الاستثمار قناة للاستثمار الجماعي، حيث يتم جمع أموال المستثمرين في صندوق يدرا من :الاستثماريّة الصّناديق 

 للمستثمر  زتين. أولا، تتيح هذه الأداةمقارنة بشراء المستثمرين للأسهم مباشرة بمي الاستثماريّةقبل مدراء محترفين. وتتميز هذه الأداة 

إلى  ، فقد يحتاجالسّوق تنويع استثماراته بمبلغ صغير من رأس الممال. فعلى سبيل المثال لو لجأ المستثمر إلى شراء الأسهم مباشرة من 

ب. وهذا بلا شك الاستثماريّةالتنوع المطلوب في مكونات محفظته  يحقّقسهما مختلفا ل 20أو  15
ّ
الغ كبيرة تتجاوز بكثير مب يتطل

وحدة من وحدات صندوق الاستثمار. ثانيا، لا يقلق المستثمر مع هذه الاداة بشأن عدم درايته بمجال الاستثمار، كما لا  100شراء 

ب
ّ
ي ففين إدارة المحفظة لفريق من المدراء المحتر  مسؤوليّة، إذ يتم تفويض الاستثماريّةإضاعة وقته في مراقبة وإدارة محفظته  تتطل

 إدارة الأصول.

 المالية التي تديره مباشرة    ؤسّسةالممن  الصّندوق وصندوق الاستثمار أساسا صندوق مفتوح. ويمكن للمستثمر أن يشتري وحدات 

من  المالية الأخرى(. ويتم استثمار المبالغ المتأتية من بيع هذه الوحدات ؤسّساتأو من خلال وكلائها المعتمدين )من الأفراد أو الم

بمقدار ما يمتلك من وحداته.  الصّندوق في  حصّة. ولكل مستثمر الصّندوق التي تشكل أصول محفظة  الاستثماريّةمختلف الأدوات 

( الصّندوق ة )المعلنة من طرف مدير السّائدبالأسعار  الصّندوق المالية التي تدير  ؤسّسةالمويمكن لحامل الوحدات إعادة بيعها إلى 

. وتسمى هذه العملية عادة بالاسترداد، وتفرض معظم صناديق الاستثمار نوعان من الصّندوق تبعا لأداء أصول  والتي تتقلب يوميا
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حقالأولي أو الاسترداد  الشراءرسوم  – الرّسوم
ّ
السنوية مقابل  الرّسوم)المعروفة على التوالي برسوم التحمل الأمامية والخلفية(، و  اللا

ة و/ أو ارتفاع قيمة الوحدات تبعا موزّعرباح عوائد صناديق الاستثمار في شكل أ المستثمرون علىإدارة الوحدات. وعادة ما يحصل 

 .الصّندوق لزيادة قيمة أصول 

انويوفي المقابل يوجد صناديق استثمار مغلقة تصدر عددا محدودا من الوحدات. وبالتالي يمكن بيع وشراء الوحدات في الأسواق 
ّ
 ةالث

، يستطيع ملاك وحدات الصّندوق يحدث في صناديق الاستثمار المفتوحة حيث يبيع المستثمرون وحداتهم إلى  )البورصة(. وبخلاف ما

انويصناديق الاستثمار المغلقة بيع وحداتهم لمشترين آخرين في الأسواق 
ّ
د كما هو الشأن بالنسبة للأسهم العادية. ويتم تحدي ةالث

 الخاصّةة بالاستثمارات البديلة و تخصّصالم الصّناديق. ومن أمثلتها السّوق لب في وفقا للعرض والط الصّناديقأسعار وحدات هذه 

 ورأس المال الجريء.

بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة، يمكن تصنيف صناديق الاستثمار باعتبارات أخرى مثل نوعية الأصول التي يتم 

 الموالي: الاستثمار فيها كما هو موضح بإيجاز في الجدول 

 الأصول المستثمرة الصّندوق نوع 

ركاتأسهم  صندوق الأسهم
ّ

 المدرجة وغير المدرجة. الش

ركاتالمصدرة من الحكومات و  الدّينأدوات  صندوق الدخل الثابت
ّ

 (.السّندات)مثل  الخاصّة الش

 .جاريّةالتأدوات سوق النقد قصيرة الأجل مثل أذونات الخزينة والأوراق  صناديق أسواق النقد

 .السّنداتالاستثمار في الأسهم و  –صندوق هجين للأسهم والدخل الثابت  صندوق التوازن 

ر صناديق الم
ّ

ر بهدف محاكاة أداء  معيّنةالاستثمار في محفظة أسهم  اتؤش
ّ

 معين. مؤش

ريعةز صندوق الاستثمار المتوفق مع وبعبارات بسيطة، ما يميّ 
ّ

يها. هو نوعية الأصول التي يستثمر ف مع صندوق الاستثمار التقليدي الش

ريعةفلا يمكن لصندوق الاستثمار المتوافق مع 
ّ

م الاستثمار إلا في الأصول والأوراق المالية المتوافقة بوضوح مع مبادئ وأحكا الش

ريعة
ّ

 . وفيما يلي نستعرض بعض الجوانب التي يلزم مراعاتها في صندوق الاستثمار الإسلامي:الش

مةالممرخص لها بمزاولة هذا العمل من قبل الجهة  مؤسّسةأو  إسلاميّةمالية  مؤسّسة الصّندوق ر . أن يكون مدي1
ّ
 .نظ

ة. تعين هيئة شرعية 2
ّ
ريعةب الصّندوق تكون مهمتها التأكد من التزام أعمال  مستقل

ّ
قةالم الصّندوق بما في ذلك أعمال  الش

ّ
 تعل

 بمتابعة الحسابات وإدارة المخاطر. 

 . الصّندوق ح أصول . تطير أربا3

زمةبإجراء الحسابات  الصّندوق . ويمكن أن يتم ذلك إما من قبل مدير الصّندوق . دفع الزكاة الواجبة على 4
ّ
ا والضرورية وحسمه اللا

زكاة الواجبة في كل وحدة من الزكاة بأنفسهم بعد بيان مقدار ال نفسه، أو ترك الأمر للمستثمرين ليقوموا بدفع الصّندوق من 

 .الصّندوق ت وحدا

ي بالغة فعدم الم أهمّيةأخذا في الاعتبار التركيز على البعد الأخلاقي المتجذر في الاستثمار الإسلامي. مع  الصّندوق . الاهتمام بتسويق 5

 ية في لتسويق لمنتجات صناديق الاستثمار. وبدلا من ذلك ينبغيالدّين النّاساستغلال عواطف  الصّناديقذلك، إذ يلحظ على بعض 

وعوائده المحتملة. ولكي لكون صندوق الاستثمار إسلاميا بمعنى الكلمة  الصّندوق التركيز على نشر البيانات الصحيحة حول أداء 

قفيما  الصّناديق، وواقع الرّسوم، وبيان مفصل لهيكل الصّندوق يجب أن تتجنب قنوات التوزيع أي قصور في شرح خصائص 
ّ
 يتعل

 ندوق.ثماري طويل الأجل للصّ بدرجة المخاطرة والأفق الاست

 ار صناديق الاستثمار ال
ّ
 ستثمار تهدفاي بأنه "أداة عقّار تعرف هيئة الأوراق المالية الماليزية صندوق الاستثمار ال: سلاميّةالإ ية عق

لال شركة ذات ي، سواء من خلال الملكية المباشرة أو من خعقّار من إجمالي الأصول في القطاع ال %50إلى استثمار ما لا يقل عن 

ق، لا سيما فيما الصّناديق". وتختلف الدول في تنظيم عمل هذه حقيقيّةغرض خاص معظم أصولها 
ّ
بنسبة الاستثمار المطلوبة  يتعل

في كوريا وسنغافورة. وهكذا  %70ولا تقل عن  %75ات. فهذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال لا تقل عن عقّار في ال

ية عبارة عن أوعية استثمارية تجمع الأموال من المستثمرين لتستخدمها في شراء وإدارة وبيع عقّار اديق الاستثمار اليتضح أن صن

 ي.عقّار أصول القطاع ال

 
 
 ية. عقّار لا ق الماليةار في الأوراــــــــــــــوالاستثم الاستثماريّةي للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم عقّار ال الصّندوق لأشرف دسوقي يوفر  وفقا
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خزين ، ومرافق التزراعيّةات الأفراد، والأراض ي العقّار ، و التجاريّةة للدخل مثل الوحدات السكنية، و ات المدرّ عقّار فهو يستثمر في ال

 والمستودعات ومواقف السيارات وغيرها..، والتي يكون الاستثمار المباشر فيها من طرف مستثمر واحد مكلفا للغاية.

ات من عقّار . وينتج دخل هذه الالصّندوق ات التي يديرها عقّار ي مالكا لجزء من مجموعة العقّار ال الصّندوق  ويعد مالك وحدة

على عوائد إما على شكل أرباح  الصّندوق تأجيرها أو بيعها، ويتم توزيعه على حملة الوحدات بشكل دوري. وبهذا يحصل المستثمر في 

 ة أو مكاسب رأسمالية.موزّع

لتو 
ّ
. الصّندوق ي كأي صندوق استثماري آخر، في الوساطة بين مالكي الوحدات وإدارة عقّار للصندوق ال الأساسيّةئف الوظا تمث

 الصّندوق ي، وحقوق ومسؤوليات كل من إدارة عقّار ال الصّندوق وتحكم العلاقة بين هذين الطرفين عقد يرسم أهداف ومبادئ 

مةالملجهة ة مرخص لها من قبل امتخصّصركة عادة ش عقّار ومالك الوحدة. ويقوم بإدارة صندوق ال
ّ
ن تكون . وفي ماليزيا، يجب أنظ

ركة
ّ

    ي ر عقّاي" شركة تابعة إما لشركة عاملة في صناعة الخدمات المالية في ماليزيا، او شركة تطوير عقّار ال الصّندوق التي تدير  الش

 التي يّةسالرّئيا هيئة الأوراق المالية الماليزية". ومن بين الأدوار أخرى توافق عليه مؤسّسةي، أو أي عقّار و شركة قابضة للاستثمار الأ

حول  الصّندوق للصندوق، وتقديم توصيات لمجلس أوصياء  عامّةال ستراتيجيّةي وضع الا عقّار يقوم بها مدير صندوق الاستثمار ال

قعمليات تملك أو تصفية الاستثمارات أو سياسات 
ّ
 .ق الصّندو بضمان مصالح مالكي  تتعل

ليي وصيا عقّار ، فإنه يلزم أن يكون للصندوق الأشرف دسوقيوكما أشار 
ّ
وحماية مصالح  الصّندوق دوره في حفظ أصول  تمث

ان توافق أعماله مع أهدف لضم الصّندوق حاملي وحداته. وللقيام بدوره يقوم الوص ي بالإشراف المستمر ومراقبة أداء مدير 

باتوجميع الم الصّندوق 
ّ
لذات الصلة. و  ةالتنظيميّ  تطل

ّ
قدم ي، حيث يعقّار ال الصّندوق ات أحد أبرز الشركاء في نجاح عقّار مدير ال يمث

ليات عقّار لمدير ال الرّئيسمقابل رسوم. وبين الباحث أن الدور  الصّندوق ات عقّار خدمات إدارة 
ّ
ارة ومراقبة أصول في إد تمث

 . الشراءات، وتقديم المشورة بشأن قرارات البيع و عقّار الية للوإعداد الميزانيات، وإعداد السجلات الم عقّار ال الصّندوق 

  
ّ

ار ال الصّناديقبه والاختلاف بين أوجه الش
ّ
 التقليديّةو  سلاميّةالإ ية عق

نطبق في العديد من أوجه الشبه. فمن حيث المعاملة الضريبية ي التقليديّةمع نظيرتها  سلاميّةالإ ية عقّار ال الصّناديق تشترك

ركاتين نظام ضريبي مماثل لنظام ضرائب على النوع
ّ

ية. كما تتشابه الهياكل عقّار ريبة على الأرباح ال، ورسوم الدمغة، والضّ الش

باتللنوعين من حيث الم يّةالرّئيس
ّ
 عقّار كأن يكون للصندوق وصيا، وشركة تقوم بإدارته، ومديرا  تطل

 
ر عن الإطا يا، وتقييما، فضلا

باتبوجوب التوافق مع الم سلاميّةالإ ية عقّار لا الصّناديقالتنظيمي. وتزيد 
ّ
رعي تطل

ّ
 . ةالش

صو 
ّ
 الجدول التالي أبرز الاختلافات بين النوعين. يلخ

ار صندوق  
ّ
ار صندوق  ي تقليديعق

ّ
 ي إسلاميعق

رعيالهيئة 
ّ

               ليس هناك حاجة لهيئة شرعية / مستشار شرعي ةالش

 أو مستشارين شرعيين

ي تعيين هيئة شرعية/ عقّار ال الصّندوق يجب على 

 الصّندوق مستشار شرعي للتصديق على توافق أعمال 

رعيمع الضوابط 
ّ

 ةالش

 الأنشطة المباحة شرعا فقط غير مقيدة الأنشطة التي يقوم بها المستأجرون

ار التأمين على ال
ّ
تأمين تقليدي لدى شركات التأمين المجازة  ات/ الممتكلاتعق

 من الوص ي

جوءمسؤولا عن توفير تأمين تعاوني قبل يكون المدير 
ّ
 الل

 إلى التأمين التقليدي

ريعةيجب أن يكون التمويل متوافقا مع  بلا قيود التمول 
ّ

 الش

  المتداولة سلاميّةالإ صناديق الاستثمار 

ر حاكي أداء ، ي  صندوق الاستثمار المتداول، هو صندوق استثماري مفتوح: لصناديق الاستثمار المتداولة الأساسيّةالخصائص 
ّ

 مؤش

قيق معين. وتعرف هيئة الأوراق المالية الماليزية صندوق الاستثمار المتداول بأنه: "صندوق استثماري قابل للتداول هدفه الأساس ي تح

ر عوائد 
ّ

رسوق معين من خلال استثمار جميع أو معظم أصوله في الأوراق المالية المكونة لل مؤش
ّ

ليو  ".مؤش
ّ
 الرّئيسالهدف  تمث

ر لصندوق التداول في محاكاة أداء 
ّ

 معين. مؤش

ر م صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين في صفقة واحدة، وسيلة كفؤة للاستثمار في سلة أوراق مالية ممثلة للوتقدّ 
ّ

 مؤش

 ج في سوق الأوراق الماليةللإدرا وغيرها من صناديق الاستثمار في قابلية وحداتها الصّناديقبين هذه  الرّئيسالمستهدف. ويكمن الفرق 

المتداولة  الصّناديقوبالتالي إمكان تداولها خلال ساعات التداول تماما مثل الأسهم. ما يعني مكان قيام المتداول بشراء وبيع وحدات 
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ة ما تدار نفسه أو وكلائه. ويمكن الفرق الآخر في ان صناديق الاستثمار عاد الصّندوق عن طريق الوسطاء الماليين وليس من خلال 

 الصّناديق، في حين أن السّوق بانتقاء الأسهم التي ستولد عائدا أعلى من  الصّندوق في حدود سياسة  حرّيةإدارة نشطة، لها ال

ر المتداولة ملزمة بمحاكاة 
ّ

معين، فتكون إدارتها بالمقابل خاملة، من جهة أخرى أنها لا تملك قرار اختيار وتعديل مكونات  مؤش

ر لل الصّندوق على لتحليل المالي، وفي هذه الحالة يقتصر دور المدير على ضمان محاكاة أداء بناء  الصّندوق 
ّ

المستهدف، بحيث  مؤش

 .السّوق تكون عوائده مماثلة لعوائد 

ص
ّ
 بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العادية. الأساسيّةالجدول التالي الاختلافات  يلخ

 صندوق الاستثمار العادي تداول صندوق الاستثمار الم 

 نعم نعم التنويع

فافية
ّ

 أقل شفافية أكثر شفافية الش

ي وحجم التداول متوافرة السّوقبيانات السعر  الصّندوق معلومات 

 المالية أو الوسطاء السّوق بسهولة عن طريق 

 ووكلائه الصّندوق تتوفر المعلومات عن طريق مدير 

 وما أقل سيولةعم عموما أكثر سيولة السيولة

تطبق عملات تنفيذ الصفقات وتسويتها التي  رسوم الاشتراك

المالية، وهي عموما أقل من رسوم  السّوق ها تحدّد

 صندوق الاستثمار العادي

 )صناديق الأسهم( %5إلى  %3تتراوح بين 

 صلسنويا من صافي قيمة الأ  %5 -%0.75 سنويا من صافي قيمة الأصل %0.5- %0.4 رسوم الإدارة

قد تكون آنية أو تستغرق أيام لا تزيد عن ثلاثة )إذا  يسوية الصفقات

 كان عن طريق الوسطاء(

يجب الترتيب لها مسبقا، وقد تكون متاحة خلال 

 يومين في الأسبوع فقط

 وكلاء السماسرة أو تجار الأوراق المالية التداول يتم عن طريق

من  ةمحدّدخلال اليوم أو في أيام  ةمحدّدفي مواعيد  ول المعتادة للسوق الماليةأي وقت خلال فترة التدا فترة التداول اليومي

 الأسبوع

سوم لصناديق الاستثمار المتداولة مقارنة بصناديق الاستثمار العادية أنها جذابة للمستثمرين، لكونها ذات ر  الأساسيّةومن المزايا 

داء أتداولها بكميات صغيرة، مع قدرتها على تنويع مكوناتها باعتبارها تحاكي  منخفضة باعتبارها خاملة الإدارة. وعلاوة على إمكانية

ر 
ّ

مكون من شركات مختلفة، وهو ما يمكن المستثمر من تفتيت مخاطر الاستثمار خلال صفقة واحدة وتكلفة زهيدة مقارنة  مؤش

نالعادي. و  الصّندوق ب
ّ
ر قطاع أو أي  هيكلة صندوق الاستثمار المتداول من محاكاة أداء أي تمك

ّ
 تيح فرصةمعياري معتمد. فهو ي   مؤش

ر  الصّندوق ول على مكاسب الأوراق المالية التي يحاكي الحص  
ّ

، وهو ما يمكن المستثمر من الحصول على السّوق ها المعتمد في مؤش

ركاتعوائد قطاع مفضل بدلا من التعرض لمخاطر عدد محدود من 
ّ

تثمار المتداولة تشبه . وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاسالش

 
ّ
رب أسعار الأوراق المالية المكونة للالاستثمار في الأسهم، من حيث أنها تعرض المستثمرين لمخاطر تقل

ّ
ت ، بالإضافة إلى موجامؤش

 السّوق الصعود والهبوط التي تمر ب
ّ
ن ماته نب في مكوّ . وبالتالي يمكن لصندوق الاستثمار المتداول أن يشهد تقلبات كبيرة تبعا للتقل

 الأوراق المالية.

ريعةصناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع 
ّ

ر بين صندوق الاستثمار المتداول المتوافق مع  الرّئيسن الفرق مكي: الش
ّ

 يعةالش

ر ونظيره التقليدي في الم
ّ

ر الإسلامي لا يحاكي إلا  الصّندوق الإسلامي. ف الصّندوق القياس ي الذي يحاكيه  ؤش
ّ

هو و لامي، معياري إس مؤش

ركاتالذي يتكون من 
ّ

ريعةالمتوافقة مع  الش
ّ

ريعةالمتداول الإسلامي وفقا لمبادئ  الصّندوق . وتتم إدارة الش
ّ

يشرف وتوجيهاتها، و  الش

رعيلضمان توافقها التام مع المعايير  الصّندوق عليه مستشار شرعي أو هيئة شرعية تقوم بمتابعة ومراجعة منتظمة لأصول 
ّ

 .ةالش

ريعةالمتداول المتوافق مع  الصّندوق  وبما أن
ّ

ر يحاكي  الش
ّ

ريعةا معياريا يتألف كليا من مكونات متوافقة مع مؤش
ّ

، فيجب على الش

ريعةأن يتبع منهجية مقبولة شرعا لفرز الأوراق المالية لكي يصبح متوافقا حقا مع  الصّندوق 
ّ

. ويشمل هذا الفرز القطاعي الش

ر بحيث يقتصر الاختيار على 
ّ

التي قد تسهم في  ةحرّمالممن الأنشطة  الصّندوق ذات الأنشطة المباحة، وأن يتم تطهير عوائد  كاتالش

رعيتوليد هذه العوائد، وألا يتجاوز نسبة الدخل من هذه الانشطة المنصوص عليها من قبل الهيئة 
ّ

. وهناك نوع آخر من ةالش

ليالتقييم 
ّ
ركاتفي الفرز المالي الذي يستبعد  تمث

ّ
 ال الش

ّ
سبة المسموح تي تعتمد على التمويل الربوي، وألا يتجاوز في جال وجوده الن
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رعيومن أجل التوافق مع  بها.
ّ

يلزم متابعة سلامة الفرز القطاعي والمالي بشكل مستمر خلال فترة الاستثمار. وتسمح هذه  ةالش

قةالمتابعة الدورية بإعادة الفرز تبعا للتغيرات التي قد تحدث في القرارات الم
ّ
ركاتب تعل

ّ
مثل الدمج أو الإفلاس أو الاستبعاد من  الش

رالم
ّ

يم أطلقت ماليزيا أول صندوق 2008الماليزي. ففي عام  السّوق وفي هذا السياق يمكن أن نستشهد بما حدث في  .ؤش
ّ
متداول  محل

ريعةمتوافق مع 
ّ

ر يحاكي  الش
ّ

لفي ماليزيا، والذي  سلاميّةالإ داوجونز للسوق  مؤش
ّ
  يمث

ّ
 25ا معياريا يتكون من الأوراق المالية لـــ ر مؤش

ركاتشركة من 
ّ

ريعةية( المتوافقة مع السّوقالقيادية )من حيث القيمة  الش
ّ

 والمتداولة في ماليزيا. الش

ر العالمي يمكن محاكاة  الصّعيدوعلى 
ّ

ر أو  سلاميّةالإ داوجونز للسوق المالية  مؤش
ّ

ي والذ، سلاميّةالإ داوجونز العالمي للسوق  مؤش

ريعةيقوم بفرز الأسهم المتوافقة مع 
ّ

 في أنحاء واسعة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الامريكية.  الش

الية. إقراض واقتراض الأوراق الم تسهّلالمتداولة ظهور الحاجة لسوق بديلة  سلاميّةالإ  الصّناديقومن بين المسائل التي برزت مع نمو 

ر الإسلامي المتداول وجود صناع سوق يتولون عملية تبادل سلة الأوراق المالية المكونة لل ق الصّندو من إنشاء  يسهّلحيث 
ّ

مع  مؤش

من خلال  التقليديّة السّوق ، وقد لا تتوافر هذه السلة بحوزتهم في بعض الأحيان. ويتم علاج هذا الإشكال في الصّندوق مدير 

ريعةسلام يحرم الربا فمن المهم تطوير بديل متوافق مع تسهيلات إقراض واقتراض الأوراق المالية. وبما أن الإ 
ّ

تبادل  يسهّل الش

 المتداولة أن تعمل بكفاءة. سلاميّةالإ  الصّناديقومديره إذا ما أريد لسوق  السّوق الأوراق المالية بين صانع 

 :ويصف الشكل التالي الهيكل العام لصندوق الاستثمار المتداول الإسلامي

 
  انيالجزء

ّ
  :الث

ّ
 قد الإسلاميسوق الن

المالي. وتتكون الأسواق المالية من سوق النقد، وسوق رأس  النّظاملا يتجزأ من  سوق النقد عنصرا أساسيا وجزء   عد  ي

لت، وسوق العاملات. وتتضافر هذه الأسواق في وظيفة مشتركة السّلع، وسوق شتقّاتالمال، وسوق الم
ّ
في توفير وسيلة لتبادل  تمث

يرة الية بين المشترين والبائعين، وبين الممولين والمتمولين. ويمكن وصف سوق النقد بأنه سوق مالي لصفقات التمويل الكبالأصول الم

المالي لبلد ما، فإن سوق النقد هو محرك هاتين  النّظامالمصرفي وأسواق رأس المال هما عجلتي  النّظامقصيرة الأجل. وإذا كان 

شهرا، ولكن المدة الأكثر شيوعا هي ثلاثة أشهر أو أقل.  12اق المعاملات في سوق النقد بين ليلة والعجلتين. وتتراوح مدد استحق

قصير الأجل. وفي كثير من البلدان تجرى أغلب صفقات سوق النقد الأولي  الدّينوبالتالي غالبا ما يتصف سوق النقد بأنه سوق 

انوي و 
ّ
مةالمالمالية  السّوق نية، في حين تجرى بعضها في الموازية عبر الاتصالات الإلكترو السّوق في  الث

ّ
 . نظ

في المقابل يستوعب سوق رأس المال الصفقات المالية التي توفر تمويلا طويل الأجل، أي الصفقات التي لها آجال استحقاق 

 الصّكوكالأسهم و شهرا. وتختلف الأدوات المالية في سوق رأس المال بشكل أكبر عن أدوات سوق النقد، إذ تشمل  12تتجاوز 

مةالمالمالية  السّوق . ويكون تداول الأدوات إما في السّنداتو 
ّ
بالأدوات المالية التي تشتق  شتقّاتأو الموازية. وتختص أسواق الم نظ

لعقود أو مالية أخرى مثل أدوات أسواق النقد ورأس المال أو غيرها. وتشمل الأدوات المتداولة فيها: ا حقيقيّةقيمتها من قيمة أصول 

الحاجة للتسليم المستقبلي، في حين يتم  شتقّاتالآجلة، والخيارات والمقايضات، واتفاقيات سعر الصرف الآجل. وتلبي سوق الم

  السّلعتسوية الصفقات في الأسواق الأخرى على أساس فوري. وتوفر سوق 
 
والمعادن الثمينة، ويتداول فيها عادة  السّلعلتبادل  مجالا

مة السّلعون. وقد تكون أسواق التجار والمتحوط
ّ
، سواء الأجنبيّةفقات في العملات أو موازية. أما سوق العملات فتختص بالصّ  منظ



 
122 

 

الموازية، ويتم فيها عادة تبادل عملات مثل الدولار الأمريكي والجنية الاسترليني  السّوق كانت فورية أو آجلة، وتتم جميع صفقاتها في 

 واليورو والين الياباني. 

وق النقدتعاملون في سُ الم 

ركاتو  غير المصرفية مثل شركات التأمين المالية ؤسّساتيون في أسواق النقد من المصارف والمالرّئيسن المتعاملون يتكوّ  
ّ

 الش

، ووزارة المالية والمصرف المركزي. وتستخدم المصارف سوق النقد لأغراض إدارة السيولة، وخاصة لضبط اختلال الآجال التجاريّة

ين الأصول والخصوم في ميزانيتها. وتستخدم المصارف سوق النقد للحصول على السيولة أو استثمار ما لديها من فائض لمدد زمنية ب

 قصيرة من خلال قيامها بشراء أو بيع أدوات سوق النقد مثل أذوات الخزانة. 

ركاتوتستخدم 
ّ

ركاتصيرة الأجل. كما تقوم الحكومية سوق النقد للاستثمارات ق ؤسّساتوالم التجاريّة الش
ّ

 التجاريّة الش

. وبما ان السّوق الكبرى بحكم تصنيفها الائتماني المرتفع بإصدار أوراق تجارية للحصول على التمويل قصير الأجل من خلال هذه 

لالمصرف المركزي 
ّ
مةالمالجهة  يمث

ّ
لتفعيل سياسته ، فإنه يستخدم سوق النقد كأداة السّوق التي تهدف إلى تعزيز استقرار  نظ

جل ت الفائدة قصيرة الأ معدّلا المفتوحة في التأثير على مستوى السيولة و  السّوق ، ومن بين الأثلة على ذلك استخدام عمليات ةالنّقدي

يالمالي الم النّظامفي 
ّ
لت. و حل

ّ
على ر المفتوحة في بيع وشراء أوراق مالية حكومية من قبل المصرف المركزي للتأثي السّوق عمليات  تمث

ر المالي، وبدورها  النّظامالسيولة وأسعار الفائدة في 
ّ
  تؤث

 
هما في م على السيولة وأسعار الفائدة طويلة الأجل. وتعد الحكومة متعاملا

 كمصدر تمويل قصير الأجل عن طريق إصدار الأوراق المالية.  السّوق سوق النقد، إذ تستخدم 

وظائف سوق النقد 

وهي إدارة السيولة، إذ يعد سوق النقد وسيلة  الأولىد إلى ثلاثة وظائف رئيسية. يمكن تقسيم وظائف سوق النق 

ات المالية للتمويل اليومي أو للاستثمار قصير الأجل. ويمكنها ذلك من الحفاظ على القدر الأمثل من السيولة وتلبية طلب مؤسّساتلل

نعملائها في أي وقت. وبالتالي 
ّ
ا ة من مواجهة الضغوط قصيرة الأجل التي قد تنشأ، وأن يكون لديهالمالي ؤسّساتسوق النقد الم تمك

زمةالمرونة 
ّ
قلمواجهة طلبات السيولة الناتجة عن اختلاف توقيت ال اللا

ّ
ير غ ؤسّساتالداخلة والخارجة. وتستخدم الم ةالنّقدي اتتدف

باتالمالية سوق النقد لإدارة 
ّ
 ن طريق الحصول على التمويل قصير الاجل في حالةفي احتياجاتها من رأس المال العامل إما ع التقل

 العجز، أو الاستثمار في حالة الفائض، ما يمكنها من التمويل بتكلفة منخفضة والاستثمار بمخاطر متدنية. 

انيأما الوظيفة 
ّ

لتلسوق النقد ف ةالث
ّ
انوي  السّوق في تيسير تداول أدواتها في  تمث

ّ
 الث

ّ
ارات ر خاذ ق. حيث يقوم المتعاملون بات

عاتبيع أو شراء الأدوات في سوق النقد بناء على 
ّ
ن ت العائد منها. وتوفر الأدوات المتاحة في سوق النقد للمستثمريعدّلا هم لمتوق

 مستويات مختلفة من العوائد والمخاطر والاستحقاق. 

ن، يتم استخدام سوق النقد كقناة أخيرا
ّ
يعد سوق النقد أداة مثالية . و ةالنّقديالمصرف المركزي من إدارة سياسته  تمك

لتأثير المصرفي. ولذلك فإن ا النّظامبكل من سوق رأس المال و  السّوق نظرا لارتباطات هذه  ةالنّقديللمصارف المركزية لإدارة العمليات 

المفتوحة  وق السّ المفتوحة يظهر أولا في سوق النقد. وكما ذكرنا سابقا، يستخدم المصرف المركزي عمليات  السّوق الأولي لعمليات 

نلشراء وبيع الأوراق المالية وتوفير التمويل قصير الاجل للمصارف مباشرة عندما تكون في حالة عجز. وبهذه الطريقة ي
ّ
 المصرف تمك

ر المركزي من إدارة السيولة والتأثير على أسعار الفائدة المعيارية في سوق النقد. و 
ّ
ة في ياريالمع في السيولة وأسعار الفائدة اتالتغيّر  تؤث

بةت العائد في أسواق أخرى. وعلى هذا النحو تنعكس الآثار معدّلا سوق النقد بدورها في السيولة و 
ّ
 ةقديالنّ  السّياسةعلى تغير  المترت

 ظامالنّ وأسواق الأسهم و  السّنداتفي نهاية المطاف إلى حدوث تغيرات في الأسواق الأخرى مثل أسواق  تؤدّيأولا في سوق النقد، لكنها 

 المصرفي بشكل عام. 

 الحاجة لسوق نقدي إسلامي 

ل
ّ
من أن إدارة  الرّغمفي إدارة سيولتها. وعلى  السّوق المصرفي، إذ تعتمد المصارف على هذا  النّظامسوق النقد مفتاح  يمث

غرض. فالمصارف لهذا ال أهمّيةداة الأكثر ط من قبل المصارف إلا أنه يعد الأ السيولة لا تقتصر على استخدام سوق النقد فق

 سلاميّةالإ تتعرض لمخاطر السيولة الناتجة عن طبيعة أصولها وخصومها. فميزانيات المصارف  التقليديّةمثل نظيراتها  سلاميّةالإ 

بأصول غير سائلة في حين تكون التزاماتها سائلة نسبيا.  التقليديّة. كونها تحتفظ مثل نظيرتها التقليديّةمماثلة لميزانيات المصارف 

التزامات في آجال مختلفة قد تختلف عن خصائص الأصول في الجانب الآخر من  تتضمّنالتي  سلاميّةالإ فطبيعة العملية المصرفية 
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 سلاميّةالإ ضها لخطر عدم القدرة على السداد في فترات الاستحقاق المختلفة. وتواجه المصارف ة للمصارف، ما يعرّ الميزانية العموميّ 

تعتمد على حد السواء على سوق  التقليديّةو  سلاميّةالإ مالي تحديات السيولة يوميا، لذلك فإن المصارف  في اداء دورها كوسيط

ر النقد في إدارة السيولة. على سبيل المثال 
ّ
قال تتأث

ّ
        عناصر موجودة في ميزانية المصرف للمصرف عندما تستحق   ةالنّقدي اتتدف

قأصل نتيجة تمويل مقدم يشكل أو عند إصدار عناصر جديدة. فاستحقاق 
ّ
ا نقديا داخلا، لأن العميل يكون في هذه الحالة قد تدف

ققام بدفع المبالغ المستحقة في تاريخ الاستحقاق. من ناحية أخرى يشكل استحقاق عنصر على جانب المطلوبات 
ّ
 تدف

 
  ا

 
  نقديا

 
. خارجا

قذلك إلى  يؤدّيرف ثم يسحب العميل المبلغ على سبيل المثال عندما يضع أحد العملاء وديعة لأجل لدى المص
ّ
نقدي خارجي.  تدف

وبما أن تواريخ استحقاق العناصر في جانبي الميزانية لا تتطابق إلا نادرا، فإن المصرف يكون إما في حالة فائض أو في حالة عجز 

وينطبق هذا على كل من  نقدي. ويحدث الفائض عندما يكون استحقاق الأصول أكبر من استحقاق الخصوم والعكس صحيح.

 . التقليديّةو  سلاميّةالإ المصارف 

نمن أن سوق النقد يعد وسيلة مناسبة  الرّغموعلى 
ّ
 لا المصارف من تنفيذ الممارسات الملائمة لإدارة السيولة، إلا أنه  تمك

ريعةاستخدام أدواتها كونها غير متوافقة مع  سلاميّةالإ يمكن للمصارف 
ّ

نية وجودة في سوق النقد التقليدي مبالأدوات الم . فجميعالش

، ولهذا توجد حاجة ماسة لإنشاء سوق نقد إسلامي سلاميّةالإ على القروض بفائدة، وبالتالي لا يمكن استخدامها من قبل المصارف 

ريعةبأدوات متوافقة مع  يتميّز 
ّ

 من إدارة السيولة.  سلاميّةالإ لتمكين المصارف  الش

  التقليديّةو  سلاميّةالإ الفرق بين أسواق النقد   

 
ّ
التقليدي، ولكن باستخدام  السّوق ها يؤدّين سوق النقد الإسلامي المتعاملين فيه من أداء وظائف مماثلة لتلك التي يمك

ريعةأدوات تقوم أساسا على مبادئ 
ّ

. ويوفر سوق النقد الإسلامي للمتعاملين فرصة استثمار فائض أموالهم أو تمويل مشاريعهم الش

ريعةالأجل بطريقة متوافقة مع قصيرة 
ّ

ريعة. وبالمثل فإنه يسمح للمتعاملين بتداول الأدوات المتوافقة مع الش
ّ

 بالإضافة إلى الش

ريعةالمتوافقة مع أحكام  التحوّطتسهيلات 
ّ

رعيوعة من العقود يستخدم مجم  . ويبين الجدول أدناه أن سوق النقد الش
ّ

 ة الش

، وهو الدّينق النقد الإسلامي، في حين يستخدم سوق النقد التقليدي عقدا واحدا قائم على وخاصة عند إصدار وتداول أدوات سو 

يخ سلفا ويتم معرفتها عند تار  ةمحدّدالقرض. كما أن عوائد الاستثمارات بالمضاربة بين المصارف فضلا عن الوكالة بالاستثمار ليست 

 ة معروفة مسبقا ويتم إعلام المستثمر بذلك عند توظيف أمواله. يالسّلعالاستحقاق. ومن ناحية أخرى فإن عوائد المرابحة 

، بل يمكن للمصارف سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتسوق النقد بميزة مهمة، وهو أنه غير مقصور على تعاملات الم يتميّز و 

 ةالتقليديّ المالية  ؤسّساتع المغير المصرفية التعامل فيه. إذ تستطي التقليديّة ؤسّساتوشركات التأمين وغيرها من الم التقليديّة

 ي. الأول السّوق في  سلاميّةالإ ودة في سوق النقد الإسلامي بالإضافة إلى الاكتتاب في إصدارات الأوراق القيام باستثمارات غير محد  

 مقارنة بين سوق النقد الإسلامي والتقليدي

 سوق النقد التقليدي سوق النقد الإسلامي 

ريعةخدم العقود المتوافقة مع يست بين المصارف السّوق 
ّ

مثل  الش

 المضاربة والمرابحة والوكالة.

 تستخدم عقد القرض لتوظيف الأموال.

 أدوات سوق النقد

ريعةيجب أن تكون متوافقة مع  إجراءات الإصدار
ّ

ومجازة  الش

 من هيئة شرعية.

مةالميجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الجهة 
ّ
 نظ

 المالية. مؤسّساتلل

 فقط. الدّينقائمة على أساس  . الدّينقائمة على أساس الأصول، والأسهم، و  وع هيكل التمويلن

 مستثمرون تقليديون فقط. مستثمرون تقليديون ومسلمون. المستثمرون

مكوّنات سوق النقد الإسلامي 

 
ّ
 الرّغمأدوات سوق النقد. وعلى ف سوق النقد عادة من مكونين رئيسيين هما: سوق النقد بين المصارف، ونظام تداول يتأل

 
 
 من أن إدارة السيولة ليست الوظيفة الوحيدة لسوق النقد إلا أنها تعد إلى حد بعيد أحد أهم وظائفه. وتعتمد المصارف اعتمادا

بين كبيرا على سوق النقد الذي غالبا ما يشار إليه باسم سوق النقد بين المصارف. وكما يدل عليه الاسم، يتم في سوق النقد 

قالمصارف تبادل عمليات التمويل بين المصارف. وترتبط حاجة المصرف للتمويل أو للتمول باختلال 
ّ
 اليومية. فهذا ةالنّقديه اتتدف

  ك قدــــــــــــالاختلال قد يكون مثلا ناجما عن عدم التوازن بين عمليات الإيداع والسحب من قبل العملاء، وعملية مقاصة الشيكات. لذل
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 حوبات والودائع.المصرف بشكل يومي عجزا في السيولة، أو يكون لديه فائض يومي تبعا للتغير في حجم السّ  ليتحمّ 

كبيرة في  أهمّية، فإن إدارة هذا الخلل المؤقت يحتل النّقديبما أن المصارف لها تأثير ضعيف جدا على أسباب الخلل في التوازن 

 . لمصارف في مساعدة المصارف على تبادل التمويل فيما بينها لإدارة ما لديها من سيولةسوق النقد بين ا أهمّيةعمل المصرف، ويبرز 

اني الرّئيسويعد تداول أدوات سوق النقد المكون 
ّ
نلسوق النقد. فكما  الث

ّ
سوق النقد بين المصارف من تبادل التمويل بين  تمك

نت الدّين. فباستخدام أدوات الدّيندار وشراء أدوات أدوات سوق النقد الهدف نفسه من خلال إص تحقّقالمصارف مباشرة، 
ّ
 تمك

انوي السّوق المصارف من تداول الديون بسهولة من خلال التداول في 
ّ
. فما يشتريه المصرف اليوم من أدوات سوق النقد يمكن ةالث

ولة اريخ استحقاق الأداة. لذلك فإن سيبعد أيام. وبالتالي يستطيع المصرف استعادة أمواله دون الحاجة إلى انتظار ت السّوق بيعه في 

انوي  السّوق في  ةالنّقديالأدوات 
ّ
 قبل استحقاقه.  الدّينعنصر أساس ي كونه يمكن من تداول  الث

، وتداول أدوات سلاميّةالإ وبالمثل فإن سوق النقد الإسلامي يضم بشكل أساس ي مكونين هما: سوق النقد بين المصارف 

 سوق النقد الإسلامي. 

ل: بشكل عام سلاميّةالإ النقد بين المصارف  سوق أ* 
ّ
ي. العنصر الاكبر في أي سوق نقد إسلام سلاميّةالإ سوق النقد بين المصارف  يمث

المفتوحة.  السّوق حديد حجم عمليات ويزود نشاط سوق النقد بين المصارف بشكل أساس ي المصارف المركزية بإشارات تساعد على ت

باتفيما بينها في سوق النقد اليومي أرصدتها الاحتياطية للوفاء ب سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتتتبادل الم
ّ
ن . إذ يمكةالسيولة اليوميّ  متطل

العائد اليومي  معدّل يتغيّر للمصرف الذي يكون في حالة فائض استثمار ما لديه من فائض في المصارف التي تكون في حالة عجز. و 

قصير الأجل  السّوق  معدّلية للمصارف والطلب عليها. ويعتمد المصرف المركزي على لتحقيق التوازن بين عرض الأرصدة الاحتياط

قةوخاصة السعر اليومي لتوجيه عملياته الم
ّ
 . ةالنّقدي السّياسةب تعل

رعيوفيما يلي نستعرض العقود 
ّ

حة الماليزية وهي: المضاربة والمراب سلاميّةالإ المستخدمة حاليا في سوق النقد بين المصارف  ةالش

 والوكالة.

 ة الذي لديه فائض رب المال في هذه الصيغة، فيقوم باستثمار فوائض أمواله لمد يعد المصرف :الاستثمار بالمضاربة بين المصارف

رب  يتحمّلزمنية محدودة على أساس المضاربة مع المصرف الذي في حالة عجز )المضارب( مع تحديد نسبة تقاسم أرباح مسبقا. كما 

 .لخسائر في حالة وقوعها وفقا لمبدأ المضاربةالمال كل ا

  ي يعن التورّق. ومصطلح التورّقللتعبير عن التمويل ب السّوق ية مصطلح شائع الاستخدام في السّلع: المرابحة يةالسّلعالمرابحة

نقدا بثمن أقل من  مالية بشراء أصل من طرف ثان بالأجل، ثم بيعه لطرف ثالث مؤسّسةقيام طرف بتوكيل  يتضمّنالمنتج الذي 

من
ّ
لأن هدف العميل الأساس ي من المعاملة ليس الاستفادة من  التورّقالآجل بهدف الحصول على السيولة. وتسمى هذه المعاملة ب الث

 . ةالنّقديالأصل المشترى وإنما الحصول على السيولة 

رف. ومن لتوفير السيولة قصيرة الأجل بين المصا سلاميّةالإ  المالية ؤسّساتية الأداة الأكثر استخداما من قبل المالسّلعوتعد المرابحة 

مار ما استخدامها في البداية وسيلة لاستث سلاميّةالإ ية برنامجا لإدارة السيولة. وقد بدأت المصارف السّلعهذا المنطلق تعد المرابحة 

ل. و سلاميّةالإ سوق النقد بين المصارف لديها من فوائض لدى المصرف المركزي. وأصبحت اليوم تستخدم ووسيلة للاستثمار في 
ّ
 تمث

التي تستخدم في هذه  السّلعية احدى أكثر الصيغ استخداما في إدارة السيولة قصيرة الأجل في منطقة الخليج. و السّلعالمرابحة 

 المتداولة في بورصة لندن للمعادن.  السّلعالمرابحة عادة هي 

 الموكل  باستخدام عقد الوكالة. ووفقا لعقد الوكالة يعين سلاميّةالإ لسيولة بين المصارف : يمكن أن تتم إدارة االوكالة بالاستثمار

ريعة)المصرف المستثمر( وكيلا للاستثمار نيابة عنه في معاملات متوافقة مع 
ّ

لى . وعلى المصرف الوكيل إطلاع المصرف المستثمر عالش

عالأرباح 
ّ
عالوكيل أي أرباح تتجاوز الأرباح  ة من الاستثمار، على أن يستبقي المصرفالمتوق

ّ
ة كحافز. كما يستحق المصرف المتوق

يع جم يتحمّلالوكيل رسوم الوكالة من الحوافز التي تم الحصول عليها. وبما أن الموكل )مصرف الاستثمار( يملك مبلغ الاستثمار فإنه 

ي فتجة عن تعدي الوكيل أو إهماله. والمعادلة المستخدمة المخاطر المرتبطة بالمعاملات التي يجريها الوكيل باستثناء المخاطر النا

 ية. لعالسّ حساب الأرباح التي يستحقها المصرف المستثمر في الاستثمار بالوكالة هي المعادلة نفسها المستخدمة في الاستثمار بالمرابحة 

 أدوات التداول في سوق النقد الإسلامي 

ل
ّ
  الرّئيسأدوات التداول المكون  تمث

ّ
 لنقد افي سوق النقد الإسلامي. وتهدف هذه الأدوات إلى توفير التسهيلات في سوق  انيالث
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بادل رونة مقارنة بالاستثمار المتمثل الاستثمار بين المصارف من خلال إصدار وشراء الأدوات المالية. وتعد أدوات سوق النقد أكثر م  

انوي  السّوق بين المصارف لسهولة تداول الأدوات في 
ّ
 طريق بيعها أو تصفيتها وقتما يريد المصرف دون الحاجة للانتظار إلى عن الث

لعملية تداول أدوات يوق النقد قبل استحقاقهاـ وهو ما  يسهّلاستحقاقها. لذا فإن إنشاء سوق نقدي ثانوي نشط 
ّ
من مخاطر  يقل

 .السّوق السيولة ويعزز كفاءة 

 السّوق صر أساسا على المصارف المعتمدة، يتكون المتعاملون في هذه وعلى عكس الاستثمار المتبادل بين المصارف الذي يقت

ة من حيث المخاطر والعوائد وفترة الاستحقاق، والقابلي السّوق المالية وغير المالية. وتختلف الأدوات المعروضة في  ؤسّساتمن الم

دوات لمالية قصيرة الأجل، إلى جانب الأ راق اللتسويق والسيولة. ويجدر بالذكر أن أدوات سوق النقد تشمل الاستثمارات في الأو 

 طويلة الأجل مثل الأوراق المالية الحكومية التي قرب تاريخ استحقاقها. 

ل: إصدارات الاستثمار الحكومي
ّ
إصدارات الاستثمار الحكومي مثالا آخر لأدوات سوق النقد الإسلامي التي طبقت في  تمث

 م.1983ت الاستثمار الحكومي. وقد دشنت إصدارات الاستثمار الحكومي لأول مرة في ماليزيا ماليزيا. وكانت تعرف سابقا باسم شهادا

ريعةوكان الغرض من هذه الأداة المالية توفير تسهيلات متوافقة مع 
ّ

د لتلبية احتياجاتها من السيولة. وق سلاميّةالإ للمصارف  الش

م السماح بإصدار شهادات استثمار حكومي 1983دار الشهادات لسنة تضمن قرار الاستثمار الحكومي )ماليزيا( الخاص بتنظيم إص

أ بعد سنة أو أطول، وأن توزع أرباحا بدلا من فوائد. وقد تمت إصدارات شهادات الاستثمار الحكومية في البداية وفقا لمبد تستحق  

انوي  السّوق القرض الحسن الذي يقيد تداول الشهادات في 
ّ
يع ية التي تحتاج إلى السيولة تسليم أو تعيد بالمال ؤسّسات. فعلى المالث

 
ّ

لاحقا عند  تحدّدهادات إلى المصرف المركزي حتى قبل استحقاقها ومن ثم الحصول على حصتها من الأرباح، والتي هذه الش

 الاستحقاق وغير معروفة مسبقا. 

  لحكومة سندات حكومية قصية الأجل تصدرها ا لاميّةسالإ : تعد أذونات الخزانة الماليزية سلاميّةالإ أذونات الخزانة الماليزية

خزانة . وخلافا لإصدارات الاستثمار الحكومي التي تصدر لتمويل التنمية، تصدر أذونات الالتقليديّةالماليزية كبديل لأذونات الخزانة 

صرف الماليزي نيابة عن الحكومة لتمويل نفقات تشغيل الحكومة. وتقوم هيكلتها على صيغة بيع العينة، حيث يبيع الم سلاميّةالإ 

في مزاد ترس ي فيه الأصول على من يقدم أعلى سعر )أو أدنى عائد(، وبعد ذلك يتم تحديد السعر  ةمحدّدالماليزية أصولا حكومية 

مو أفضل العروض في للحكومة. ثم يقوم مقدّ  النّقدي)عامل الحسم( ويقوم مقدمو أفضل العروض بالدفع  الرّبحبتضمين عنصر 

لمقدمي أفضل  سلاميّةالإ وقت لاحق بإعادة بيع الأصول إلى الحكومة بالقيمة الإسمية بثمن آجل. وتصدر الحكومة أذونات الخزينة 

الذي تم إنشاؤه. وعادة ما تصدر هذه الأذونات أسبوعيا مع آجال استحقاق لمدة سنة واحدة وبأسعار  الدّينالعروض لتوريق 

 ذونات.شراء وتبادل هذه الأ  سلاميّةالإ و التقليديّة تؤسّسامخفضة، ويمكن لكل من الم

قدي السّندات
ّ
دوات قصيرة الأجل أصدرها المصرف المركزي الماليزي لتحل محل صكوك مصرف : هي ألمصرف نياجارا ةالن

ة على صيغة المرابح ةيالنّقد السّنداتنياجارا الماليزي القابلة للتداول، بعد استبعاد عقد بيع العينة بالمرابحة. ويقوم إصدار 

 الآلي للإصدارات والمناقصات، وتتراوح مدة النّظامية التي تم توضيحا سابقا. وعادة ما يتم الإصدار عن طريق الإعلان في السّلع

الذي ينشأ من  الدّينشهرا. وقد تم زيادة مدة الاستحقاق إلى ثلاث سنوات. ويتم تداول  12استحقاق هذه الاداة من شهر إلى 

انوي  السّوق ية في السّلعرابحة الم
ّ
 . ويمكن للإصدارات الجديدة أن تقوم على الحسم أو القسائم. حيث يتمالدّينفي إطار بيع  الث

في والمبنية على الحسم باستخدام اتفاقية مماثلة للاتفاقية المستخدمة في صكوك نياجارا القابلة للتداول  ةالنّقدي السّنداتتداول 

 . باستخدام اتفاقية سوق إصدارات الاستثمار الحكومي الرّبحالمبنية على  السّندات، في حين يتم تداول سلاميّةالإ أذونات الخزينة 

 هي أداة من أدوات سوق النقد الإسلامي تصدر وفقا لمبدأ الإجارة. ولتسهيل إصدار صكوك إجارة مصرف نياجارا الماليزي :

نشاء شركة ذات غرض خاص سميت صكوك مصرف نياجارا الماليزي. تشمل المرحلة قام المصرف المركزي الماليزي بإ الصّكوكهذه 

ركة ةمحدّدبيع المصرف المركزي الماليزي أصولا  الصّكوكالأولى من إصدار هذه 
ّ

ذات الغرض الخاص التي تدفع بدورها للمصرف  للش

ركةللمستثمرين. وفي مرحلة ثانية تؤجر  الصّكوكالمركزي الماليزي ثمن الأصول من الأموال التي تحصلت عليها من طرح 
ّ

الأصول  الش

على المصرف مقابل إيجار يدفع دوريا، ويتم توزيعه على المستثمرين على أساس عائد نصف سنوي. وعند الاستحقاق يقوم المصرف 

ركةالمركزي بإعادة شراء الأصول من 
ّ

         ر الأصول بمبلغ ثابتمسبقا. ومن بين مزايا استخدام مبدأ الإجارة تأجي محدّدبسعر  الش

 ي.وأما عن تسعير ها فتم استخدام معادلة تسعير إصدارات الاستثمار الحكوم المعومة. السّنداتمماثل لما عليه الوضع في  متغيّر أو 
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 ريعة: هي اداة متوافقة مع القابلة للتفاوض سلاميّةالإ الأدوات
ّ

ورقة  لفا تعدومماثلة لشهادات الإيداع والتي كما أشرنا س الش

فيها سعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق يحصل حامل  يحدّدمالية قصيرة الأجل يصدرها المصرف مقابل وديعة، و 

ريعةشهادة الإيداع على أصل المبلغ والفائدة. وبما أن 
ّ

ن لا تسمح بدفع الفائدة فقد تم إنشاء هيكل بديل للغرض نفسه. إذ يمك الش

 ى الأداة المستندة على البيعلامي إصدار صك إسلامي قابل للتفاوض مبني على البيع بثمن آجل أو على المضاربة. وتسمّ للمصرف الإس

 قابلة للتفاوض.  إسلاميّةقابلة للتفاوض، في حين تسمى الأداة المبنية على المضاربة بأداة إيداع  إسلاميّةالآجل بشهادة دين 

 رعي: هو المنتج المقبولة سلاميّةالإ الأذونات
ّ

تقليدي هو . والقول المصرفي الالتقليديّةالمناظر للقبول المصرفي في المصارف  الش

ي امر بدفع مبلغ معين من المال لحامل القبول المصرفي في تاريخ معين. وتعد هذه الاداة من أقدم الأدوات المالية، حيث استخدمت ف

نات التي سيتم نقلها من البائع إلى المشتري. والأذو  السّلعيد يتثمل في تمويل شراء م. وهي تستخدم لغرض وح12المعاملات منذ القرن 

ركاتالمقبولة هي أوراق دين قصيرة الأجل ذات قسيمة صفرية تصدرها 
ّ

، ويمكن شراؤها وبيعها حتى تاريخ استحقاقها. وتباع الش

الذي نشأ  الدّينلإثبات  محدّدحسم منه في موعد مستقبلي والإذن الإسلامي المقبول هو كمبيالة تدفع للمصرف أو ت بسعر محسوم.

 و للمصدرينوارداتهم ومشترياتهم، أللموردين بتمويل  التجاريّةويمكن استخدام هذه الاذونات لتسهيل العمليات  من معاملة تجارية.

 بتمويل صادراتهم ومبيعاتهم. 

 ولكنه مهيكل بطريقة متوافقة مع التقليديّة الشراءإعادة  : هذا الاتفاق مماثل لاتفاقيةالشراءاتفاق البيع وإعادة ، 
ّ

. ريعةالش

ر يقوم مالك أوراق مالية ببيعها على مشتر بسعر متفق عليه ثم يعيد شراءها بسع التقليديّةالمصرفية  الشراءوبحسب اتفاقية إعادة 

لفي تاريخ لاحق. و  محدّد
ّ
ر لي الفائدة التي يحصل عليها المشتري الذي يقوم بدو وسعر البيع الأص الشراءالفرق بين سعر إعادة  يمث

بائع  تدخل الأطراف المتعاملة في اتفاقيتين منفصلتين. الأولى بين الشراءالمقرض في هذه الاتفاقية. وفي إطار اتفاقية البيع وإعادة 

 يتفق عليه الطرفان. أما الاتفاقية  محدّدالأوراق المالية )المالك( والمشتري )المستثمر( الذي يشتري الأوراق المالية بسعر 
ّ
 فهي ةانيالث

ا بسعر اتفاقية شراء آجل يتعهد فيه المشتري )المستثمر( بإعادة بيع الأوراق المالية إلى المالك الأصلي، ويتعهد الأخير بإعادة شرائه

 ع. للبائ ةالاستثماريّ الية المباعة من المحفظة في تاريخ مستقبلي معين. وتعد الاتفاقية الأولى بيعا تاما، ولذا تستبعد الأوراق الم محدّد

ركات سلاميّةالإ  الصّكوك
ّ

ريعة: وهي صكوك متوافقة مع للش
ّ

ركاتتصدرها  سلاميّةالإ  الش
ّ

 . ويمكن هيكلتها استنادا إلىالش

 المشاركة والوكالة. كما عدد من عقود التمويل الإسلامي مثل البيع بثمن آجل، المرابحة، السلم، الاستصناع، الإجارة، المضاربة،

 الصّكوكأو الإيجار. وبالتالي يجب أن تستند معادلة التسعير إلى نوع  الرّبحعلى أساس الحسم أو  الصّكوكيمكن أن تصدر هذه 

 ادرة.الصّ 

  الثالجزء
ّ
 : التأمين التعاونيالث

 ويعني التأمين التعاوني الضمان المشترك ، والضمان، والقابلية أو الكفالة.سؤوليّةالمالتأمين في اللغة مرتبط بمفاهيم 

بين  المشتركة، والحماية الجماعية، والتعهد المتبادل، وهو ما يعكس وجود علاقة متبادلة واتفاق على المساعدة المشتركة سؤوليّةالمو 

 . معيّنةأعضاء مجموعة 

 ةسؤوليّ المالتعاوني، والمعروفة بالمساعدة و وبالتالي هناك ثلاث جوانب من العلاقات المتبادلة المنصوص عليها في التأمين 

 كون بصورة منتظمة في صندوق مشتركوالحماية المتبادلة من الخسائر. لذلك فالتأمين التعاوني هو نظام يساهم بموجبه المشار 

وهره التأمين . ويشبه التأمين التعاوني في جمعيّنةيهدف إلى ضمان جميع المشاركين، أي تعويض أي مشارك عند إصابته بمخاطر 

المتبادل ولكنه يميل أكثر نحو التأمين التجاري. فعندما يشارك شخص في برنامج تأمين تعاوني، فهو لا يسعى لحماية نفسه فقط 

 وإنما يشارك أيضا مع آخرين في مساعدة بعضهم البعض عند الحاجة. 

يث حم على الأخوة، والتضامن والمساعدة المتبادلة، ويعرف قانون التكافل في ماليزيا التأمين التعاوني على أنه: برنامج يقو 

 يتعهد المشاركون بتقديم مساعدة مالية متبادلة لمن يحتاجها منهم. 

لذلك لا يعد التأمين التعاوني الإسلامي عقد بيع وشراء، حيث يقوم طرف ببيع حماية ويقبل الطرف الآخر شراء الخدمة 

تم بموجبه دفع مالي ثابت من قبل مجموعة من الأفراد بهدف التعويض عن الخسائر التي بتكلفة أو سعر معين. ولكنه يعد ترتيبا ي

وعة. ومن هنا يظهر شعور الأخوة والتضامن بين المشاركين الذي هم على استعداد لمساعدة بعضهم دها أحد أعضاء المجم  قد يتكبّ 

 ة والحاجة.      البعض في أوقات الشدّ 
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 التعاوني التاريخي للتأمين تطوّر لا  

 يرتبط مفهوم التأمين إذا ما نظر إليه على أنه نوع من التعاون في تقديم العون المتبادل، بالعرف القبلي العربي القديم

ى النّبيلدفع الدية والمعروفة بالعاقلة، والذي أقره 
ّ
 الله عليه وسلم. ويمكن اعتبار المشتركة في نظام العاقلة الذي كان م صل

 
 مارسا

ي مكة المكرمة )المهاجرون( والمدينة المنورة )الأنصار( هي أساس التأمين التعاوني. وقد اصطحب الصحابة من بعدهم هذه بين مسلم

ء دفع الدية لأقارب المجني عليه. ويتم تجميع الدية من مساهمات أعضا مسؤوليّةأقارب المتهم  يتحمّلالممارسة. وفي نظام العاقلة 

تها ممارسة غير ربحية تهدف إلى مساعدة المحتاجين دون المطالبة بمقابل عوضا عن ذلك. وقد تعززت المجموعة. فالعاقلة في طبيع

 المشتركة لمساعدة أفراد القبيلة الواحدة الذين هو في حاجة لذلك. سؤوليّةالمهذه الممارسة بتنامي الشعور بالأخوة وب

الاجتماعي بأعمال مثل مساعدة الأصدقاء أو الجيران عند  وفي وقتنا الحاضر غالبا ما تظهر روح التأمين في مجال العمل

إعدادهم لوليمة كبيرة، أو إصلاح منزل معيب، أو نقل ممتلكاتهم عند مغادرتهم للبيت. كما يظهر في بعض المجتمعات الريفية في 

مة جميع أعضاء المجتمع صورة معونة للزواج، وصندوق المساعدات الخيرية الذي يوضع عادة في المساجد بهدف استجلاب مساه

 
ّ
 ى.لمساعدة عائلة المتوف

لالمتبادلة، والاشتراك في تقديم المساعدات المالية لمن يحتاجها. لذلك  سؤوليّةالمع الإسلام هذا التعاون و ويشجّ 
ّ
يغ ص تمث

 مبرّرالتعاون المختلفة المقبولة شرعا 
 
 من التأمين التقليدي والتأمين التعاوني. لكلٍ  ا منطقيا

لتالتأمين التعاوني عبر التاريخ بمراحل رئيسية  تطوّر ر وقد م
ّ
 في: تمث

 وضع أول نموذج تأمين تعاوني في السودان. 1979

 تطوير نموذج تأمين تعاوني قائم على المضاربة في ماليزيا. 1984

 تطوير نموذج تأمين تعاوني قائم على الوكالة في منطقة الخليج. 1984

 وني قائم على الوقف في جنوب إفريقيا.تطوير نموذج تأمين تعا 1996

 ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن نماذج التأمين التعاوني الحالية هي نماذج هجينة من النماذج المذكورة أعلاه.

  ريعةموقف
ّ

  من التأمين التعاوني الش

الم الإسلامي. وكذلك في مؤتمر في القاهرة موضوع مشروعية التأمين في الع سلاميّةالإ نقاش مؤتمر البحوث  1965في سنة 

ريعةيتعارض مع أحكام  الرّبحم. وتم التوصل إلى إجماع بأن التأمين من أجل 1976انعقد في مكة المكرمة عام 
ّ

 . وأكد هذا قرار الش

تأمين م الذي ينص على: "أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات ال1985الفقه الإسلامي على  مجمّع

 التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا".

ام الفقه الإسلامي التأمين التعاوني كبديل للتأمين التقليدي كونه يقوم على نظ مجمّعبالإضافة إلى القرارات أعلاه، أجاز 

ين قرر: حرمة التأمين التجاري ومشروعية التأمالتعاون لما فيه خير للمجتمع. وأكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على ذلك حيث 

ركةتصار دور مع اق -ن وجدإ -التعاوني الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض 
ّ

على إدارة  الش

 محفظة التأمين واستثمار موجوداتها. 

 ةسلاميّ الإ الحاكمة للمعاملات  القانونيّةبتعزيز الأنظمة  ولدعم مشروعية التأمين التعاوني أصدرت حكومة ماليزيا الملتزمة

ريعةل قانون كتب في العالم لتنظيم أعمال التأمين التعاوني المتوافقة مع م، ويعد هذا أوّ 1984قانون التكافل سنة 
ّ

، حيث تم الش

رعيتكليف المجلس الاستشاري 
ّ

التعاوني على المستوى الوطني، وتكليف بالإشراف والمتابعة وتقديم المشورة لعمليات التأمين  الش

رعيالهيئات 
ّ

 للقيام بهذا الدور على المستوى المؤسس ي.  ةالش

للتأمين، قرر الفقهاء بأن التأمين في الإسلام يجب أن يقوم على مبادئ  حقيقيّةوفي ضوء القرارات أعلاه وحاجة المسلمين ال

من المشتركة والتعويض المشترك والمصالح المشتركة والتضا سؤوليّةالمسلامي التعاون. وبناء على هذا المبدأ يجسد نظام التأمين الإ 

رعي النّاحيةونحوها من معاني التعاون السامية. ويعد مفهوم التأمين القائم على التعاون مقبولا من 
ّ

 للأسباب التالية:  ةالش

  عامّةاليتعاون المشاركون فيما بينهم من أجل المصلحة. 

 ساهمته من أجل مساعدة أي عضو يحتاج للمساعدة.يدفع كل مشترك م 

  ا للمجموعة.تبرّعتعد مساهمته 
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  وفقا لنظام تعويض مشترك. سؤوليّةالمإلى المساهمة في تحمل الخسائر وتقاسم  تبرّعاليهدف 

 .يتم القضاء على عنصر الجهالة، لأن شروط المساهمة والتعويض واضحة للمشتركين 

  للبعض على حساب الآخرين.لا تهدف إلى استخلاص مزايا 

ريعةلذلك فإن مفهوم التأمين في حد ذاته لا يتعارض مع مقاصد 
ّ

. بل تم في الواقع استخدام قانون الاعداد الكبيرة في تطبيق الش

ريعةنظام العاقلة لتخفيف المخاطر بشكل عام. ومع ذلك توجد وسائل وأساليب مستخدمة في التأمين التقليدي تتعارض مع 
ّ

 الش

 نها تحتوي على عناصر الربا والغرر والميسر. لأ

 أمين التعاوني والتأمين التقليديالاختلافات بين الت 

عقد التقليدي اتفاقا بين  يتضمّنيكمن الفرق الأساس ي بين التأمين التعاوني والتقليدي في نوع العقد المعتمد. حيث 

أقساط منتظمة لشركة التأمين مقابل ضمانات لدفع تعويضات في  طرفين، المستأمن وشركة التأمين، يلتزم فيه المستأمن بدفع

ن بعضهم على بعض وليس حالة وقوع حادثة منصوص عليها في العقد. بينما يبرز جوهر التأمين التعاوني في أن المستأمنين يؤمّ 

 يعاون بين المستأمنين. وببساطة شركة التأمين. وهذه هي حقيقة التأمين التعاوني الذي يبرز الضمان والمساعدة المتبادلة والت
ّ
 لتمث

ريعةوفقا لمبادئ  الصّندوق دور شركة التأمين التعاوني في إدارة واستثمار أموال 
ّ

 .  الش

 الاختلافات بين التأمين التعاوني والتأمين التقليدي

 التأمين التقليدي التأمين التعاوني

د وعقد الوكالة و/أو المضاربة )عق تبرّعالالجمع بين عقد 

 المشاركة في الأرباح(.

 عقد معاوضة )بيع وشراء( بين المستأمن وشركة التأمين.

من واجب المشاركين تقديم المساهمات لبرنامج التأمين 

عالتعاوني، ومن 
ّ
 تقاسمهم للفائض. المتوق

 من واجب حاملي وثيقة التأمين دفع أقساط التأمين لشركة التأمين.

ئدا مقابل تقديم خدمة إدارة تجني شركة التأمين التعاوني عا

برنامج التأمين التعاوني ونسبة من أرباح المضاربة بضفتها 

 مضاربا.

شركة التأمين ربحا عندما تكون التعويضات أقل من مبالغ الأقساط  تحقّق

 المدفوعة.

ليلا يوجد عوض واضح، و  العوض في العقد الجهد/ أو تحمل المخاطرة.
ّ
ن يتجاوز مبلغ أقساط في احتمال أ الرّبحمصدر  تمث

 التأمين مجموع المطالبات.

تتصرف شركة التأمين التعاوني بوصفها مديرا لصندوق 

. وإذا كان الصّندوق التأمين التعاوني وتدفع التعويضات من 

، فيجب على شركة التأمين الصّندوق هناك أي قصور في 

 التعاوني توفير قروض حسنة لتعويض النقص.

عن دفع التعويضات من صندوق التأمين و/ أو أموال شركة التأمين مسؤولة 

 المساهمين. 

 عنصر التعويض هو علاقة تجارية بين شركة التأمين والمستأمن. .تبرّعالعنصر التعويض مبني على المساهمة المشتركة وعلى 

ركة التأمين مستأمن بين ش-ليس  هناك علاقة مؤمن

على حد السواء التعاوني والمساهمين. فالمساهمون يتصرفون 

 بصفتهم مؤمنين ومستأمنين في الوق  نفسه. 

 هناك علاقة واضحة بين المؤمن والمستأمن.

يجب استثمار أموال صندوق التأمين التعاوني في أدوات 

ريعةمتوافقة مع 
ّ

 . الش

 لا توجد قيود على استثمار الأموال.

 للتأمين التعاوني الإطار العملي  

 ق فيما يلي لأبرز هذه المبادئ. التي تحكم عقد التأمين التعاوني قبل الدخول فيه نتطرّ  لمهمّةافهم المبادئ  همّيةلأ 

خصأهلية  تحدّد: ت* منافع المشاركين
ّ

للدخول في عقد تأمين تعاوني حسب أهليته للتعاقد، ورضاه بالمشاركة في المنفعة  الش

ية أمين التعاوني ليس الخطر الذي سيتم تغطيته، بل المنفعة المادّ الناتجة عن العقد. فالمعقود عليه )محل العقد( في عقد الت

 للمشارك. 

  * حسن
ّ
ر : يفرض عقد التأمين التعاوني على المساهم واجب الإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية والمادية التي يةالن

ّ
في العقد.  تؤث

عن ويجب تطبيق مبدأ حسن النية على المشارك وشركة التأمين التعاوني. وم
ّ
ركةألا يحجب المساهم المعلومة عن  المتوق

ّ
، لأن الش
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ركةب يؤدّيخلاف ذلك 
ّ

ر إلى الدخول في عقد أقل ملاءمة، ما  الش
ّ
شركة التأمين  تقرّر ولهذا عندما  في النهاية على جميع المشاركين. يؤث

تستثنى من التغطية، كما يجب على المشاركين ن تبين للمشاركين المخاطر التي سر التي سيتم تغطيتها، يجب عليها أالتعاوني المخاط

ر الكشف عن أي معلومات 
ّ
  تؤث

 
عن تفاصيل حالته  في تقييم درجة مخاطرهم التي سوف يتم تغطيتها في العقد، كالكشف مثلا

 الصحية عند طلب تأمين طبي. 

ضه لخسارة الخطر يتسبب في تعرّ  ن إذا كان وقوع هذاخطر معيّ  : يكون لشخص مصلحة في التأمين ضدَّ التأمين * المصلحة من

 مالية أو غير مالية.

لي: * السبب المباشر
ّ
جوهر عقد التأمين التعاوني في تقديم تعويض عن خسائر مالية لحقت بالمشارك نتيجة وقوع حدث ما تم  تمث

ي لبس حيالها من طرفي ب أتحديده في العقد. ولهذا من الضروري أن ينص العقد بوضوح على المخاطر التي سيتم تغطيتها لتجنّ 

عند المطالبات في التأمين التعاوني حول سبب حدوث الخطر، وهل  ومن المعتاد أن يتمحور السؤال تمام الرض ى به. تحقّقالعقد، ول

خصفي العقد، لأنه سيتم الوفاء بمطالبة  حدّدهو السبب الم
ّ

إذا كانت الواقعة حدثت نتيجة سبب مباشر مبين في المخاطر  الش

ن ة بأن يدلل عند تقديم المطالبة بأ. ولهذا يطالب المستأمن عادمحدّدن ضدها، ما لم يكن التأمين غير مشروط بسبب مباشر المؤم

 الخسارة حدثت نتيجة سبب مباشر مذكور في العقد. 

تسعى شركة التأمين : عقد التأمين التعاوني هو عقد تعويض، يتم بموجبه دفع الخسارة الفعلية التي لحقت بالمشارك، و * التعويض

 التعاوني من خلال تقديم التعويضات المالية لإعداد الوضع المالي المشارك في الوضع نفسه قبل الخسارة.

رثة : عندما يتم دفع المطالبات، لا سيما في حالة التأمين التعاوني العائلي، يجب توزيع المبالغ وصرفها للو * المطالبات والتوزيع

رعي
ّ

ريين وفقا الش
ّ

 ، وليس للوص ي المذكور في العقد كما هو الحال في التأمين التقليدي. عةللش

ل: * المساهمة والإحلال
ّ
مساهمة المشاركين )دفع أقساط التأمين التعاوني من قبل المشاركين( نقطة الانطلاق لإنشاء صندوق  تمث

ن للمتضرر، فإن عليها أ الصّندوق وني المطالبات من أن تدفع شركة التأمين التعا مجرّدالتأمين التعاوني الذي يدفع المطالبات. وب

خصتطالب بالمبلغ المدفوع من 
ّ

عملية تعويض شركة  تسهّل. ويشير الإحلال إلى مجموعة من القواعد التي الضّرر الذي سبب  الش

ركةالتأمين التعاوني من طرف ثالث بعد قيام 
ّ

ا يتسبب طرف بتعويض مشاركيها بموجب عقد التعويض. ويحدث هذا عندم الش

ركةثالث في أضرار لأحد المشاركين، وتقوم شركة التأمين التعاوني بالتعويض للمشارك المتضرر. وبعد ذلك تطالب 
ّ

الطرف  الش

الث
ّ
 المتسبب في الأضرار بالأموال التي صرفتها.  الث

عقد التأمين  يؤيّدولا  .الضّرر وقوع  في الرّئيسإن الغرض من الإحلال هو منح شركة التأمين التعاوني حق الرجوع على المتسبب 

ر من مبدأ العدالة. وهذا واضح من قواعد المساهمة والإحلال التي تضمن التعويض للمتضرّ  يؤيّدالتعاوني مبدأ التعويض فقط، بل 

 المتسبب الحقيقي فيه.

لتي المخاطر ار شركة التأمين التعاوني لأنواع اوهي الإجراءات التي يتم من خلالها اختي * إصدار وثيقة التأمين )الاكتتاب في التأمين(:

 سيتم تغطيتها، وبأي شروط ومقدار الأقساط. 

  تصنيف عمليات التأمين التعاوني 

أمين بشكل عام يمكن تصنيف عمليات التأمين التعاوني إلى: التأمين التعاوني العام والتأمين التعاوني العائلي الذي يشبه الت

 على الحياة.

 شتراكات: هو عقد بين المشاركين في التأمين التعاوني وشركة التأمين التعاوني، يدفع المشاركون بموجبه اين التعاوني العام)أ( التأم

ركةمقابل تعهد 
ّ

بإدارة المخاطر. وتضاف الاشتراكات المدفوعة من المشاركين في صندوق التأمين التعاوني العام، حيث تقوم  الش

ركة
ّ

 اتجة للصندوق. وإضافة الأرباح النّ  باستثمار موجوداته الش

للمشاركين الآخرين. حيث تصرف  تبرّعالأساسيا في التأمين التعاوني العام، لأن المشاركين يدفعون اشتراكاتهم على أساس  تبرّعالويعد 

توجه بكاملها  خراتمدّ مبالغ الاشتراكات على المشاركين كتعويض في حال تعرضهم لخسارة. وبالتالي لا تعد الاشتراكات بمثابة 

على المشاركين سنويا. وعادة ما يكون  الصّندوق للاستثمار، ومع ذلك يمكن أن تقوم شركة التأمين التعاوني بتوزيع أي فائض في 

التأمين التعاوني العام قصير الأجل، ولكنه قابل للتجديد دوريا. وتقدم شركات التأمين التعاوني مجموعة كاملة من منتجات التأمين 

ركاتلتعاوني العام لكل من الأفراد و ا
ّ

 الش
ّ
ة ر الحماية التأمينيّ . ويصنف بدوره إلى نوعين: تأمين تعاوني على السيارات ونحوها، ويوف
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اني. أما الصنف التجاريّة، والدراجات النارية والمركبات الخاصّةللسيارات 
ّ
والمتعلق بالتأمين التعاوني على غير المركبات، فيشمل  الث

خصضد الحرائق، والحوادث  التأمين
ّ

 ي وغيرها.، والتأمين التعاوني الصحّ حرّية، والبيةالش

، مثل : هو تأمين تعاوني طويل الأجل يسعى فيه المشاركون للادخار بهدف تلبية احتياجاتهم المستقبلية)ب( التأمين التعاوني العائلي

تقديم تعويضات للعائلات في حال الوفاة والعجز ونحوها. ويتراوح تعليم أبنائهم عندما يكبروا، أو توفير معاشات بعد التقاعد، و 

سمين: قسنة. وعادة ما تقسم شركات التأمين اشتراكات التأمين التعاوني العائلي إلى  30و 10ي لهذا النوع من التأمين بين الزّمنالأفق 

ل
ّ
انيالأول حساب المشاركين )حساب ادخار(، و  يمث

ّ
ص لمواجهة خسائر ( والذي يخصّ تبرّع)حساب حساب المشاركين الخاص  الث

استثمار كلا الحسابين في  المشاركين الآخرين. وفي حال حدوث خسارة يتم تعويض المشارك وفقا لصيغة متفق عليها مسبقا. ويتم  

ريعةأوراق مالية متوافقة مع 
ّ

 . ةالاستثماريّ رباح من الأ  حصّة. وحسب نوع العقد المبرم تتلقى شركة التأمين التعاوني رسوما أو الش

فإذا  وعادة ما يكون التأمين التعاوني العائلي طويلا كما أشرنا سلفا، وهو لذلك يعد أقرب إلى التأمين التقليدي على الحياة.

 احي بالإضافة إلى الأربالادّخار ك توفي أحد المشاركين أثناء فترة سريان العقد تحصل عائلته على المبلغ الموجود في حساب المشار 

مج والمبلغ الموجود في حساب المشارك الخاص إذا كان ملتزما بتسديد الاشتراكات حتى تاريخ الوفاة. أما إذا انسحب المشارك من برنا

تعاوني ي. ومن بين المنتجات الأكثر شيوعا للتأمين الالادّخار التأمين التعاوني العائلي فلن يحصل إلا على المبلغ الموجود في الحساب 

انويوالتعليم، وبرامج التقاعد، وبرامج الوقف، وبرامج المنافع  الادّخار برامج  العائلي
ّ
، مثل ةيّ الرّئيسالتي تضاف إلى البرامج  ةالث

 اتجة عن الحوادث.الحماية من الأمراض الخطيرة، والعجز، والوفاة النّ 

 العقود التي يقوم عليها التأمين التعاوني 

ريعةم تقدّ 
ّ

ن العقود التي تتناسب مع احتياجات الأطراف المتعاقدة. ولكل عقد خصائص فريدة أنواعا مختلفة م الش

وقواعد تتماش ى مع هدف كل عقد. ومن المهم اختيار العقود المناسبة والصحيحة التي تكون قادرة على تحقيق الغرض من التأمين 

 د وشروط العقد لأن ذلك يغير من طبيعة العقد. التعاوني وتلبية احتياجات الأطراف المعنية. ولا يمكن للأطراف تعديل قواع

 الذي هو شكل تبرّعالومن خلال الممارسة الحالية، يعتمد اختيار العقود على الأطراف المتعاقدة. فمثلا يتم استخدام عقد 

عقود المتاحة التي من أشكال التعويض المتبادل بين المشاركين. أما بين المشاركين وشركة التأمين التعاوني فهناك مجموعة من ال

 يمكن الاختيار من بينها بحسب مصلحة الطرفين.

 في التأأمين التعاوني الضّمنيةالعقود 

 
 تبرّعال* العقد بين المشاركين في التأمين التعاوني: 

ي. إذ لصندوق التأمين التعاون محدّدهو تمليك من غير عوض، وفي التأمين التعاوني هو تنازل من المشارك عن مبلغ  تبرّعال

يستخدم في تعويض بقية المشاركين في التأمين التعاوني، في حال تعرض أي منهم لخسارة  تبرّعيتعين على المشارك تقديم مساهمته ك

الالتزام  ، وما إذا كان هبة أو وقفا. وتعرفه هيئة المحاسبة والمراجعة بانهتبرّعللالممارسات الحالية الشكل الدقيق  تحدّد. ولا معيّنة

ز ومن المهم التأكيد على أن نموذج التأمين التعاوني الوقفي  أو النّهد. برّعتالب
ّ
 . تبرّعالعلى جانب  يرك

 لمشاركين وشركة التأمين التعاوني* العقود بين ا

ـــم المؤمنـــــــــــمستأمن بين المشاركين وشركة التأمين التعاوني، لأن المشاركين هو أنفسه –لا توجد علاقة مؤمن 
ّ
 ض ون. ويفوّ ــــــــــــــــــــــــــــ
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 من العقود التالية وفقا لما ي
 
 قا رونه محقّ المشاركون شركة التأمين التعاوني بإدارة برنامج التأمين التعاوني. ويمكن للأطراف اعتماد أيا

 لمصلحتهم: المضاربة، الوكالة، الجعالة، الوقف او توليفة مهجنة من هذه العقود.

سبقا. : المضاربة تعني تقديم رأس المال إلى شخص آخر للمتاجرة به بهدف المشاركة في الأرباح وفقا لنسبة يتفق عليها م( المضاربة1) 

لويعد الاستثمار في التأمين التعاوني نشاط جانبي هدفه تنمية موجودات صندوق التأمين التعاوني. و 
ّ
 المشاركون فيه رب المال يمث

ركةو 
ّ

ركةالالمضارب. وتلتزم  الش
ّ

ريعةبطريقة متوافقة مع  الصّندوق بموجب عقد المضاربة باستثمار أموال  ش
ّ

 الش
 
  ، ووفقا

ّ
روط لش

 عقد التأمين التعاوني. ويتم تقاسم الأرباح إن وجدت بناء على النسبة المتّ 
 
رب  ها إمايتحمّل. وفي حالة وقوع خسارة فق عليها مسبقا

ركةالمال أو 
ّ

 إذا ثبت إهمالها وتعديها. الش

 الوكالة هي عقد يوكل فيه المشاركون بصفتهم المالكين الفعليين لصندوق التأمين التعاوني شركة التأمين التعاوني( الوكالة: 2)

ركة . ويحق  الصّندوق )الوكيل( إدارة أنشطة التأمين التعاوني )التأمين، دفع المطالبات، وما إلى ذلك( واستثمار أموال 
ّ

تها بصف للش

ليلى عائد وكيلا أن تحصل ع
ّ
 في رسوم وكالة )أجر الوكالة( ورسوم الأداء )عمولة الوكيل(. تمث

ة للمجعول له )شركة التأمين( في حال أداء مهم ةمحدّد: الجعالة هي عقد يلتزم فيه الجاعل )المشاركون( بدفع مكافأة ( الجعالة3)

، مقابل مكافأة ةمحدّدة صندوق التأمين التعاوني بطريقة . وبناء على هذا العقد، يعين المشاركون بشكل جماعي شركة لإدار ةمحدّد

ركة، تدفع معيّنة
ّ

ر إذا قامت بالإدارة وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها. وقد يرتبط مقدار المكافأة ب للش
ّ

 .دوق الصّنأداء  اتمؤش

ع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفا: ( الوقف4)

وقف والبساتين ونحوها. والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها. ويمكن إعمال صيغة ال

ة ندوق. وبناء على صيغفي صندوق التأمين التعاوني، مع استمرار استخدام عقود الوكالة والمضاربة في إدارة الجوانب التنفيذية للص

نهائية، وبالتالي يفقدون حق المطالبة باسترجاع مساهماتهم. وتتصرف شركة التأمين  الصّندوق الوقف تعد مساهمة المشاركون في 

 يغة بمثابة الوص ي على صندوق الوقف. التعاوني في هذه الصّ 

  العلاقة بصناعة التأمين التعاونيالأطراف ذات  

. العلاقة بصناعة التأمين التعاوني من شركات التأمين التعاوني والمشاركين، والأوصياء، والمستفيدين ن الأطراف ذاتتتكوّ 

في عقد التأمين التعاوني فهي  يّةالرّئيسوتعتمد جميع هذه الأطراف على بعضها في ضمان حسن سير ممارسات التأمين. أما الأطراف 

 شركة التأمين والمشاركين.

 : تتولى شركة التأمين التعاوني نيابة عن جميع المشاركين تحديد مساهمات المشاركين، وتقدير التعويضعاوني* شركة التأمين الت

عضد الخطر غير 
ّ
 في وثيقة التأمين. حدّدالم المتوق

 ويجب على شركة التأمين التعاوني الالتزام بالمطالبات الآتية: 

ي القيام بأنشطة التأمين التعاوني أن يكون لديها أهلية التعاقد كما هو . يجب على أي فرد أو شركة أو جمعية تعاونية ترغب ف1

 .التجاريّةللعقود  عامّةالمنصوص عليه في المبادئ 

 . يجب على أي فرد أو شركة أو جمعية تعاونية تعتزم ممارسة التأمين التعاوني أن تسجل قبل بدء أعمالها.2

 ادرة على إثبات تمتعها بفائض كاف لمجابهة التزاماتها في جميع الأوقات، وخاصة في. يجب على شركة التأمين التعاوني أن تكون ق3

 . قتصاديّةالااوقات الأزمات 

. يجب على شركة التأمين التعاوني أن تقدم وديعة قبل الحصول على ترخيص ممارسة نشاطها. ويتم الاحتفاظ بالوديعة 4

علاستخدامها حال الإفلاس غير 
ّ
ركةأن تتعرض له  الذي يمكن المتوق

ّ
 . الش

وا ض: يدفع المشاركون مساهماتهم بانتظام لشركة التأمين التعاوني للتأمين ضد المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرّ * المشاركون 

لها. ونظريا لكل شخص بغض النظر عن فئته العمرية أو طبقته أو دينه أو جنسه أو أي شكل من أشكال تحديد الهوية، الحق 

ة في العملي النّاحية. ولكن لا ينطبق هذا الحق من الاستثماريّةبيعي في شراء وثيقة لتأمين ممتلكاته المادية، وحياته، ومشاريعه الط

ر التأمين التعاوني الذي قد ي
ّ
 تقديمه لبعض فئات المجتمع لأسباب مختلفة.  تعذ

روطي استيفاء ويجب على المشاركين الذين لديهم أهلية الدخول في عقد تأمين تعاون
ّ

 التالية:  الش

 سنوات بشرط  10يقارب  إذا كان سنه ه الخاصــــــــــــــــــــــــدام اسمـــــــــــــــــــــــــــــ. العمر: يمكن للشخص أن يدخل في عقد التأمين التعاوني باستخ1
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 .16موافقة ولي أمره. ويصبح أهلا للدخول في عقد التأمين عند بلوغ سن 

أو مجنون أو غير قادر على إدارة اوني إذا كان يعاني من مرض خطير اللياقة الصحية: لا يحق للشخص الدخول في وثيقة تأمين تع. 2

 بناء على تقرير طبي، أو يعتمد على الآخرين من أجل البقاء على قيد الحياة. الخاصّةشؤونه 

خص: يعد القانونيّة. الأهلية 3
ّ

قد مطالبة غريمه بدينه. وبهذا يف مجرّدمفلسا ب الخاصّةيمة ممتلكاته المديون بديون تتجاوز ق الش

خصهذا 
ّ

 ، ولا يمكن قبوله كمشارك في شركة التأمين التعاوني.القانونيّةالأهلية  الش

خص: إذا تم سجن حرّية. ال4
ّ

مين كة التأ. وبالتالي يفقد حقه في الدخول في شر الخاصّة، فإنه يفقد حريته في إدارة شؤونه المالية الش

 التعاوني.

: لا يسمح قانونيا للشخص الذي يرغب في حماية ممتلكات ليست ملكه بالدخول في عقد تأمين تعاوني، لأن هذا التصرّف. الإذن ب5

قد يعطيه فرصة للحصول على منفعة على حساب الآخرين، الأمر الذي يتعارض مع مقتض ى عقد التأمين التعاوني، وهو الحفاظ 

 والتضامن والأخوة. على التعاون 

ريعة: في إطار ن * المستفيدو 
ّ

قةالمستفيد من برنامج التأمين التعاوني بناء على الفقرة الم تحدّديلا  الش
ّ
د. بل يجب بالوص ي في العق تعل

مج. على المستفيد أن تكون له مصلحة في التأمين، وفي الوقت نفسه تتم تسميته من قبل المشاركين بشكل صريح في وثيقة البرنا

 الرّغمويبدو أن الانظمة الحالية تعترف بأن الورثة الذين يحق لهم الحصول على تركة المتوفى لهم مصلحة مشروعة في التأمين، على 

من عدم النص على هذه النقطة بشكل واضح في أي لوائح تنفيذية. لذا قد يحرم المستفيد الذي له مصلحة مشروعة في التأمين 

فع من هذا البرنامج، إذا لم تتم تسميته في وثيقة التأمين بشكل صريح. وثمة شرط آخر هو أن المستفيد من الحصول على أية منا

يجب أن يكون شخص عادي على قيد الحياة. لذلك لا يمكن لطفل لم يولد بعد أو لكيان مصطنع أن يرشح كمستفيد، لأن هذا 

ك الذي الانتفاع من أي برنامج تأمين تعاوني يجب أن يتمتع به أولا المشار  الأخير ليس لديه الحق بالانتفاع من التأمين التعاوني. فحق

عيدفع الاشتراكات العادية بهدف تأمين نفسه ضد المخاطر غير 
ّ
اع ة في المستقبل. وفي حالة وفاة المشارك يمكن نقل حق الانتفالمتوق

 د.اتج عن برنامج التأمين التعاوني من المشارك إلى المستفيوالفائض النّ 

ريعة: يجب أن تستمد قواعد تسمية الوص ي من عقود الأمانة في * الوص ي
ّ

 حسن النيةكلمة الأمانة معاني الثقة، و  تتضمّن. و الش

خصوالصدق والإخلاص. فإذا كان 
ّ

 وص ي لإدارة ممتلكات قاصر، فإنه يتعيّ  الش
 
تسليم هذه الممتلكات للقاصر إذا بلغ  ن عليه شرعا

يجب ألا ينظر لتسمية الوص ي في وثيقة التأمين على أنه سوف يتملك منافع برنامج التأمين التعاوني لعد رشده. ومن هذا المنطلق، 

استلامها، بل يقبضه أمانة، ويكون مؤتمنا في توزيع هذه المنافع على المستفيدين الذين حددهم المشاركون في البرنامج عندما 

 يصبحون مؤهلين شرعا لاستلامها. 

 التعاوني إعادة التأمين  

 تحويل هذه المخاطر  لتها. حيث يتم  في التأمين التقليدي عادة ما تتقاسم شركات التأمين بصفة جماعية المخاطر التي تحمّ 

دارة إلى شركات تأمين أكبر. وتعرف هذه العملية بإعادة التأمين التي تلجأ لها شركات التأمين التعاوني باعتبارها وسيلة من وسائل إ

ة يعد إعادة التأمين التعاوني شكل من أشكال التعاون بين شركات التأمين التعاوني التي تدفع اشتراكات إلى صندوق إعادالمخاطر. و 

 تتجاوز حدود الاكتتاب الاحترازي. وتعرف هيئة المحاسبة والمراجعة إعادة التأمين معيّنةالتأمين التعاوني من أجل تقاسم مخاطر 

ئة اشنيابة عن صناديق التأمين التي تديرها على تلافي جزء من الأضرار النّ  معيّنةن قد تتعرض لمخاطر التعاوني: "اتفاق شركات تأمي

، ويتكون ذلك من تبرّعالمن اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام ب حصّةعن هذه المخاطر، وذلك بدفع 

خصصندوق إعادة تأمين له حكم 
ّ

ةوله ذمة مالية الاعتبارية  يةالش
ّ
)صندوق( يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من  مستقل

 الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء وقوع المخاطر المؤمن منها".

رئيس شركات  ومن الواضح في الوقت الحاضر أن صناعة إعادة التأمين التعاوني في مراحلها الأولى، وتسيطر عليها بشكلٍ 

ركات. فلا يوجد حاليا سوى عدد قليل من التقليديّةن إعادة التأمي
ّ

ي ة في إعادة التأمين التعاوني، وتعمل فتخصّصالصغيرة الم الش

ا الأسواق الوطنية والإقليمية فقط. ولا تزال شركات التأمين التعاوني تعيد التأمين لدى شركات التأمين التقليدي بسبب عدم قدرته

باتبب المعلى تأمين بعض المخاطر، أو بس
ّ
قةالم التنظيميّة تطل

ّ
بحجم المخاطر التي يمكن نقلها. ويطرح هذا الوضع مدى جواز  تعل

ريعةالتي لا تراعي مبادئ التأمين التعاوني في  التقليديّةإعادة التأمين لدى شركات التأمين 
ّ

 . الش
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 طرق إعادة التأمين التعاوني  

 يعتمد إعادة التأمين التعاوني حاليا على طري
ّ
لتأمين افاقية. ففي إعادة قتين رئيسيتين هما: الطريقة الاختيارية والطريقة الات

الاختيارية تقوم شركة التأمين بموجبها بعرض كل خطر تم التأمين عليه على حدة على شركة إعادة التأمين، ويكون لمعيد التأمين 

ة ا بالنسبة لإعادتأمين على منتج وحد، أو مجموعة منتجات. أمّ الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. فمثلا قد يختار ال

 ةدمحدّ ة إعادة التأمين خلال فترة لشرك معيّنةفي حدود مبالغ  معيّنةالتأمين الاتفاقي فتتعهد شركة التأمين بموجبها بإسناد مخاطر 

 د معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على جميع المخاطر المسندة إليه. ويتعهّ 

 ى آخر:عترف هيئة المحاسبة والمراجعة بهاتين الطرقتين في معاييرها في إمكانية استخدام إعادة التأمين بمسمّ وت

 وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة تأمينه على معيد التأمين بصورة منفردة ( أسلوب انتقائي )اختياري(:1)

قمرفقا بتلخيص لجميع المعلومات الم
ّ
 به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته. ةتعل

 ةمحدّدويعد الأسلوب الاختياري نوع من إعادة التأمين التعاوني لمخاطر 
ّ
سبي . ويمكن أن يكون هذا الترتيب على أساس التمثيل الن

 
ّ
 سبي.)وهو المعتاد( أو التمثيل غير الن

 التعاوني الاختياري:مثال لعملية إعادة التأمين 

 تتحمله اختياريا شركة إعادة التأمين التعاوني %30 تتحمله شركة التأمين التعاوني %70  الخطر

ركةتدفع  %30 تحتفظ بها شركة التأمين التعاوني %70 المساهمة
ّ

 التي قبلت  التأمين التعاوني الاختياري  للش

ركةتدفع من قبل  %30 تدفع من قبل شركة التأمين التعاوني  %70 الخسارة
ّ

التي قبلت  التأمين التعاوني  الش

 الاختياري 

ي نطاق وبموجبها تلتزم شركة إعادة التأمين بقبول جميع المخاطر التي تقع ف ( إعادة التأمين الشاملة )اتفاقية إعادة التأمين(:2)

 ية إعادة التأمين: وهناك أربعة طرق لتطبيق اتفاقبرمة بينها وبين شركة التأمين. الاتفاقية الم

  تحدّد معيّنة)أ( المحاصة: حيث تتقاسم شركة التأمين التعاوني وشركة إعادة التأمين التعاوني كل المخاطر ينسب 
ّ
 فاقية.في الات

 ة.ما يجاوز القدرة: حيث تقوم شركة التأمين بإعادة تأمين نسبة مئوية من جميع المخاطر التي تفوق طاقتها التأمينيّ )ب( التأمين في

)ج( التأمين فيما يجاوز حدا معينا من الخسارة: حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين جميع الوثائق التي تستطيع تحمل مخاطرها إلى 

الحد.  ن )بعد الأخذ في الاعتبار جميع المبالغ المستردة( وتعيد تأمين المخاطر التي تتجاوز خسائرها هذامعيّ  أن تصل الخسارة إلى حدٍ 

 حالة، ليس هناك تقاسم نسبي للمخاطر بين شركة التأمين التعاوني وشركة إعادة التأمين التعاوني. وفي هذه ال

أية خسارة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ما لم تصل نسبة  مسؤوليّة)د( إيقاف الخسارة: لا تتحمل شركة إعادة التأمين التعاوني 

 الخسائر السّ 
ّ
 ا من إجمالي قسط التأمين. سبة المئوية المتفق عليهنوية إلى الن

 مقارنة بين الأسلوب الاختياري والاتفاقي في إعادة التأمين التعاوني

 اتفاقي اختياري 

 يغطية تلقائية يغطية غير تلقائية

عادة التأمين التعاوني القبول أو إيمكن لشركة  -اختياري 

 الرفض

جب على شركة إعادة التأمين التعاوني قبول أي ي –اتفاقي 

روطيتفق مع  طلب
ّ

 الش

 مخاطر كثير: قد يشمل آلاف المخاطر يمكن تجميع أكثر من خطر في يغطية واحدةو  –خطر واحد 

جب الكشف عنها في كل طلب تحمل ي –التفاصيل الكاملة 

 مخاطر

 الخاصّةاستثناء بعض الحالات ب -التفاصيل غير مطلوبة
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ظامطر في : مبادئ وآليات إدارة المخاالمحور الحادي عشر
ّ
 المالي الاسلامي الن

 لا: مبادئ إدارة المخاطروّ أ
 سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتطبيعة المخاطر التي تواجه الم  

 تالي:على النحو ال سلاميّةالإ الخدمات المالية  مؤسّساتالمخاطر المختلفة التي تواجه  سلاميّةالإ حدد مجلس الخدمات المالية 

 : تعرف مخاطمخاطر الائتمان
ّ

. عليها فقروط المتّ ر الائتمان بالمخاطر التي تترتب عن فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفقا للش

منوتأخذ مخاطر الائتمان شكل مخاطر التسوية والدفع، وتنشأ عندما يقوم طرف بدفع 
ّ
لم أو عقد )على سبيل المثال في عقد السّ  الث

( قبل قبض مؤجّلل، أو بتسليم الأصل )على سبيل المثال في عقد مرابحة أو عقد بيع الاستصناع( قبل أن يحصل على ملكية الأص

من
ّ
ل ضه لخسارة محتملة. وبما أن عقود المرابحة هي عقود تجارية، فإن مخاطر الائتمان المرتبطة بها تكون في شكنقدا، ما يعرّ  الث

 منها. التحوّطعب مخاطر تعثر الطرف المقابل، والذي قد يكون بسبب عوامل خارجية يص

وفي حالة التمويل بصبغ المشاركة في الأرباح )مثل المضاربة والمشاركة( فإن مخاطر الائتمان هي مخاطر الطرف المقابل، وتحدث 

المصرف عند الاستحقاق. وقد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات  حصّةعندما يتعثر رجل الأعمال أو صاحب المشروع في دفع 

ركةقصر فيه معلومات المصارف عن إدراك الأرباح الفعلية الذي ت
ّ

 المتمولة. للش

     : وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في شراكة بغرض القيام بتمويل أو المشاركة في تمويل عقدمخاطر الاستثمار في رؤوس الاموال

طر في تحمل مخاطر الأعمال مع الطرف الآخر، ويمكن لمخا في العقد، والتي يشارك فيها مقدم التمويل المبيّنأو نشاط عام على النحو 

الخسارة أن تستهلك بعض رأس المال المستثمر، والتي قد تحدث نتيجة لسلوك الشريك أو أداء النشاط التجاري نفسه، وبالتالي 

معلومات دقيقة عن  يجب الاهتمام بدراسة كفاءة الشريك وجدوى المشروع قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مع ضمان الحصول على

 أداء المشروع بعد قرار الاستثمار.          

ت راتغيّ  تؤدّي، حيث سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتالمرتبطة بالميزانية العمومية لل السّوق : هو نوع من مخاطر العائد معدّلمخاطر 

المعياري فإن  عدّللخصوص، عندما يرتفع الم. وعلى وجه اؤسّساتالمعياري للسوق إلى بعض المخاطر في إيرادات هذه الم عدّلالم

  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتأصحاب حسابات الاستثمار يتوقعون عوائد أعلى، وبما أن الم
 
  تستخدم سعرا

 
لتسعير مختلف  معياريا

خفق في منح أصحاب ت العائد على الأصول ذات الدخل الثابت مثل عقود المرابحة فإنها تمعدّلا الأدوات المالية ولا يمكنها تغيير 

حوبات الذي يكون بسبب انخفاض ذلك إلى خطر السّ  يؤدّيحسابات الاستثمار عوائد أعلى. ومن وجهة نظر المصرف الإسلامي، قد 

 .السّوق ت عوائد معدّلا العائد مقارنة ب معدّل

ائد الع معدّلسهم، حيث ينتج عن تغير : تنقل مخاطر السحوبات المخاطر المرتبطة بالودائع إلى حملة الأ المنقولة التجاريّةالمخاطر 

صارف عن المنقولة عندما تتخلى الم التجاريّة. وتنشأ المخاطر حقيقيّةعدم اليقين بشأن قيمتها ال الاستثماريّةية والادّخار على الودائع 

دث هذه المخاطر جزء من أرباحها تحت ضغط المنافسة لمنع المودعين من سحب ودائعهم بسبب انخفاض العائد. ويمكن أن تح

ريعةمصرف إسلامي يعمل بتوافق تام مع  يحقّقعندما 
ّ

 سلاميّةالإ ت عوائد منافسة لما تعرضه بقية المصارف معدّلا في عرض  الش

 ةسلاميّ الإ المالية  ؤسّساتوغيرها. وفي مثل هذه الحالات قد يتكون لدى المودعين حافز لسحب أموالهم ولمنع أي سحوبات قد تلجأ الم

ع عوائد أعلى من العوائد المستحقة لأصحاب حسابات الاستثمار، من خلال تخصيص جزء من أرباح المساهمين لمودعي إلى دف

 .الاستثماريّةالحسابات 

أصولها  في الوفاء بالتزاماتها أو زيادة سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات: وهي الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن اخفاق الممخاطر السيولة

عوبات في الحصول على سيولة بتكلفة معقولة إما عن طريق تحقاقها. وكما بينا سابقا، تنشأ مخاطر السيولة من الصّ عند اس

لالاقتراض )مخاطر تمويل السيولة( أو بيع الأصول )مخاطر سيولة الأصول(. و 
ّ
مخاطر السيولة من كلا من المصدرين أمرا بالغ  تمث

ريعةة في محرّمة على الفائدة المبيّن. وبما أن القروض سلاميّةالإ بالنسبة للمصارف  همّيةالأ 
ّ

 ميّةسلا الإ ، فإنه لا يمكن للمصارف الش

باتأن تقترض أموالا لتلبية 
ّ
ريعةالسيولة عند الحاجة. وعلاوة على ذلك لا تجيز  متطل

ّ
 ميةبقيمة أقل من قيمته الإس الدّينبيع  الش

  ، أي الذمم المدينة في جانب الأصول لا تعد  الدّين وبالتالي فإن عملية توفير السيولة عن طريق بيع
 
  خيارا

 
لمالية ا مؤسّساتلل متاحا

 .سلاميّةالإ 
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 ظم أو أي أحداث خارجيةوالعاملين، والن   الدّاخليةاتجة عن عدم كفاية أو إخفاق الإجراءات : وهي المخاطر النّ مخاطر التشغيل

قةنسبيا، فيمكن للمخاطر التشغيلية المجديدة  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتونظرا لأن الم
ّ
رةبالعاملين أن تكون  تعل

ّ
هذه لبالنسبة  مؤث

لبشرية عندما لا تتوافر لها الموارد ا سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات، وفي هذا الصدد تنشأ المخاطر التشغيلية بشكل خاص في المؤسّساتالم

زمة ؤهّلةالم
ّ
 وق السّ حة في . ونظرا لاختلاف طبيعة الأعمال، فقد لا تكون البرامج الحاسوبية المتاسلاميّةالإ لإجراء العمليات المالية  اللا

 .ؤسّساتالمتلك بدوره إلى مخاطر تطوير واستخدام تقنية المعلومات في  يؤدّي، وهذا ما سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتمناسبة لل

رة القانونيّةالمخاطر  وتعد  
ّ
د معظم ، تعتمأولا، وتنشأ عادة لأسباب مختلفة أهمها ما يلي: سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي عمل الم مؤث

ل، فعلى سبيل المثال، سلاميّةالإ البلدان على إطار قانوني مدني، لا يراعي بالضرورة الخصائص الفريدة للمنتجات المالية 
ّ
تاجرة الم تمث

ن ، وفي المقابل لا تسمح القوانيسلاميّةالإ ئيسية للمصارف )المرابحة( والاستثمار في رؤوس الأموال المشاركة والمضاربة( أنشطة ر 

ية مطية الموحدة تصبح عمل، في ظل غياب العقود النّ ثانيابمثل هذه الأنشطة.  التجاريّةفي معظم الدول للمصارف  الرّقابةالحالية و 

     لية عرضة للمخاطر التي لا يمكن توقعهاالما ؤسّساتالتفاوض بشأن الجوانب المختلفة لصفقة ما صعبة ومكلفة، وبالتالي تكون الم

 بعد توقيع العقد.  الصّفقةالعقود الموحدة إلى تسهيل إدارة ومتابعة  تؤدّيأو التنبؤ بها. و 
 

مع غياب  القانونيّة، تزداد المخاطر وأخيرا

رعيالتي يمكن أن تلزم بتنفيذ العقود  سلاميّةالإ المحاكم 
ّ

ين إلى تضم سلاميّةالإ المالية  سّساتؤ الم . ففي هذه البيئة تضطر  ةالش

قعقودها مواد 
ّ
 باختيار القانون المناسب لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات. تتعل

 دام المصرف الإسلامي ببنود العقو يمكن أن يكون سبب مخاطر الإخلال بالأمانة عدم التز مخاطر الاستئمان أو الإخلال بالأمانة: 

لفالودائع تحت الطلب 
ّ
ل الاستثماريّةنا. والودائع قرضا حس تمث

ّ
 عقود مضاربة، ولذلك يجب توفير المزيد من الحماية للودائع تمث

ءا من إلى الودائع تحت الطلب. وبالتالي فإن جز الاستثماريّةومنع نقل المخاطر من الودائع  الاستثماريّةتحت الطلب مقارنة بالودائع 

 ستثمار لة من ودائع الا وتلك المموّ لة من الودائع تحت الطلب المتأتية من الأصول المموّ أمانة إدارة أموال المصرف التمييز بين المخاطر 

مي بالإضافة إلى ذلك يفترض أن يقوم المصرف بإدارة ودائع الاستثمار بالمضاربة بأمانة وكفاءة عالية، فيجب حماية مصالح مقدّ 

ريعةرؤوس الأموال وإدارتها بكفاءة وبطريقة متوافقة مع 
ّ

د فعدم الوفاء بواجبات الأمانة يمكن أن يتسبب في أزمة ثقة حادة ق، الش

إلى مخاطر الإخلال بالأمانة إذا ما فسر مودعي  السّوق  معدّلالعائد عن  معدّلانخفاض  يؤدّيإلى سحب الودائع. كما قد  تؤدّي

 د الاستثمار. هذا الانخفاض بسوء إدارة المصرف للأموال المودعة بموجب عقو  الاستثماريّةالحسابات 

ريعةمخاطر الالتزام ب
ّ

زام بسبب سعيها للالت سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات: بما أن معظم المودعين والمستثمرين يتعاملون مع المالش

ريعةب
ّ

ب، وهو ما سلاميّةالإ ضمان توافق جميع أنشطتها مع المبادئ والقيم  ؤسّسات، فإنه يتوجب على هذه المالش
ّ
بأن تكون  يتطل

ريعةوالنماذج والإجراءات متوافقة مع  القانونيّةد وجميع الوثائق الضرورية الداعمة بما في ذلك الوثائق العقو 
ّ

 . وبعد تدشينالش

رعيالمنتج يجب على المصرف أن يضمن تطبيق جميع الإجراءات والعمليات بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة من الهيئة 
ّ

. كما ةالش

ة الأخرى بما في ذلك طريقة حساب هامش الأرباح، وحسمها، وآلية وابط في المسائل التشغيليّ هذه الضّ يجب على المصرف أن يلتزم ب

 
ّ
 معالجة المدفوعات المبك

ّ
 داد وما إلى ذلك.رة، والتعثر في السّ رة والمتأخ

ع عدم القدرة على التكيف معمل ملائمة أو  استراتيجيّة: وهي المخاطر الناتجة عن الإخفاق في الحوكمة أو في تبني معةمخاطر السّ 

تعرض أن ت السّوق ولربحيتها ومكانتها في  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالقوانين والقواعد والتعليمات المتعارف عليها. ويمكن لسمعة الم

ق، لا سيما فيما التجاريّةللخطر إذا تكونت عنها صورة ذهنية سلبية لدى الجمهور بسبب ممارساتها 
ّ
نتجاتها م   بعدم التزام يتعل

ريعةوخدماتها بأحكام 
ّ

ريعة. فعدم الالتزام بالش
ّ

قد يزيد من خطر السمعة، ويتسبب في فشل المصرف وحدوث مخاطر منتظمة  الش

المصرفي. ويمكن أن يحدث الش يء نفسه إذا ما أصبحت نظرة أصحاب المصلحة للمنتجات  النّظاموعدم استقرار على مستوى 

 ثقتهم بها وبمصداقيتها بشكل كبير.ضعف سلبية ما ي   سلاميّةالإ 

 مخاطر صيغ التمويل الإسلامي      

ز نناقش في هذا المقام المخاطر الكامنة في صيغ التمويل الإسلامي. وللقيام بذلك سوف 
ّ
على المخاطر المالية فقط )مخاطر  نرك

 إما مدعومة بأصول أو مبنية عليهاتكون  سلاميّةالإ ية ( في جانب الأصول من الميزانية. وبما أن الأدوات المالالسّوق الائتمان ومخاطر 

سننظر لوضع  سلاميّةالإ تصبح مهمة مثل مخاطر الائتمان. ولفهم المخاطر التي تنطوي عليها الأدوات المالية  السّوق فإن مخاطر 

فقات إما على قد تنطوي الصّ خلال ثلاث مراحل: عند بدايتها، وخلال مدة سريانها، ثم عند انتائها. وعلاوة على ذلك،  الصّفقة
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المالية تعمل  ؤسّسات، وإما تحويلها في المستقبل. وبما أن المسلاميّةالإ المالية  ؤسّساتتحويل فوري لأموال أو أصول وسلع تملكها الم

لي الرّئيسفي مجال التمويل والاستثمار، فإن هدفها 
ّ
دف الحصول على في تمويل التجارة أو الاستثمار في الأصول أو الأسهم به تمث

لي سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتعائد. وبالتالي فإن هدف الم
ّ
في تسييل التمويل أو الاستثمارات في نهاية مدة العقد وعدم الاحتفاظ  تمث

 إلى الأبد.  السّلعبالأصول أو 

 ؤسّساتالتي تحتفظ بها الم، سيتم فحص أنواع الأصول سلاميّةالإ في الأدوات المالية  السّوق ولفهم مخاطر الائتمان ومخاطر 

كان  نقود في الفترة الحالية. أما إذا سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتعلى مدى فترات زمنية مختلفة. فلا توجد مخاطر عندما يكون لدى الم

    ار الأصول ر أسعلإمكانية تغيّ  السّوق لديها حاليا أصول أو سلع، فلا بد لها من التخلص منها، وعند القيام بذلك ستتعرض لمخاطر 

ن ، فستواجه حتما مخاطر الائتماالصّفقةالحصول على دفعات نقدية آجلة من  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم. وعندما تتوقع السّلعأو 

       لأصل ؤسّسةالماستحقاق  تتضمّن الصّفقة. وبالمنطق نفسه، إذا كانت حدّدلأن المدين قد يتعثر في سداد المستحق في الوقت الم

ن يبيّ عند تاريخ الاستحقاق. و  تتغيّر قد  السّلعمع مخاطر الائتمان لأن أسعار  السّوق مخاطر  ؤسّسةالمو سلعة في المستقبل، فستواجه أ

 والائتمان في صفقات مختلفة.  السّوق الجدول التالي مخاطر 

 تصنيف المخاطر حسب نوع الأصول ومدة الحيازة

 ية للحيازةالزّمنالفترة  نوع الأصل

 مستقبلي حالي/ فوري

 مخاطر ائتمان بلا مخاطر نقدي 

 السّوق مخاطر الائتمان و  السّوق مخاطر  أصول وسلع

 : المرابحة والسلميوه الأساسيّةوفي ضوء الإطار أعلاه ستتم مناقشة المخاطر في المراحل الثلاث لصيغ التمويل الإسلامي 

 والاستصناع والإجارة والمضاربة والمشاركة.

 : حةالمراب

الأصل بناء على وعد من المشتري. وإذا كان الوعد غير مبرم، فقط تضطر  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات: تشتري المالصّفقةبداية * 

وة على عند بيعها. وعلا  السّلعلاحتمال تغير سعر  السّوق للاحتفاظ بالأصل لمدة قد تتعرض خلالها لمخاطر  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم

 ؤسّساتتشترط الم السّوق قبل تسليمها للمشتري. وللقضاء على مخاطر  السّلعالمصرف أي خسارة ناتجة عن تلف  ليتحمّ ذلك، 

 عادة أن يكون الوعد ملزما على المشتري. سلاميّةالإ المالية 

منلأن مخاطر الائتمان بعد تسليم المبيع إلى المشتري نظرا  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم: تواجه الصّفقةمدة * 
ّ
قساط. أسيدفع على  الث

داد ولتقليص هذه المخاطر يمكن للمصرف أن يطلب ضمانات لاستخدامها في حالة عجز المدين عن السداد. وفي حالة تأخره في السّ 

يمكن للمصرف أن يستولي على الضمانات أو يلجأ إلى المحاكم لتحصيل حقه، ولكنه لا يستطيع بحال زيادة مقدار الديون غير 

 دة. سدّ الم

 على مستحقاتها، ولا توجد مخاطر أخرى.  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم: إذا تم الدفع تحصل الصّفقةانتهاء * 

 : لمالسّ 

 فلا توجد مخاطر الصّفقةتقدم المال في بداية  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات: بما أن المالصّفقةبداية * 

 السّلعد في توفير نوعية ينية، فقد تحدث مخاطر الطرف المقابل عند فشل المزوّ : بما أن عقد السلم يولد ديونا عالصّفقةمدة 

كلية بال السّلعوفي الحالات القصوى قد يخفق المزود في توفير  حدّدفي الوقت الم السّلعالمتفق عليها في العقد، أو عند تأخير تسليم 

  خاطر الطرف المقابل نتيجة عوامل خارجة عن إرادة العميلقد تنشأ م زراعيّةوبما أن عقد السلم يستخدم أساسا للمنتجات ال

ارث للعميل جيدة، ولكنه قد يخفق في توفير الكميات المتفق عليها في العقد بسبب كو  ئتمانيّةفعلى سبيل المثال قد تكون الجدارة الا 

منرة مقارنة بإذا ارتفع سعر البضاعة خلال الفت السّوق طبيعية ونتيجة لذلك قد يتعرض المصرف لمخاطر 
ّ
في بداية  حدّدالم الث

 .الصّفقة

اك طرف ، وإذا لم يكن هنسلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالممن قبل  السّلع: تنتهي جميع عقود السلم بالتسليم المادي وحيازة الصّفقةانتهاء 

  لسّوق ار ـــــــــــــــــــــــــــــمخاط ةسلاميّ الإ  المالية ؤسّسةالمل ـــــــــــــــــــــــــــتخزينها وتحمل تكاليف التخزين، وهنا تتحمّ  ؤسّسةالم، فعلى السّلعمستعد لشراء 
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 .السّلعالمرتبطة بسعر 

يم نفس لم الموازي حيث تعد بتسلالسّ  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالملم، قد تختار المرتبطة بانتهاء صفقة السّ  السّوق من مخاطر  وللحدّ  

معين )أعلى من السعر الأول( وفي تاريخ يعقب التاريخ المذكور في عقد السلم الأصلي مباشرة. ومن أجل  البضاعة لطرف آخر وبسعر 

ريعةتحقيق التوافق مع 
ّ

 السّوق من أن عقد السلم الموازي يخفف من مخاطر  الرّغميجب أن يكون العقدين منفصلين. وعلى  الش

زمةويمكن من تعبئة الأموال 
ّ
ل أنه يولد مخاطر سوق مرتبطة بمخاطر الائتمان في عقد السلم الأصل، فإذا فشإلا  الصّفقةلهذه  اللا

طلب متلبية  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالمفإنه يتوجب على  حدّدأو النوعية المتفق عليها في الوقت الم كمّيةالطرف الأول في تسليم ال

انيالطرف 
ّ
 المتفق عليها في كمّيةة خسائر تعادل المبلغ اللازم لشراء ال، وقد ينتج عن هذه العمليالسّوق بشراء البضائع من  الث

اني الصّفقة
ّ
 ، فإن للسلمالسّوق الأولى، وباعتبار أن هذه الخسارة لا ترتبط بسعر البضاعة في  الصّفقةبعد طرح قيمة ضمانات  ةالث

 الموازي مخاطر سوق عن جهة البائع في العقد الأول.

 : الاستصناع

          عالسّلببنود العقد، تقوم باختيار مقاولين فرعيين قادرين على تصنيع  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالمعد التزام : بالصّفقةبداية * 

 أو تشييد الأصل. 

المالية  ؤسّسةالم، فإن الصّفقةتصنيع أو تشييد ويتم فيه الدفع على أقساط طوال فترة  يتضمّن: بما أن الاستصناع الصّفقةمدة 

إذا ارتفعت تكاليف  السّوق ومخاطر الطرف المقابل و/ أو مخاطر الائتمان. ويمكن أن تنشأ مخاطر  السّوق تواجه مخاطر  سلاميّةالإ 

 الإنتاج، ومخاطر الطرف المقابل و/ أو مخاطر الائتمان إذا عدل المشتري عن قبول الأصل أو عجز عن السداد.

 صل، وقبض ثمن المبيع.: لا توجد مخاطر أخرى إذا تم تسليم الأ الصّفقةانتهاء 

 لا تقوم بأعمال التصنيع سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوفي كثير من الحالات، يجوز للمصارف القيام بعقود استصناع موازية لأن الم

الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. ولكن الاستصناع الموازي يولد مخاطر أخرى مثل  السّوق والتشييد، بهدف الحد من مخاطر 

اطر اخفاق المزود في تسليم الأصول أو تسليمها بمواصفات مغايرة للمواصفات المذكورة في العقد. وهذا من شأنه أن يزيد من مخ

 مخاطر الطرف المقابل وقت إبرام العقد.

 : الإجارة

واجه العقد غير الملزم( فست على الأصل، ولكن رفع العميل استئجاره )في حالة سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم: إذا حصلت الصّفقةبداية 

 لزما.عند التخلص من الأصل. ولا ينشأ هذا الخطر عندما يكون عقد الإيجار م   السّوق مخاطر  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالم

 : تنشأ مخاطر الائتمان عند عجز المستأجر عن دفع أقساط الإجارة.الصّفقةمدة 

 المرتبطة بالقيمة المتبقية للأصل. السّوق أن تعالج مخاطر  ةسلاميّ الإ المالية  ؤسّسةالم: على الصّفقةانتهاء 

ول قل الأصن ويعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة يتم في نهايته نقل ملكية الأصل إلى المستأجر. ففي نهاية فترة الإجارة يتم  

من دفعات الإيجار وجزء من رأس المال. وقد اعترض إلى المستأجر من خلال عقد بيع أو أي طريقة أخرى كالهبة. وتتكون الأقساط 

ريعةبعض علماء 
ّ

في نهاية العقد يجب أن يكون اختياريا وليس  الشراءعلى هذا النوع من التأجير التمويلي، إذ يرون أن عقد  الش

  شرطا في عقد الإجارة. وعلاوة على ذلك يرتبط سعر الأصل في نهاية العقد بنوعية محل العقد الذي يكون 
 
في بداية عقد  مجهولا

 بحل هذه المسألة إما عن سلاميّةالإ وقت البيع. وقد قامت المصارف  السّوق ه يحدّدالإيجار، وبالتالي لا يمكن تحديده مسبقا، بل 

يطريق ال
ّ
ثلا عن الأصل بقيمة إسمية أو كهبة في نهاية فترة التأجير. وفي الواقع فإن عقد الإيجار التمويلي المحض يصبح مما تخل

للعقد البيع الآجل. وهكذا 
ّ
  تمث

 
جارة الإ لا يمكن بيعها أو نقلها إلا بقيمتها الإسمية فقط. ويمكن أن تمتد عقود  دفعات الإيجار ديونا

 لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة.

 : المضاربة

فؤ( بسبب قصور إمكانيات المصرف في : يظهر خطر الاختيار المعاكس )احتمال اختيار المضارب غير الأمين وغير الكالصّفقةبداية 

 تقييم المضاربين ومشروعاتهم.

: يتوقع أن تكون مخاطر الطرف المقابل مرتفعة نتيجة تباين المعلومات. وتشمل مخاطر الطرف المقابل احتمال التلاعب الصّفقةمدة 

 بحسابات الأرباح عند إعداد التقارير من قبل المضارب )الخطر الأخلاقي(.
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 صّفقةالانتهاء 
ّ
ركةلة عن ربح : خطر الطرف المقابل في حال قيامه بتقديم تقارير مظل

ّ
 .الش

 : المشاركة

 : يظهر خطر الاختيار المعاكس بسبب قصور إمكانيات المصرف في تقييم المضاربين ومشروعاتهم.الصّفقةبداية 

وتباين المعلومات. وتشمل مخاطر الطرف  لاقيّةالأخ: يتوقع أن تكون مخاطر الطرف المقابل مرتفعة نتيجة المخاطر الصّفقةمدة 

 المقابل التلاعب بحسابات الأرباح عند إعداد التقارير من قبل الشريك المدير. 

حسب نوع الأصول. فإذا كان الاستثمار في أصول مادية )على سبيل  السّوق : قد توجد مخاطر الطرف المقابل ومخاطر الصّفقةانتهاء 

إجارة فرعي أو المشاركة مع عقد مرابحة فرعي( فسيواجه المصرف مخاطر سعر الأصل و/أو مخاطر الطرف  المثال المشاركة مع عقد

 المقابل.

  إدارة المخاطر 

 اتؤسّسلة لإدارة المخاطر المختلفة التي تواجه الممبادئ مفصّ  سلاميّةالإ لمجلس الخدمات المالية  الإرشاديّةتقدم المبادئ 

قةتعمل هذه المبادئ أربعة عناصر أساسية لنظام إدارة المخاطر الشامل وإعداد التقارير، وهي: الجوانب الم. وتشسلاميّةالإ المالية 
ّ
 ل

( 4نها، و )ع( قياس المخاطر وإعداد التقارير 3( هياكل إدارة المخاطر وعملياتها، و )2إدارة المخاطر وسياستها، و) استراتيجيّة( 1بإرساء )

 نها. ويعرض الجدول التالي تلخيصا لملامح هذه العناصر المختلفة التي ستناقش أدناه.مراقبة المخاطر والتخفيف م

 لنظام إدارة المخاطر الأساسيّةالمبادئ 

 مراقبة/ تخفيف قياس/ إعداد التقارير هيكل/ إجراءات سياسة /استراتيجيّة نوع الخطر

الائتمان، سياسات  استراتيجيّة مخاطر الائتمان

 الائتمان.

دارة مخاطر هيكل إ

الائتمان، الإجراءات 

التنفيذية، عمليات 

الحرص الواجب، 

 نظم إدارة الائتمان.

طرق القياس وإعداد التقارير 

 المناسبة لمدى التعرض للمخاطر.

نظام المراقبة، تقنيات 

التخفيف من المخاطر، تدابير 

علاجية في حال وجود أزمة، 

 المخاطر في العقود الموازية.

ار مخاطر الاستثم

 في رؤوس الأموال

وسياسات ومعايير  استراتيجيّة

الاستثمار في رؤوس الأموال، 

 استراتيجيات الخروج.

الحرص الواجب، 

 وتقييم الاستثمار.

التقنيات الملائمة لتخفيف  تقنيات التقييم المناسبة.

المخاطر، القدرة على مراقبة 

 الاستثمارات وتحويل المخاطر.

، السّوق مخاطر  استراتيجيّة السّوق مخاطر 

وخاصة مخاطر المتاجرة في 

 الأصول القابلة للتداول.

عمليات إدارة 

، السّوق مخاطر 

إطار عمل للتسعير، 

والتقييم ومعرفة 

 .تحقّقالدخل الم

نظم معلومات إدارية قوية لإعداد 

التقارير، وقياس مدى التعرض 

، والتقييم الملائم السّوق لمخاطر 

 للأصول.

لرصد  نظم معلومات إدارية

ومراقبة والتحكم والاحتفاظ 

برأس المال الملائم. إدارة مخاطر 

 حسابات الاستثمار المقيدة.

لإدارة مخاطر  استراتيجيّة مخاطر السيولة

 السيولة.

العمليات والأنظمة 

السليمة لقياس 

وإعداد التقارير 

ومراقبة مخاطر 

السيولة، وخطة 

للتعامل مع حالات 

الطوارئ في 

 السيولة.

عاتم الآجال، سلال
ّ
أصحاب  توق

 .الاستثماريّةالحسابات 

تحديد النقص في السيولة، 

تحديد مصادر التمويل 

 وإجراءات التسييل.

 معدّلمخاطر 

العائد )المخاطر 

ة  المنقولة( التجاريّ

 معدّلإدارة مخاطر  استراتيجيّة

رةالعائد الم
ّ
عاتفي  ؤث

ّ
 توق

 الاستثماريّةأصحاب الحسابات 

 والمساهمين.

مليات إدارة ع

 معدّلمخاطر 

العائد. تجنيب 

احتياطيات لمعادلة 

الأرباح ومخاطر 

 الاستثمار.

الاعتماد على الحسابات الجارية 

، طريقة الاستثماريّةوالحسابات 

قإدارة الفجوات، التنبؤ بال
ّ
 اتتدف

 .ةالنّقدي

تقنيات لتحديد مدى تعرض 

الميزانية للمخاطر. الاحتفاظ 

 عدّللمبالمستويات الملائمة 

 العائد.
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مخاطر التشغيل 

)مخاطر الالتزام 

ومخاطر  الشّريعةب

 الإخلال بالأمانة(

زمةوضع الإطار والسياسات 
ّ
 اللا

لإدارة مخاطر التشغيل بما 

ريعةيضمن الالتزام ب
ّ

، الش

 وحماية مقدمي رؤوس الأموال.

هيكل ونظام لمراقبة 

مخاطر التشغيل. 

النظم والضوابط 

الملائمة. آليات 

ية الحسابات حما

 .الاستثماريّة

المراجعات الدورية لتقييم المراجعة 

رعيو  الدّاخلية
ّ

 .ةالش

والخارجية.  الدّاخلية الرّقابة

رعي الرّقابةقسم 
ّ

. ةالش

ريعةمراجعة الالتزام ب
ّ

. الش

تطهير الدخل، الافصاح 

 المنتظم عن المعلومات.

 ثانيا: أدوات وآليات إدارة المخاطر
 
ّ
، التي هي الأساسيّة شتقّاتلعقود الم عامّةفي التمويل الإسلامي وتقديم نظرة  التحوّطإلى التعريف بة تهدف هذه المحط

مالية أساسية في التمويل  مشتقّاتات أساسية أخرى. ومن المعروف أن هناك أربعة متغيّر أدوات مالية تستمد قيمتها من قيم 

 إسلاميّة مشتقّاتقود الخيارات وعقود المقايضات. وقد تم مؤخرا تطوير التقليدي، وهي: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، ع

. يةالسّلع، والمرابحة التورّقعلى صيغ شرعية مثل الوعد، و  شتقّات. وتستند هذه المسلاميّةالإ المالية  الصّناعةتستخدم حاليا في 

 يضاتقبلية وعقود الخيارات والمقاالعقود الآجلة، والمست بيان آراء الفقهاء في سلاميّةالإ المالية  شتقّاتوسيتم في سياق تقييم الم

رعيوالتطرق للعقود المالية 
ّ

ذا هق في التطرّ  والمنتجات المهيكلة. كما سيتم   التقليديّة شتقّاتالتي لها خصائص قريبة من الم ةالش

 بما في ذلك المنتجات المهيكلة.  سلاميّةالإ  شتقّاتالمقام إلى تسعير الم

 االم
ّ
 المالية من منظور إسلامي  تشتق

رعيفيما يلي بيان الأسس  سيتم  
ّ

ويل المالية في التم شتقّاتالتي استند عليها العلماء المعاصرين لتحريم استخدام الم ةالش

 
ّ
م لتي تا يّةالرّئيسة الإسلامي. ولكن ينبغي التذكير في البداية أن هذا التحريم لا يحظى بموافقة الجميع ونناقش فيما يلي الأدل

 الاعتماد عليها في تحريم تلك الأدوات.

ربا. إلى وقوع ال يؤدّيرف، وهو ما ، لا يتم الالتزام بقواعد الصّ الأجنبيّةالمالية في سوق العملات  شتقّات. في حالة استخدام الم1

الي بادل عملات مختلف الدول. وبالت، على تالأجنبيّةوتنطوي العقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمقايضات التي محلها العملات 

 يجب أن تطبق قواعد صرف العملات على جميع صفقاتها.

من. عقود البيع الآجل فيها تأجيل لكل من 2
ّ
. محرّ ة، فتصبح عبارة عن بيع دين بدين آخر، أي من بيع الكالئ بالكالئ المالسّلعو  الث

لى حرمة هذا الأخير. فقد ورد عن عبد الله بن عمرو ورافع ابن خديج وقد نقل عن الامام أحمد ابن حنبل أن أهل العلم أجمعوا ع

ىسول أن الرّ 
ّ
  صل

ّ
 م نهى عن بيع الكالئ بالكالئ )أخرجه الدار قطني وابن البزار وابن أبي شيبة(.الله عليه وسل

من. 3
ّ
 السّلعو  الث

 
م، فإن غير موجودة عند التعاقد. ومن ثما تكون  ة في العقود المستقبلية والآجلة، وعقود الخيارات هي آجلة، وغالبا

ريعةتبادل وعود. ولا يمكن للبيع أن يكون صحيحا في  مجرّدالبيع الحقيقي لا وجود له بل هو 
ّ

منإلا إذا تم تأجيل  الش
ّ
تسليم أو ال الث

غير موجود وقت التعاقد  و مؤجّلا ولكن ليس الاثنين معا. ففي العقود الجائزة شرعا، يسمح فقط لأحد العوضين في العقد بأن يكون 

ل ين وغير موجودين وقت التعاقد، كما هو الحامؤجّل)على سبيل المثال، البيع الآجل والسلم(. ولا يجوز شرعا أن يكون كلا العوضين 

 في العقود الآجلة والخيارات. 

لووفقا لمجلة الأحكام العدلية التي 
ّ
نص تم، استنادا إلى الفقه الحنفي( 1875م و1869عثماني )التي وضعت بين القانون المدني ال تمث

         على أن "بيع الش يء الذي لا يوجد هو بيع فاسد 205على أن "الش يء المباع يجب أن يكون موجودا"، وتنص المادة  197المادة 

 أو باطل".

لسلم وعقد الاستصناع، بسبب ة شرعا، ما عدا عقد امحرّمأن كل عقود البيع المستقبلية المحمصاني  صبحيوذكر العالم الإسلامي 

منا ة فقط، أمّ السّلعيجوز تأجيل تسليم  مثلا وجود أحد العوضين عند التعاقد. ففي عقد السلم 
ّ
فيلزم تسليمه في مجلس  الث

يل التعاقد. أما إذا كان كلا العوضين غير موجودين عند التعاقد، كما هو الحال في العقود المستقبلية والآجلة والخيارات، فإن تأج

 ة، أو ما ي  مبرّرإلى مخاطرة غير  يؤدّيالبدلين 
 
 عقد. بالغرر الناتج عن احتمالات عدم قدرة أي من الطرفين على الوفاء بال عرف شرعا

 لال شراء عقد الخيار بثمن معين.أو البيع، ولا يجوز المعاوضة على هذا الحق من خ الشراءحق في  مجرّدأن عقد الخيار   -4

بلخيار اأن عقد  ار في الحقيقة وعد، والوعد جائز، وهو عادة "ملزم للواعد" فقط. ولكن بماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالخي
ّ
 دفع ثمن للواعد، فإن  يتطل
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  الوعد يصبح عقدا

 
  باطلا

 
كن أن وسة، وبالتالي لا يمويستند هذا الرأي على حقيقة أن الخيارات هي حقوق وأصول غير ملم   .شرعا

 تكون محل بيع وشراء.

لمالية. إذ يلحظ أن غالبية المشترين والبائعين في العقود االمالية القابلة للتداول في الأسواق  شتقّاتويختص هذا الاعتياض بالم -5

ي فلك، أو يدخل الآجلة وعقود الخيارات يعكسون مراكزهم قبل تاريخ التسليم أو الاستحقاق. وبالتالي، فإن التاجر قد يبيع ما لا يم

 ه من غرر.يتضمّنحيازته. وللعلماء موقف متشدد من بيع الإنسان ما لا يملك بسبب ما 

المالية في  شتقّاتنطوي العقود الآجلة والخيارات والمقايضة على مجازفة، تشبه الغرر والميسر والقمار. إذ يرتكز تداول المت -6

من و . شتقّاتفي عقود الم الضّمنيةات المجازفين على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول الأسواق المالية في كثير من الأحيان على مراهن

معاوضات صفرية )أي أن مكسب الطرف الأول يساوي خسارة الطرف المقابل(، وهو ما يشجع على  شتقّاتالمعروف أن الم

ريعةة إجمالا في محرّماستخدامها كأداة للمجازفة. والمجازفة ليست 
ّ

 ة.محرّما اتخذت سمة القمار، عندها تصبح ، إلا إذالش

 إسلاميّة بديلة مشتقّات، كانت هناك محاولات لتطوير التقليديّةالمالية  شتقّاتوبناء على الاعتراضات المذكورة على الم

 سنعرضها لكم فيما يلي.  

 ات
ّ
 رفلإدارة مخاطر سعر الصّ  إسلاميّةمالية  مشتق

. وقد كان الغرض من إسلاميّةوتم استخدامها في تقديم خدمات مالية  سلاميّةالإ لية الما شتقّاتتطوير عدد من الم تمَّ 

 جل الإسلامي الذي يقوم على الوعد. ومن بين تلك الأدوات ثمة العقد الآ الرّبحت معدّلا ضد مخاط سعر الصرف و  التحوّطمعظمها 

للعملات التي تستخدم هيكل  سلاميّةالإ وكذا المقايضة  باستخدام الوعد أيضا، الأجنبيّةوثمة أداة المقايضة في سوق العملات 

ب التي تستخدم كذللك نفس الهيكل. هذا إلى جان الرّبحت عدّلا لم سلاميّةالإ . وهناك أيضا المقايضة التورّقية أو السّلعالمرابحة 

 ود. ق على نطاق محد  باستخدام الوعد، والتي تطبّ  سلاميّةالإ الخيارات 

 ، وهيئة المحاسبةالدّوليالفقه الإسلامي  مجمّعازة استخدام الوعد في تجارة العملات من قبل كل من وللإشارة فقد تمت إج

رعي، والمجلس الاستشاري سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوالمراجعة لل
ّ

معيار  ضح من الإطار أدناه أنفي البنك المركزي الماليزي. ويتّ  الش

رعي الرّقابةومجلس  سلاميّةالإ لية الما مؤسّساتهيئة المحاسبة والمراجعة لل
ّ

وعد من للبنك المركزي الماليزي، يجيزان استخدام ال ةالش

 جانب واحد في تبادل العملات. 

م في دورته السابعة، حيث يرى أن الوعد بالبيع في 1992عام  13/1/7الفقه الإسلامي في قراره رقم  مجمّعكما أوص ى بذلك 

رعيوقت آجل من البدائل 
ّ

تفريق والعملات. ولكن المواعدة من طرفين غير جائزة. ولهذا لا بد من ال السّلعفي  ةحرّمالممعاملات لل ةالش

 
ّ
قين بين الواعد وهو مقدم الوعد من طرف واحد، والواعدان اللذان يقدم كل منهما بشكل مستقل وعد للطرف الآخر، قد يكونا معل

ن طرفين، على أن يكونا مرتبطين، أي يرتبط تنفيذ كل وعد بتنفيذ الوعد بشروط مختلفة، والمواعدة التي تعني تقديم وعدين م

الثالآخر. ويجوز استخدام الصنفين الأولين دون 
ّ
ض عرّ الت التي سيتم   سلاميّةالإ في تبادل العملات. وتستخدم هياكل المستقبليات  الث

 لها وعدا من واعد واحد أو واعدان، ولا تستخدم المواعدة.

  المبنية على الوعد    سلاميّةالإ جلة العقود الآ 

انيفي هذا العقد يعد الطرف الأول الطرف : العقد الآجل مع وعد من طرف واحد
ّ
  الث

ّ
 بشراء أو بيع عملة تسل

 
فق بثمن يتّ  م لاحقا

 عليه اليوم. ويجب على الطرف الأول )الواعد( الوفاء بوعده، أمّ 
ّ
انيرف ا الط

ّ
      لزم بهذا الوعد.  فهو غير م   الث

  في سوق العملات  سلاميّةالإ المقايضات 

ينبني هيكل المقايضة في سوق العملات على مفهوم الوعد. وتتكون هذه المقايضة كما يتضح في الشكل أدناه، من بيع صرف 

 يجري  حدّدبلي المفي البداية يعقبه وعد من الزبون يلتزم بموجبه ببيع صرف آخر في المستقبل بسعر صرف اليوم. وفي التاريخ المستق

 الصرف الموعود به مسبقا. معدّلبيع الصرف حسب 

  لعملات مختلفة سلاميّةالإ المقايضة 

لعملات مختلفة هي اتفاق ثنائي بين طرفين ليقوم كل طرف بدفع مبالغ دورية للآخر خلال فترة زمنية  سلاميّةالإ المقايضة 

ومن خطر تقلب  الأجنبيّةايضة كأداة للتحوط من مخاطر سعر صرف العملات فق عليها، وبعملتين مختلفتين. وتستخدم هذه المقمتّ 

ر )مرتبط مثلا ب متغيّر . ويمكن أن تكون ترتيبات الدفع بثلاث طرف مختلفة: مقايضة سعر صرف ثابت بسعر صرف الرّبح معدّل
ّ

  مؤش



 
141 

 

 ية عند تاريخ كل تسوية.السّلعخدام المبادلة ، أو سعر ثابت بسعر ثابت. ويتم استمتغيّربسعر  متغيّر سعر فائدة معين( أو سعر 

 .التورّقية أو السّلعخدام المرابحة لعملات مختلفة باست سلاميّةالإ يقوم المصرف الإسلامي بترتيب المقايضة 

  ت الأرباحعدّلا لم سلاميّةالإ المقايضة 

. ةمحدّدعات دورية منتظمة خلال فترات زمنية ت الأرباح هي اتفاق ثنائي بين طرفين لترتيب مدفو عدّلا لم سلاميّةالإ المقايضة 

 . أو العكس بعملة واحدة متغيّر ثابت ب معدّلمن خلال تبادل  الرّبحوتستخدم هذه الأدوات للتحوط من التحركات غير المواتية لنسبة 

فعات المنتظمة حسب حاجات ية بين الدالزّمنية عند تاريخ كل تسوية. ويمكن تعديل المبلغ والفترة السّلعيتم استخدام المبادلة 

 العميل والمصرف.

قوفيما 
ّ
 ة الفترةتحديد سعر الصرف الثابت في بداية العقد إلى أن يتم إعادة تسعيره بتاريخ نهاي بهيكلة هذا المنتج، يتم   يتعل

ر ، فيرتبط بتغيّرالمتفق عليها. وبالنسبة لسعر الصرف الم
ّ

فرق تبادل ال وعادة ما يتم  معين، ويعاد تسعيره في كل تاريخ تسوية.  مؤش

 فقط في تاريخ التسوية وليس المبلغ الإجمالي.

  سلاميّةالإ الخيارات       

  الأجنبيّةالوعد في سوق تبادل العملات 

الخيار التقليدي. فيه يستخدم الوعد الملزم من طرف واحد. إذ يتعهد  الأجنبيّةيشبه هيكل الوعد في سوق تبادل العملات 

  في المستقبل بسعر يتم   محدّدفي تاريخ  2مع العملة  1عميل عند التعاقد بتبادل العملة المصرف ال
ّ
 فاق عليه عند التعاقد.الات

 ويحصل المصرف عند التعهد على رسوم من العميل مقابل وعده الملزم.

د العميل تنفيذ الوعد عند ويمكن للعميل في تاريخ لاحق أن يطلب من المصرف الوفاء بوعده أو إعفاءه من ذلك. وإذا أرا

 تاريخ الاستحقاق، يجب تبادل العملات بين المصرف والعميل حسب الاتفاق.

العملة في تاريخ الاستحقاق في مصلحته. والجانب الإيجابي في هذا العقد هو  العميل تنفيذ الوعد إذا كان سعر  وسيطلب

ه الميزة في تاريخ الاستحقاق في مصلحته. ولكن هذ السّائد السّوق  إذا كان لا ينفذ الوعد إلا  أنه يتيح للعميل الخيار في التنفيذ، بحيث

 ليست مجانية، إذ يجب على العميل دفع رسوم مقابل التزام المصرف بالوعد.

  المهيكلة سلاميّةالإ المنتجات 

 لمخاطر. ومع ذلك، فقد تم  المهيكلة هي منتجات استثمارية في الأساس، وليست أدوات مخصصة لإدارة ا سلاميّةالإ المنتجات 

 .إسلاميّة مشتقّاتإدراجها هنا لأنها تحتوي صراحة أو ضمنا على 

. وقد الاستثماريّةمن المنتجات  متنوّعةوعة وليس من السهل تعريف المنتج المهيكل، لأن مصطلح منتج مهيكل يشمل مجم  

 التوجيهية للمنتجات المهيكلة بما يلي: عرفت لجنة الأوراق المالية في ماليزيا المنتج المهيكل في مبادئها

عة يعني مصطلح منتج مهيكل أي منتج استثماري يندرج من تعريف الأوراق المالية وفقا لهيئة الأوراق المالية، وبوفر لحامله منف –أ 

 ي.أو قانونية أو غيرهما في أصل آخر )الأصل الضمني(، وتستمد قيمته من سعر أو قيمة الأصل الضمن اقتصاديّة

ر يعنى بمصطلح أصل ضمني أي ورقة مالية أو  –ب 
ّ

 مالي أو عملة أو سلعة أو غيرها من الأصول، أو أي مزيج من هذه الأصول. مؤش

 .الضّمنيةلا منتج استثماري، وثانيا يستمد قيمته من أحد الأصول وكما يتبين من هذا التعريف، فإن المنتج المهيكل هو أوّ 

يصا لتلبية المالية. كما يمكن تعريف المنتجات المهيكلة بأنها: "أدوات استثمارية ابتكرت خصّ  تقّاتشويتفق ثانيا مع تعريف الم

مةالماحتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها بالأدوات المالية النمطية المتوافرة في الأسواق 
ّ
كبديل  ". ويمكن استخدام المنتجات المهيكلةنظ

للمخاطر أو لاستغلال الاتجاه  الاستثماريّةيع الأصول الرامية لتخفيف تعرض المحفظة للاستثمار المباشر أو كجزء من عملية توز 

 وق". الحالي للسّ 

. قتصاديّةالاأثرا اقتصاديا مماثلا لنظيرتها  تحقّقمهيكلة  إسلاميّةويمكن استخدام العقود الجائزة شرعا لابتكار منتجات 

سعار أت ذات العوائد المرتبطة بسعر فائدة معين أو أداء أسهم، أو عملات أجنبية أو المهيكلة الأذونا التقليديّةومن امثلة المنتجات 

ر سلع أو 
ّ

 ن أو أداء توليفة من الأصول المالية.معيّ  مؤش

 
ّ
 المهيكلة فغالبيتها أذونات مرتبطة بأداء أسهم تتمتع بنوع من الحماية. وسوف نناقش هنا سلاميّةالإ سبة للمنتجات وبالن

ان، و دويشيه الألمانيل مبني على الوعد وطرحه مصرف ، الأوّ سلاميّةالإ المالية  الصّناعةن تم استخدامهما في منتجين مهيكلي
ّ
 على  يــــــــــــالث
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 .كاليون في دبيالمرابحة وطرحه مصرف 

ستثمار إسلامي يتيح ا الهيكل من قبل المصرف الألماني بصفته هيكل اتم تطوير هذ :المصرف الألماني -المنتج المبني على الوعد

ريعةللعملاء استثمار أموالهم بطريقة متوافقة مع 
ّ

 ويتم هذا المنتج وفق الخطوات التالية:  .الش

 عملية الإصدار -1

 أ. يقوم المصدر المستقل بإصدار أوراق مالية للمستثمرين.

 ب. يتلقى المصدر المستقل من المستثمرين المبالغ الملتزم بها )بقيمتها الإسمية(.

ريعةعزز المصدر المستقل حساب الاستثمار الإسلامي الخاص بكل منتج مهيكل بأصول متوافقة مع ي -2
ّ

( يتم سلاميّةالإ )الأصول  الش

لمراقب ، بمبلغ يساوي قيمة المبالغ الملتزم بها. كما يقوم المصدر بإدارة حساب الاستثمار الإسلامي وفقا لتعليمات االسّوق شراؤها من 

رعي
ّ

 .الش

رعي الرّقابةيعين المصدر المستقل دار الاستثمار المحدودة كمراقب شرعي له وفقا لاتفاق  -3
ّ

 .ةالش

4-  

رعيلتزم المصرف الألماني للمصدر بصفته مدير الاستثمار ي -1وعد  – الشراءأ. وفقا لشروط الوعد ب
ّ

نهائي ودون أي قيد  بشكلٍ  الش

 للمصرف الألماني.  عند تقديم إشعار بذلك سلاميّةالإ بشراء الأصول 

رعيب. يدخل مدير الاستثمار 
ّ

رعيلمصرف الألماني وفقا لشروط مختلفة، ببيع الأصول ل -2في وعد مماثل، وعد  الش
ّ

بسعر  ةالش

 م   محدّد
 
رعيعندما يقدم المصرف لمدير الاستثمار  سبقا

ّ
 إشعارا بذلك. الش

شروط مختلفة، وبالتالي، سيتم في نهاية المطاف تنفيذ أحدهما. ويجب أن نلحظ هنا أمرين: الأول، أن هذين الوعدين يخضعان ل

انيو 
ّ
ر في هذين الوعدين ب الشراء، أن تم ربط سعر الث

ّ
ريعةقياس ي لأداء أصل معين قد لا يتوافق بالضرورة مع  مؤش

ّ
، مما قد الش

ريعةيعرض المستثمرين لأداء أصل ضمني غير متوافق مع 
ّ

 .الش

 ذات الصلة. الضّمنيةام اتفاقية المنتج وأداء الأصول ساب أي ربح أو خسارة للمستثمرين وفقا لأحكيقوم المصرف الألماني بح -5

تداول هذه الأصول  ة. ويتم  : يتم تجميع أموال المستثمرين في حساب استثماري إسلامي منفصل، وتستثمر في أصول شرعيّ الصّفقة

رعيها مدير الاستثمار يحدّدبأسعار مرجعية 
ّ

 .الش

 أن يأخذ شكلين مختلفين: الشراءن للتعهد بويمك

 المنتجات التي لا تحمي رأس المال -1

  سلاميّةالإ أ. إذا كانت قيمة الأصول 
 
بذلك ويشتري الأصول  أكبر من أداء الاصل المرجعي، فسوف يصدر المصرف الألماني إشعارا

 بالسعر المربوط بالأصل المرجعي.

أقل من أداء الأصل المرجعي، فسيكون بوسع مدير الاستثمار بيع الأصول للمصرف الألماني  سلاميّةالإ ب. إذا كانت قيمة الأصول 

 بالسعر المربوط بالأصل المرجعي.

 المنتجات التي تحمي رأس المال   -2

ر الأصول بسعرا يخوله شراء أكبر من أداء الاصل المرجعي، فسيقدم يصدر المصرف الألماني إشعا سلاميّةالإ أ. إذا كانت قيمة الأصول 

ر)أداء الم الرّبحسعر البيع = التكلفة )المبلغ الذي التزم به المستثمرون أو القيمة الإسمية( + البيع، حيث: 
ّ

 (ؤش

 سلاميّةالإ أقل من أداء الأصل المرجعي، فسيستلم المصرف الألماني إشعارا ليشتري الأصول  سلاميّةالإ ب. إذا كانت قيمة الأصول 

ريستلم المستثمرون القيمة الإسمية مع ربح مربوط بأداء الم بسعر البيع، على أن
ّ

 .ؤش

 وديعة المرابحة المهيكلة هي عبارة عن سلسلة مرابحات سلعية، ت: المصرف الإمارايي –ية السّلعالمنتج المبني على المرابحة 
ّ
ر عائدا وف

 التقليديّةللوديعة  قتصاديّةالاى تحقيق المنافع وفقا لصيغة متفق عليها مسبقا. وتهدف إل الضّمنيةمرتبطا بأداء أحد الأصول 

انياالمهيكلة. فالمرابحة الأولى تدفع ربحا ثابتا، لأن عائدها الضمني غير معروف قبل نهاية فترة الاستحقاق. وابتداء من المرابحة 
ّ
 ةلث

لسلة. لها ضمن هذه السّ  السّابقةبحة حتى المرابحة الأخيرة في سلسلة المرابحات، تدفع كل مرابحة أداء الأصل الضمني في المرا

 ويتحصل المستثمر في كل مرابحة على:

 لبيع.اجزء من سعر البيع )لربح( في تاريخ  -1
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 .مؤجّلصيد المتبقي من ثمن البيع في تاريخ الرّ  -2

ايتها على مبلغ وستكون فترة المرابحة الأخيرة قصيرة الأجل )في حدود يومين أو ثلاثة أيام(، بحيث يحصل المستثمر في نه

 .الرّبحالاستثمار الأصلي مع 

هاية نبأموال المستثمرين، ثم بيعها بالأجل للمصرف الإماراتي بعائد ثابت يدفع للمستثمرين في  السّلع: في البداية يتم شراء الصّفقة

 الفترة المرجعية الأولى.

 .السّابقةأداء الأصل الضمني خلال فترة المرابحة  في كل مرابحة آتية ضمن سلسلة المرابحات، يحصل المستثمر على ربح يعكس

 
 
ضمن رأس المال عند تاريخ الاستحقاق فقط. أمّ  وقت تنفيذها. ويجب أن يكون ربح أي مرابحة معروفا  ا إذا قرر المستثمر الخروجوي 

 الخسارة إن وجدت. يتحمّلمن الاستثمار قبل الاستحقاق، ف
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انيالمحور 
ّ
 : الحوكمة والتنظيم القانوني للنظام المالي الإسلاميعشر الث

رعيأوّلا: الحوكمة 
ّ

  سلاميّةالإ لمالية  ؤسّساتفي الم ةالش
رعيتعد الحوكمة 

ّ
نها متطلب أساس ي لكسب ثقة في مجال التمويل الإسلامي، إذ أ أهمّيةوعات الأكثر من الموض   ةالش

وأنشطتها  ؤسّسةالمعاملات والحفاظ عليها، أي أن يثق الجميع أن م   سلاميّةالإ المالية  ساتؤسّ المساهمين وأصحاب المصلحة في الم

ريعةتتفق وأحكام 
ّ

 اسيّةالأس، يحاول هذا البحث عرض المعلومات سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالموضوع في إطارا الم همّية. وإدراكا لأ الش

رعيحول الحوكمة 
ّ

 اتها. سوممار من خلال مناقشة نظرياتها  ةالش

ركاتوبما أن هذا الموضوع على علاقة تامة بموضوع حوكمة 
ّ

، فقد آثرنا أن نتناوله هو الآخر من خلال مناقشة نظرياته الش

 وممارساته.

  ركاتالتعريف النظري لحوكمة
ّ

 من منظور إسلامي     الش

ركاتشير مفهوم حوكمة ي  
ّ

مةالمفي الإسلام إلى الترتيبات  الش
ّ
. وتوفر هذه معيّنةتوجيه وإدارة ورقابة شركة لكيفية  نظ

ركةالترتيبات هيكلا 
ّ

ركةيتم من خلاله حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة فيها وتحقيق هدف  للش
ّ

، مع الالتزام بمبادئ الش

ريعة
ّ

مة. ويتفق هذا إلى حد ما مع تعريف الش
ّ
ركاتالتعاون الاقتصادي والتنمية لمبادئ حوكمة  منظ

ّ
رها على أنها: فسّ التي ت الش

ركة"مجموعة علاقات بين إدارة 
ّ

، ومجلس إدارتها، ومساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، توفر هيكلا يتم من خلاله وضع الش

ركةأهداف 
ّ

ركاتهذا التعريف على أن الهدف الأساس ي من حوكمة  يدل   ووسائل تحقيقها، وآلية مراقبة أدائها". للش
ّ

هو ضمان  الش

فافية
ّ

زاهةو  الش
ّ
 والمساءلة التي تتفق مع مبادئ الإسلام. الن

ركات، تم تعريف حوكمة سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوبالنسبة لل
ّ

التي تقدم خدمات  مؤسّساتلل الإرشاديّةفي المبادئ  الش

ركاتوهو تعريف مماثل للتعريف أعلاه مع تقديم مزيد من الشرح لحوكمة  –فقط  إسلاميّةمالية 
ّ

المالية  ؤسّساتالمفي سياق  الش

ريعةخدمات متوافقة مع  التي تقدم ؤسّسات: "مجموعة الترتيبات التي تنظم تصرفات إدارة الم-سلاميّةالإ 
ّ

، وتجعلها متناغمة قدر الش

ة الإمكان مع تطلعات جميع من له مصلحة فيها. كما ينبغي أن توفر هذه الترتيبات حوافز ملائمة لأجهزة الحوكمة مثل: مجلس الإدار 

رعي الرّقابةوهيئة 
ّ

لى ع سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالفعلية، وتشجع الم الرّقابةعملية  تسهّللتحقيق أهداف أصحاب المصلحة، و  ةالش

ريعةاستخدام الموارد بكفاءة أعلى، والالتزام بقواعد ومبادئ 
ّ

 ".الش

ركاتتقدم تفسيرا واضحا لحوكمة  سلاميّةالإ لمجلس الخدمات المالية  الإرشاديّةومن هذا يتضح أن المبادئ 
ّ

في  الش

ركاتيشمل جميع العناصر الموجودة في إطار حوكمة  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم
ّ

باتبالإضافة إلى  الش
ّ
ريعة متطل

ّ
 حيوضّ . حيث الش

ركاتالتعريف الهدف الوظيفي العام لحوكمة 
ّ

بات نيتضمّ على أنه مجموعة من العلاقات بين أصحاب المصلحة. كما  الش
ّ
 متطل

ريعةالتوافق مع أحكام وقواعد ومبادئ 
ّ

ريعة. وبالرجوع إلى تعريف الش
ّ

رعيالمسائل وتقسيماتها نجد أن  الش
ّ

ركفي حوكمة  ةالش
ّ

 اتالش

 تندرج تحت ما يسمى بفقه المعاملات.

  ركاتدور حوكمة
ّ

 سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

ركاتيتماثل دور حوكمة 
ّ

ركاتمع المفهوم العام لحوكمة  سلاميّةالإ المالية  ساتؤسّ كفي الم الش
ّ

ليالأخرى. و  الش
ّ
هدف  تمث

ركاتحوكمة 
ّ

ركاتببساطة في: تشجيع  الش
ّ

زاهةعلى  الش
ّ
فافيةو  الن

ّ
ركاتوالمساءلة. فالحوكمة الجيدة  الش

ّ
 همّيةالأ بالغ  أمرٌ  للش

ركاتلحماية حقوق جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في هذه 
ّ

ركاتللاهتمام المتزايد بحوكمة  الرّئيسهذا هو السبب . و الش
ّ

 الش

، أن إطارها يتجاوز العلاقة بين المساهمين سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالمالية. ونلاحظ في سياق حوكمة الم ؤسّساتوخاصة في الم

ي ى. وعليه يجب أن يتسع إطار الحوكمة فومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة، لتشمل العلاقة مع الله سبحانه وتعال

 ليشمل الوفاء بحقوق الله والاهتمام بالإنسان والبيئة.  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

. الدور الأول: طمأنة أصحاب المصلحة سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتح أن هناك دورين مهمين تختص بها حوكمة الموقد وضّ 

ريعةاتتوافق مع  ؤسّسةالمبان أنشطة 
ّ

اني. و لش
ّ
واردها على تحسين قيمتها وإدارة م سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات: التأكد من قدرة المالث

ركاتفيها. وبالتالي يشمل دور حوكمة  النّاسوثقة  ؤسّسةالمبكفاءة والمحافظة على استقرار 
ّ

باتتلبية  الش
ّ
ريعة متطل

ّ
 وتعظيم الش

 . ؤسّسةالمقيمة 
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ركاتحوكمة  وتعد  
ّ

ا وصأمرا حاسما لدورها في معالجة أنواع عديدة من المخاطر، وخص   سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالمفي  الش

، كما حصل في ؤسّسةالمإلى انهيار  يؤدّيخطر الحوكمة. ففشل التدابير المناسبة للحوكمة الرامية للتخفيف من المخاطر يمكن أن 

ية في مصر، أو خسارة مبالغ مال سلاميّةالإ جنوب إفريقيا، وشركات الاستثمار شركة "إخلاص" للتمويل في تركيا، والبنك الإسلامي في 

 ؤسّسةالمطائلة كما حصل لبنك دبي الإسلامي وبنك إسلام ماليزيا. ويعرف خطر الحوكمة بأنه: "الخطر الناش ئ عن الفشل في إدارة 

 والخارجية". الدّاخليةية، وضعف البيئة ، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدالتجاريّةوالإهمال في إدارة أعمالها 

فافية، ومخاطر ائتمانيّةمخاطر الحوكمة إلى مخاطر تشغيلية، ومخاطر  وتصنّف
ّ

ريعة، ومخاطر الش
ّ

ومخاطر السمعة.  الش

ال وفعّ  ، فيجب أن يكون هناك نظام متينالتقليديّةتختلف عن مثيلاتها  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوبما أن خصائص المخاطر في الم

ركاتلحوكمة 
ّ

 قادر على التخفيف من هذه المخاطر. الش

رعيتجنب الوقوع في جميع المحظورات  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوعليه، يجب على الم
ّ

مثل الربا، والغرر )المجازفة  ةالش

ومن هذا المنطلق، تعد حوكمة . سلاميّةالإ الفاحشة(، والمضاربة، والميسر )المقامرة(، كما يجب عليها مراعاة مبادئ الأخلاق 

بأن جميع منتجاتها  النّاس عامّةضرورية، ليس لتعزيز ثقة أصحاب المصلحة فقط، ولكن لطمأنة  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

ريعةوعملياتها وأنشطتها ملتزمة بأحكام 
ّ

 .الش

  ركاتحوكمة  تطوّر
ّ

  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

 إسلاميّةفي السبيعينيات من القرن الماض ي في شكل مصارف خالصة أو نوافذ وفروع  سلاميّةالإ لمصارف عندما تم تأسيس ا

في تنفيذ أعمالها دون الإضرار بمصالح  سلاميّةالإ  ؤسّساتعلى الم الرّقابةلمصارف تقليدية، ظهرت العديد من القضايا مثل آلية 

مثل شركة إخلاص للتمويل في تركيا، برزت  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوحقوق جميع أصحاب المصلحة. ومع فشل العديد من الم

 .ؤسّساتالحاجة إلى وجود نظام حوكمة متين وفعال لهذه الم

ة المساندة لقطاع التمويل الإسلامي، ومنها: هيئة المحاسبة والمراجعة الدّوليونتيجة لذلك، أنشات بعض الكيانات 

 صنيف، المركز ة للتالدّولية، الوكالة الدّولي سلاميّةالإ المالية  السّوق ، سلاميّةالإ لس الخدمات المالية ، مجسلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل

قد و ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتللمصالحة والتحكيم، المجلس العام للبنوك والم الدّوليالإسلامي 

ركاتعزيز حوكمة أنشات المؤسستين الأوليتين خصيصا لت
ّ

اعمة . وقامت بتوفير البنية التحتية الدّ سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

ركاتلعمليات التمويل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، قام معهد حوكمة 
ّ

تطوير لالتابع لمركز دبي المالي العالمي أيضا بمبادرات رامية  الش

ركاتحوكمة 
ّ

 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  ميّةسلا الإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

  ركاتأسس حوكمة
ّ

 في الإسلام الش

ركاتحوكمة 
ّ

ريعةفي الإسلام مبنية على الجانب المعرفي للتوحيد وقواعد  الش
ّ

ومبادئها، حيث يشير الجانب الأول )الجانب  الش

ريعة)أي قواعد  وتعالى ويشير الجانب الآخر  بحانهالعباد عن الحقوق الخالصة لله س مسؤوليّةالمعرفي للتوحيد( إلى 
ّ

( إلى ومبادئها الش

ركةضرورة اعتماد نظام حوكمة يراعي حقوق جميع من له مصلحة في 
ّ

. وعلاوة على ذلك، تشكل مبادئ الاقتصاد الإسلامي الش

ركاتالأساس الفلسفي لحوكمة  السنّةمن القرآن و  المستمدّة
ّ

ركاتأسس حوكمة في الإسلام. ونناقش فيما يلي  الش
ّ

ن في الإسلام م الش

ركاتة لنموذج حوكمة الرّئيسخلال استعراض الحجج 
ّ

 .سلاميّةالإ  ؤسّساتالذي ينبغي أن يطبق على الم الش

 التوحيد والشورى (1

 يسلامالفلسفية لعلم الاقتصاد الإ من اتفاق الفقهاء وخبراء الاقتصاد الإسلامي على أن مفهوم التوحيد أحد الركائز  الرّغمعلى 

ركاتبين التوحيد وحوكمة  الرّبطإلا أن الكتابات التي حاولت 
ّ

تبان لا تزال محدودة نسبيا. ومن هذه الكتابات ما أشار إليه الكا الش

Choudhury and Hoque. 

ركاتفإن أساس حوكمة  سلاميّةالإ وبما أن التوحيد هو أساس العقيدة 
ّ

في كتابه ينبع أيضا من هذا المفهوم. يقول جل علاه  الش
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 فقد أثنى الله سبحانه وتع
ّ
رون ويتأملون في عجائب الى على المؤمنين الذين يذكرونه قياما وقعودا، وعلى جنوبهم ويتفك

نَّ المخلوقات وكل هذا من التوحيد. وتوجد آية أخرى في القرآن الكريم تشير إلى هذا البعد وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ج 
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َ
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ون   د  يَعْب   ل 
َّ
لا نسَ إ   أساسيا من مبادئ الحوكمة وهو أن الله سبحانه 56، ﴾ ]الذارياتوَالإ 

 
[. فهذه الآيات تقدم بشكل غير مباشر مبدأ

 وتعالى خالق كل ش يء، وأن الهدف من خلق الإنسان أن يعبد الله تعالى. 

فإن مبدأ وبما أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ش يء، وكل إنسان مسؤول عن أفعاله وسيحاسب أمام الله عنها يوم القيامة، 

بالتوحيد 
ّ
ركةتعريف التزامات  يتطل

ّ
وعة أكبر من أصحاب المصالح وليس المساهمين فقط. وعلاوة على وأهدافها لتشمل مجم   الش

مبدأ التكليف المشتق من  ذلك، فإن مفهوم المساءلة أو التكليف يدل على أن كل شخص مسؤول أمام الله عن أفعاله. وعليه، يعد  

ركاتس حوكمة مفهوم التوحيد أسا
ّ

 في الإسلام.  الش

ركاتوبناء على مفهوم التوحيد الذي ينظر لجميع أصحاب المصلحة على أنهم من عباد الله، تتحمل 
ّ

وتنظيماتها أمانة  الش

 العديد من الأوامر التي تلزم السنّةالقرآن و  يتضمّنالتوزيع العادل للتكاليف والمكاسب من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة. و 

مَا رَحْمَةٍ بحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿الإنسان بتطبيق مبدأ الشورى في كل جانب من جوانب حياته، ومن ذلك قول الله س ب 
َ
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ا
ّ
ظ

َ
نْتَ ف

 
وْ ك

َ
مْ وَل ه 

َ
نْتَ ل ه  ل 

َّ
 الل

َ
مْ وَ ل اه 

َ
مْ ش رْه  ا عَزَ ف  و 

َ
ذ إ 

َ
مْر  ف

َ
ى ي الأ

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
مْتَ ف

ينَ  ل   
ّ
تَوَك

 ْ
ب  الم ح 

هَ ي 
َّ
نَّ الل ه  إ 

َّ
  أهمّية[. واستنادا إلى هذه الرسالة الإلاهية في إبراز 159﴾ ]آل عمران، الل

ّ
ة ورى ليست مسألة اختياريّ الش

 بل هي أمر واجب.

ركاتوفي إطار حوكمة 
ّ

 الش
ّ

سواء  مؤسّسةلل الدّاخليةمشاركة أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في الشؤون ورى ، تتيح الش

ركاتبشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق ممثلين لهم. وتتكون مجموعة المتشاورين في 
ّ

المساهمة من المساهمين والمدراء  الش

ركةوحاسمة تضمن تلبية جميع أنشطة هؤلاء بشكل جماعي بأدوار مهمة مجالس الإدارة والموظفين. ويقوم التنفيذيين و 
ّ

 الش

ريعةلأهدافها، وتماشيها في الوقت نفسه مع مبادئ 
ّ

. ةمحدّد. ومن هنا نستنتج أن كل مكون من مكونات الحوكمة له وظيفة الش

ن حيث يقوم المدراء التنفيذيون ومجلس الإدارة من خلال مشاورة أصحاب المصلحة باتخاذ القرارات ووضع السياسات. وتضم

 
ّ

ورى تناغم القرارات مع مصلحة جميع الأطراف المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وليس تعظيم ثروة المساهمين فقط. ومن الش

ركةناحية أخرى، يقوم من تبقى من أصحاب المصلحة مثل المجتمع بدوره في التعاون مع 
ّ

 . عامّةاللتحقيق مصالحها  الش

 صلحةالحوكمة المراعية لحقوق أصحاب الم (2

على مفهوم الحوكمة الذي يحمي حقوق جميع أصحاب المصلحة بصفة عادلة، وبصرف النظر عما إذا كانوا  شابرا وأحمدأكد 

ركات، ويرون أن نموذج حوكمة إقبال وميراخور مساهمين أم لا. ويتفق هذا مع النموذج الذي اقترحه 
ّ

في نظام اقتصادي  الش

ين على مفهومين رئيسيّ  إقبال وميراخور المصلحة وليس المساهمين فقط. وترتكز حجج إسلامي يتمحور حول حماية حقوق أصحاب 

ريعةفي 
ّ

التي تحكم السلوك الاقتصادي  الضّمنية، وهما مبدأ حماية حقوق الملكية والالتزام بالاتفاقات التعاقدية الصريحة و الش

ركاتعلى أن حوكمة  هوسنينوالاجتماعي للأفراد والمجتمع والدولة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد 
ّ

في الإسلام ينبغي أن تقوم على  الش

 القيم، وتعزز مبدأ الإنصاف والعدالة مع جميع أصحاب المصلحة. 

ويتعرف ويحترم ويحمي مصلحة وحقوق كل من الفرد والمجتمع  يحدّدم مبدأ حماية حقوق الملكية في الإسلام إطارا شاملا ويقدّ 

ء بأن المنافع والحقوق هي من الأموال التي يجب حمايتها. وتشمل هذه الحقوق حقوق الملكية . ويتفق جمهور الفقهاؤسّسةالمو 

ق. وفيما التصرّفوالحيازة والاستخدام و 
ّ
ذا بحق الملكية من المعلوم في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل ش يء في ه يتعل

ريعةموال وفقا لأحكام الكون، وأن على الإنسان أن يتصرف فيما تحت يده من الأ 
ّ

لى . وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إالش

يية، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿مبدأ حق الملك ف 
َ
ل
ْ
سْتَخ مْ م 

 
ك

َ
ا جَعَل مَّ وا م  ق  ف 

ْ
ن
َ
ه  وَأ ول 

ه  وَرَس 
َّ
الل وا ب 

ن  يه  آم  ينَ  نَ ف  ذ 
َّ
ال

َ
  ف

ْ
ن
َ
مْ وَأ

 
نْك وا م  وا آمَن  فَق 

ب  
َ
جْرٌ ك

َ
مْ أ ه 

َ
لى عياق في هذا السّ  أحمد[. حيث تبين الآية أن الإنسان مستخلف ومستأمن على ما يملك. وقد أكد 07﴾ ]الحديد، يرٌ ل

ركاتأن حقوق الملكية في الإسلام تضمن حقوق الأفراد وكذلك 
ّ

 .الش

 من جهة أ
 
 اء بكلده في سورة المائدة بالوفمن نوعه. فقد أمر الله سبحانه وتعالى عبا خرى يعد الإطار التعاقدي في الإسلام فريدا

ود  التزاماتهم. قال تعالى: ﴿
ق  ع 

ْ
ال وا ب 

 
وْف

َ
وا أ ينَ آمَن  ذ 

َّ
هَا ال ي 

َ
ل[. و 01﴾ ]المائدة، يَا أ

ّ
 يحدّدلمبدأ العقد الذي  ساسيّةالأ هذه الآية الركيزة  تمث

قلك فيما والدولة. وأثر ذ ؤسّسةالمحقوق والتزامات الطرفين، ويد ملزما للفرد والمجتمع و 
ّ
ركاتبمسألة حوكمة  يتعل

ّ
ل ك، أن على الش

صاحب مصلحة الوفاء بالتزاماته التعاقدية وفقا للشرط المنصوص عليها في العقد. ويوسع هذا الإطار التعاقدي مجال أصحاب 

ركةالمصلحة في 
ّ

 لية صنع القرار. ، بحيث لا يقتصر على المساهمين، بل يشمل كل الذين لهم مشاركة نشطة وغير نشطة في عمالش
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ر على هذا، يعد جميع الأطراف الذين  وبناء  
ّ
ركةمباشر أو غير مباشر بأعمال  ون بشكلٍ يتأث

ّ
، من أصحاب المصلحة الش

الحقيقيين. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن لكل صاحب مصلحة وظيفة خاصة، فالمساهمون عليهم واجب توفير رأس المال، والإدارة عليها 

ركةيل واجب إدارة وتشغ
ّ

 ، والموظفون عليهم أداء مهامهم الوظيفية، وعلى المنظمين ضمان تنفيذ العقود. الش

  ونود  
ّ
د هنا أن تعريف أصحاب المصلحة لا يقتصر على المساهمين أو الذين يشاركون بصفة فعالة في عملية صنع أن نؤك

ركةيرهم ممن له ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقرار، بل يشمل أيضا أصحاب المصالح من غير المستثمرين والمالكين وغ
ّ

. وقد الش

ركةاختبارين لتحديد مدى أحقية أي شخص طبيعي أو اعتباري ليكون صاحب مصلحة في  إقبال وميراخور صاغ 
ّ

. ويعتمد الش

ركةالاختبار الأول على ما إذا كان للشخص أي التزام تعاقدي صريح أو ضمني مع 
ّ

ز ، في حين الش
ّ
اني الاختبار  يرك

ّ
ض على مدى تعرّ  الث

خصحقوق ملكية 
ّ

ركةللخطر بسبب أعمال  الش
ّ

 . الش

 ركاتلحوكمة  سلاميّةالإ مقارنة بين الرؤية الغربية و
ّ

    الش

ركاتنموذج حوكمة  يتميّز 
ّ

ركاتزه عن المفهوم الغربي لحوكمة في الإسلام بخصائص فريدة تميّ  الش
ّ

لا سيما النماذج  الش

صروبية. و الأنجلوسكسونية والأو 
ّ
ة، ما يلي أوجه الاختلاف بين هذه النماذج الثلاثة باستخدام أربعة معايير هي: الأسس المعرفي يلخ

ركةأهداف 
ّ

للنماذج  عامّةال، طبيعة الإدارة، مجلس الإدارة وهيكل ملكية رأس المال. وتستند هذه المقارنة على الخصائص الش

قارب خصائصها أو تت تتغيّر مع مرور الوقت، وقد  تطوّر خذ في الاعتبار أن هذه النماذج تماذج الأوربية. مع الأ الأنجلوسكسونية، والنّ 

 في مرحلة لاحقة. 

ركاتالمقارنة بين نماذج حوكمة 
ّ

 سلاميّةالإ في المدارس الأنجلو سكسونية والأوربية و الش

 النموذج الإسلامي النموذج الأوربي النموذج الأنجلوسكسوني الجوانب 

 التوحيد العقلانية العقلانية  عرفيالأساس الم

 الهدف أو الغرض

ركةحق المجتمع بالنسبة  حماية مصلحة وحقوق المساهمين  الحقوق والمصالح
ّ

حماية مصلحة وحقوق أصحاب   للش

ريعةالمصلحة حسب قواعد 
ّ

 الش

ركةهدف 
ّ

يسيطر المساهمون على المديرين بهدف  الش

 تعظيم ربح المساهمين

ركةعلى  يسيطر المجتمع
ّ

بهدف  الش

 جتماعيّةالا تحقيق المصلحة 

ريعةتحقيق مقاصد 
ّ

 الش

إجراءات قائمة على التفاعل بين  المساهمون هم المسيطرون الإدارة التنفيذية هي المسيطرة طبيعة الإدارة 

 مفاهيم الخلافة والشورى

يوجد مجلس إدارة واحد يشرف على  مجالس الإدارة 

 الجوانب التنفيذية

مجلسان بمسؤوليات منفصلة: يوجد 

 أحدهما تنفيذي والآخر رقابي

هيئة شرعية لها كلمة الفصل في كثير 

 من جوانب الإدارة

ة على عدد كبير من موزّعملكية  هيكل ملكية رأس المال

المساهمين، مع وجود أولوية في توزيع 

 الأرباح

ركاتالمصارف و 
ّ

الأخرى هي أكبر  الش

على المساهمين، مع عدم التركيز 

 الأولوية في توزيع الأرباح

المساهمون والمودعون أو أصحاب 

 حسابات الاستثمار

ركاتترفض العقلانية كأساس معرفي لحوكمة  سلاميّةالإ ؤية ضح من الجدول أن الرّ يتّ 
ّ

وتستبدلها بأساس التوحيد. وفي  الش

لنموذج الأوروبي أولوية لحماية حقوق جميع حين يعطي النموذج الأنجلو سكسوني أولوية لتعظيم ربح المساهمين وحدهم، وا

ركاتأصحاب المصلحة، فإن هدف حوكمة 
ّ

ركةفي الإسلام هو تحقيق التوازن بين هدف تعظيم قيمة  الش
ّ

والحفاظ على مبادئ  الش

ريعةومقاصد  جتماعيّةالا العدالة 
ّ

ر الذي ينطوي ضمنا على حامية حقوق جميع أصحاب المصلحة في إطار قواعد  الش
ّ

 .يعةالش

ركاتوترتكز طبيعة الإدارة في نموذج حوكمة 
ّ

على مبدأ الشورى، وعلى وجود هيئة شرعية تراقب  سلاميّةالإ في الرؤية  الش

ركاتمدى توافق أنشطة 
ّ

ريعةمع مبادئ  الش
ّ

ركات. وعلى النقيض من المفهوم الغربي فإن حوكمة الش
ّ

في الإسلام ترتكز على  الش

اهمين وأصحاب حسابات الاستثمار الذين يعدون من المالكين الحقيقيين. ويمكن تلخيص الخصائص هيكل الملكية الذي يشمل المس

ركاتالمميزة لحوكمة 
ّ

ريعةفي الإسلام بأنها تجمع بين عناصر التوحيد والشورى والالتزام بقواعد  الش
ّ

خلاق ، إلى جانب التحلي بالأ الش

 . جتماعيّةالا تضحية بالمصلحة دون ال الخاصّةوالمحافظة على الأهداف  سلاميّةالإ 
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  ركاتإطار حوكمة
ّ

    سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

ركاتلفهم إطار حوكمة 
ّ

 متهم قدّ ، لا بد من النظر في أدوار ومهام ذوي المصلحة فيها، وفي مسلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

رعيذية والهيئة المساهمين والمودعين ومجلس الإدارة والإدارة التنفي
ّ

ون . ويعد مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون والمساهمةالش

ركةفي  الدّاخليةلطة والمودعون المراكز الأربعة للسّ 
ّ

ل. في حين الش
ّ
دارة والأطراف غير المشاركين في الإ  التنظيميّة السّلطات تمث

ركاتالخارجية. وهناك خصائص فريدة لحوكمة  السّلطات
ّ

لت، و سلاميّةالإ المالية  ساتؤسّ في الم الش
ّ
رعيفي الهيئة  تمث

ّ
قين والمدق ةالش

رعيأو المراجعين 
ّ

 ؤسّساتيين في حوكمة المالرّئيسالجدول التالي المشاركين  يوضّحين والمودعون وأصحاب حسابات الاستثمار. و الش

 . سلاميّةالإ المالية 

 أدوارهم الوظيفية مصلحتهم  يون الرّئيسالمشاركون 

الإطار التنظيمي لحوكمة سليمة  يحدّد الاستقرار الاقتصادي.  التنظيميّة طةالسّل

ركاتومناسبة 
ّ

 .للش

ركاتالإشراف ومراقبة فعالية حوكمة  الالتزام بالأنظمة والقوانين. الإشرافية السّلطة
ّ

 الش

 من الالتزام بالأنظمة. تحقّقوال

تعظيم الثروة، وكسب مرض ي للسهم  المساهمون 

ة، وعائد متوسط موزّعوأرباح الواحد، 

مرتفع على الاستثمار، ونمو ممتاز 

 ومتواصل.

تعيين مجالس إدارة وإداريين تنفيذيين 

 وهيئة شرعية يتسم أعضاؤها بالكفاءة.

سداد الودائع عند الاستحقاق وفقا  أصحاب حسابات الاستثمار

للشروط المتفق عليها، وحماية مصالحهم 

 وتحقيق أرباح معقولة. 

 قبة أو متابعة أداء الاستثمارات.مرا

رعيالهيئة 
ّ

مع أحكام  ؤسّسةالمتوافق عمليات   ةالش

ريعة
ّ

 ، وتحقيق مقاصدها.الش

ريعةضمان التوافق مع 
ّ

وحماية حقوق  الش

ومصالح المودعين وأصحاب المصلحة 

 الآخرين.

الحصول على تعويض نقدي وغير نقدي،  مجلس الإدارة 

فاءة وفعالية، بك ؤسّسةالموضمان إدارة ك

ركةوسمعة متميزة 
ّ

 .للش

المالية  ؤسّساتتحديد اتجاه وسياسات الم

 .سلاميّةالإ 

الحصول على تعويض نقدي وغير نقدي،  الإدارة التنفيذية

 والالتزام بمطالبات العقد.

تنفيذ السياسات التي يضعها مجلس 

 الإدارة.

ركاتئيس في حوكمة بصفتها سلطة خارجية بدور ر  التنظيميّة السّلطاتوتقوم 
ّ

 التنظيميّةمن خلال تحديد البيئة  الش

لتمسؤوليات  التنظيميّة السّلطاتالمواتية لحوكمة شركات سليمة. ولدى  القانونيّةو 
ّ
 في صياغة مبادئ إرشادية ملائمة للنظام تمث

فافية، وعمليات إدارة المخاطر، ومعايير الدّاخلية الرّقابةالمالي وتطوير 
ّ

. ميّةسلا الإ المالية  ؤسّساتجميع عمليات المومتابعة  الش

ركاتالإشرافية بواجب الإشراف ومتابعة فعالية نظام حوكمة  السّلطات، تقوم المهمّةولاستكمال هذه 
ّ

من الالتزام  تحقّقوال الش

 بالأنظمة.

قوفيما 
ّ
  ارة كفء ومناسبتعيين مجلس إد مسؤوليّةللحوكمة، يقع على عاتق المساهمين  الدّاخلية السّلطاتب يتعل

رعيومراجع خارجي، فضلا عن الهيئة 
ّ

 ةسلاميّ الإ المالية  ؤسّساتالمساهمين في الم مسؤوليّة، تشمل التقليديّة. فبخلاف المصارف ةالش

رعيتعيين الهيئة 
ّ

، ويقرر المساهمون بشأنهم في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية. وتنص معايير الحوكمة لهيئة ةالش

  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتحاسبة والمراجعة للالم
ّ
د على وجوب تعيين هيئة شرعية من قبل المساهمين في الجمعية العمومية. ويؤك

رعي، حيث يقوم المساهمون بانتخاب وتعيين أعضاء الهيئة سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتهذا على الطابع الفريد لل
ّ

ى ، للتأكيد علةالش

رعيأن الهيئة 
ّ

ة ةالش
ّ
 دون خوف أو محاباة. الرّقابيةعن مجلس الإدارة، وتنفذ أدوارها الاستشارية و  مستقل

ركاتبالإضافة إلى ذلك يتسع مجال حوكمة 
ّ

 ساهمين والمودعين على حد السّواءليشمل حماية الم سلاميّةالإ للمصارف  الش

ائع . فطريقة عمل الودالتقليديّةتلك الموجودة في المصارف يتعرضون إلى مخاطر أعلى بكثير من  سلاميّةالإ لأن المودعين في المصارف 

 ة حسابات الاستثمار تعني المشاركة في النتائج المالية من توظيف الأموال.، وخاصّ سلاميّةالإ في المصارف 
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لتويقوم مجلس الإدارة بوظيفة كبيرة 
ّ
 ، ومعيارا، ومدونة سلوكالإرشاديّة، والمبادئ ستراتيجيّةفي تحديد الأهداف الا  تمث

ركةلمجلس الإدارة تشمل تحديد هدف  يّةالرّئيس المهمّةحيث أوضح أن  2002كادبيري، للسلوك المناسب للموظفين. وأكد هذا 
ّ

 الش

التنفيذي، ومتابعة وتقييم أداء  الرّئيسة منصب وسياساتها، وتوضيح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، وتعيين الإدارة وخاصّ 

 فريق الإدارة. 

ب
ّ
ركاتحوكمة  تتطل

ّ
مجلس إدارة كفء ومؤهل، ليس فقط في مجالات إدارة المخاطر، واستراتيجيات الأعمال  الش

ريعة، والأعمال المصرفية، بل في معرفة مقاصد التجاريّة
ّ

. ذلك أن الدافع من إدارة سلاميّةالإ وأساسيات قواعد المعاملات  الش

ركة
ّ

لوثيقة  17 -13 ئتعزيز رفاه جميع أصحاب المصلحة. وإلى حد الآن، تنص المبادليس فقط تعظيم ثروة المساهمين، بل  الش

ب، على أن مجلس الإدارة يكون مسؤولا عن إنشاء إطار وسياسات الحوكمة. و 03رقم  سلاميّةالإ مجلس الخدمات المالية 
ّ
هذه  تتطل

ق الأعمال فقط، بل عليهم أيضا مراعاة مصالح وحقو  يّةاستراتيجالمبادئ من أعضاء مجلس الإدارة ألا يهتموا بالأرباح المتولدة عن 

 أصحاب المصلحة مثل المودعين والموظفين والمستهلكين.

 
 
س ة أن تكون أمينة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي وضعها مجللمجلس الإدارة، فإن على الإدارة التنفيذيّ  وخلافا

لدير بالوكالة عن مجلس الإدارة الذي الإدارة، وذلك لكون الإدارة تقوم بواجبات الم
ّ
ارة دور الإد تؤدّيالمساهمين. وبصفتها وكيلا،  يمث

ركةالموص ي على أموال 
ّ

في مقابل مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولذا من المهم أن تكون الإدارة صادقة  الش

ريعةأن تكون الإدارة مستوعبة لمقاصد وأمينة في كل الأوقات وفي كل المسائل. ومن الضروري أيضا 
ّ

ى الأخر  سلاميّةالإ والمبادئ  الش

 الإدارة كيان حاسم سلاميّةالإ لضمان حماية مصلحة كافة أصحاب المصلحة أثناء أداء واجباتها. وتعد وثيقة مجلس الخدمات المالية 

باتتلبية  ؤسّسةالميضمن من خلال الإدارة اليومية لأعمال 
ّ
ريعة متطل

ّ
وتحقيق مصالح جميع  التجاريّةي جميع معاملاتها ف الش

 .  ؤسّسةالمالأطراف المعنية بأنشطة 

رعيالهيئة  وتعد  
ّ

ركاتفي حوكمة  أهمّيةالعنصر الأكثر  ةالش
ّ

، ولذا لا بد أن تكون موجودة في هيكلها سلاميّةالإ  الش

هيئة  بإنشاء إسلاميّة مؤسّسةعلى إلزام كل  سلاميّةالإ لمالية لمجلس الخدمات ا الإرشاديّةمن المبادئ  13التنظيمي، إذ يشترط المبدأ 

 شرعية تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء للإشراف على تنفيذ سياسات الحوكمة بالتعاون مع الإدارة والمراجع الخارجي. وتقوم الهيئة

رعي
ّ

في عملياتها بعد تحليل وتقييم  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتبوظيفتين: وظيفة استشارية تشمل تقديم النصح والمشورة لل ةالش

رعيالجوانب 
ّ

ريعةلأي أنشطة مصرفية أو تمويلية، ووظيفة رقابية تشمل متابعة الأنشطة وتقييم مدى التزامها ب ةالش
ّ

 .الش

ركاتويمكن أن نجمل ما ذكرناه سابقا بأن نموذج حوكمة 
ّ

في الإسلام يضيف قيمة لنموذج الحوكمة الموجود حاليا  الش

ريعةمن خلال التأكيد على عناصر الإيمان والأخلاق ومبادئ 
ّ

ب. و الش
ّ
إضافة هذه العناصر طبقة جديدة في هيكل الحوكمة.  تتطل

ركاتإلى مكون خاص ضمن إطارها لحوكمة  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتولهذا، تحتاج الم
ّ

رعييعرف بمصطلح الحوكمة  الش
ّ

. ةالش

 من عرض. ق إليه فيما يليوالذي سوف نتطرّ 

 سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالم 

ركاتيوجد جانب آخر يستحق الاهتمام به في حوكمة 
ّ

. ةجتماعيّ الا  سؤوليّةالموهي  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل بالنسبة الش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمف
ّ

 اجتماعي.  من منظور  ؤسّسةالمالمعيار المثالي لسلوك  تحدّد للش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالميستخدم مصطلح 
ّ

ركةعلى نطاق واسع للإشارة إلى التزامات  للش
ّ

 التي تقدمها جتماعيّةالا  الش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمتطوعا. وتعرف المفوضية الأوروبية 
ّ

ركاتعلى أنها: المفهوم الذي بموجبه تدمج  للش
ّ

الاهتمامات  الش

، وتتفاعل مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي. وخلافا لتعريف المفوضية الأوروبية التجاريّةلبياية في عملياتها وا جتماعيّةالا 

ها يحدّدبحيث لا تقتصر على المشاركة الطوعية، إذ  جتماعيّةالا  مسؤوليّةيوسع تعريف مجلس الأعمال العلمي للتنمية المستدامة لل

ركاتبأنها: التزام 
ّ

 تهم. لتحسين نوعية حيا عامّةالمستدامة، والعمل مع الموظفين وعائلاتهم والمجتمع ب قتصاديّةالافي التنمية  الش

معيارا خاصا  سلاميّةالإ المالية  مؤسّسات، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للسلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوفي سياق الم

بأنها: جميع  مؤسّساتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالمضبط. وتعرف الهيئة ( ضمن معايير ال07)رقم  مؤسّساتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالمب

والتقديرية  الأخلاقيّةو القانونيّةو  قتصاديّةالاية والدّينللقيام بمسؤولياتها  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالأنشطة التي تقوم بها الم

ركات ماعيّةجتالا  مسؤوليّة. ويعد تعريف الهيئة للمؤسّساتكوسطاء ماليين، كأفراد و 
ّ

ضية تعريفا موسعا مقارنة بتعريفي المفوّ  للش
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ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمومجلس الأعمال من حيث المجال والأساس، ذلك أن 
ّ

 ؤسّساتا من مساهمة المفي نظرها ليست جزء   للش

 . السنّةترشد إليه تعاليم القرآن و فقط، بل هي التزام ديني وأخلاقي  قتصاديّةالاو جتماعيّةالا في التنمية  سلاميّةالإ المالية 

ماتفي  جتماعيّةالا  سؤوليّةالمويقوم أساس 
ّ
 الكلاسيكيّة النّظريةالأعمال الحديثة على أسس نظرية غربية، تشمل  منظ

رعيونظرية العقد الاجتماعي، ونظرية المنفعة، ونظرية 
ّ

 مسؤوليّةونظرية أصحاب المصلحة. ونقدم هنا أساسا نظريا آخر لل ةالش

ركات جتماعيّةالا 
ّ

لى أن ع 2007، خان. وقد أكد السنّةفي القرآن و  الأساسيّةالمستوحاة من المبادئ  سلاميّةالإ  النّظرية، ألا وهو للش

لمميز، إذ يجب ألا يقتصر على الهدف الضيق الم سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتهدف الم
ّ
، بل يجب أن الرّبحفي تعظيم المنفعة و  تمث

. ولا يمكن لهذا الهدف أن يحول إلى واقع إلا من خلال تفعيل المصرفية جتماعيّةالا ص ى قدر من المصلحة يشمل تحقيق أق

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالم، والتمويل الأخلاقي المسؤول، ومبادرات جتماعيّةالا 
ّ

ص. و للش
ّ
الجدول التالي الخصائص والأطر  يلخ

  جتماعيّةالا  سؤوليّةالملنظريات  النّظرية
ّ

 . ركاتللش

ظرية
ّ
 الأساس النظري  الخصائص الن

ظرية
ّ
ركة جتماعيّةالا  سؤوليّةالم الكلاسيكية الن

ّ
  هي زيادة أرباحها. للش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * النهج العلماني.

 * الواقع المادي والمنطق البشري.

 * البعد المادي دون الأخلاقي.

 

ركة العقد الاجتماعي
ّ

 هي جزء من المجتمع. الش

ركة استراتيجيّةهي جزء من  جتماعيّةالا  سؤوليّةالم المنفعة
ّ

لأسباب  الش

الحسنة، والقدرة  عامّةالعدة منها: الصورة الجيدة، والعلاقات 

ركةالتنافسية 
ّ

 .للش

رعي
ّ

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالم ةالش
ّ

هي استجابة للضغوط البياية  للش

 .قتصاديّةالا، والسياسية، وجتماعيّةالا التي تشمل القوى 

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمتقوم  أصحاب المصلحة
ّ

على حماية حقوق جميع  للش

 أصحاب المصلحة.

ركةفي توجيه سلوك  جتماعيّةالا دور الضغوط  المؤسسية
ّ

 .الش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالم إسلامي
ّ

هي جزء من فروض الكفاية  للش

 التي يحفزها تقوى الله.

 .ية والأخلاقيّةالدّينمان والقيم ي* مبادرة تقوم على الإ 

 الأخلاقيّة* نهج شامل يضم الأبعاد المعنوية و

رعيو 
ّ

 .ةالش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالملنظريات  تنوّعةضح من الجدول أعلاه الخصائص المويتّ 
ّ

من منظور غربي وإسلامي. ويلحظ  للش

 مسؤوليّةافع المركزي للالمادي والمنطق البشري. وبالتالي، فالدّ أن النظريات الغربية ترتكز على نهج علماني يؤكد على الواقع 

ركات جتماعيّةالا 
ّ

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمهو دافع مادي لا أخلاقي. ومن ناحية أخرى، تعد  للش
ّ

رضا من المنظور الإسلامي ف للش

  كفائيا مدفوع بتقوى الله المشتقة من مبدأ التوحيد. فدرجة التقوى عامل مهم في
 
بأنشطة لها علاقة  تحفيز الفرد للقيام طوعا

جمع في الإسلام يستند على نهج شامل ي جتماعيّةالا  مسؤوليّة. وبناء عليه يمكن القول إن الأساس النظري للجتماعيّةالا  سؤوليّةالمب

ريعةبين العقيدة و 
ّ

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالم. ويعد تنفيذ الأخلاقيّةوالمبادئ  الش
ّ

ته سؤوليّ ثمار التقوى، وقيام الفرد بمإحدى  للش

 كمستخلف في الأرض لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. 

قوفيما 
ّ
ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالمبمجال  يتعل

ّ
 جتماعيّةالا  مسؤوليّة، أورد أحد الباحثين أربعة مجالات أو أبعاد للللش

ركات
ّ

ل إلى أن تعاليم الإسلام عد الخيري والبعد المتعلق بحقوق الإنسان. كما توصّ وهي: البعد البيئي، وبعد الموارد البشرية، والب للش

، اقترح سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالمتؤكد بقوة على واجب الحفاظ على هذه الأبعاد الأربعة. ولتحفيز تطبيق 

ركاتل جتماعيّةالا  مسؤوليّةأشكالا إلزامية وطوعية للم( 2007، فاروق
ّ

الأشكال الإلزامية وجوب فرز الاستثمارات  تتضمّن. و لش

  ةحرّمالموتطهير الأرباح 
ّ
كاة. في حين تشمل الأشكال فين ودفع الزّ شرعا، والتعامل الأمين مع العملاء، والمساواة في المعاملة بين الموظ

  التطوعية القروض الحسنة، والاهتمام بقضايا البيئة واختيار العملاء الجيدين،
ّ
م الأثر الاجتماعي والاستثمار الحكيم الذي يعظ
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، وتحسين أوضاع جتماعيّةالا والاستثمارات  دّخراتالصغيرة، وتحفيز الم ؤسّساتوالبيئي، والتميز في خدمات العملاء، وتمويل الم

ركاتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالمالعاملين والأنشطة الخيرية وإدارة الأوقاف. وفي الحقيقة لا يقتصر مجال 
ّ

على ما ذكر، بل يمكن أن  ش

ريعةمن الأنشطة التي لا يمكن أن تقيد إلا بشرط الالتزام بمبادئ  متنوّعةيمتد ليشمل أشكال 
ّ

 . الأخلاقيّةوالقيم  الش

ركات جتماعيّةالا  سؤوليّةالممن الإقرار بمتانة الأساس الذي تستند عليه نظرية  الرّغموعلى 
ّ

  للش
ّ
 اقعأن و  في الإسلام، إلا

 ةسؤوليّ المفي طرح مبادرات  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتلا يتماش ى مع ذلك. فهناك تقاعس كبير من الم سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

لعلى أن التمويل الإسلامي فشل في تحقيق سبب وجوده الم 2008، أسوتاي. إذ أكد جتماعيّةالا كجزء من أهدافها  جتماعيّةالا 
ّ
 في تمث

 ةسؤوليّ المم باتجاهات 2009في دراسة له عام  2009، فاروقلأغلبية المسلمين في العالم. واهتم  قتصاديّةالاو ماعيّةجتالا التنمية 

 سؤوليّةالمدولة، ولاحظ بشكل عام وجود تحسن على صعيد مبادرات  19في  إسلاميّةمالية  مؤسّسة 29لنحو  جتماعيّةالا 

ركات جتماعيّةالا 
ّ

 يّةجتماعالا  سؤوليّةالماتخذت تدابير عديدة ومهمة لتعزيز  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات. وكشفت الدراسة أن المللش

  جتماعيّةالا مثل: الأنشطة الخيرية، الرعاية 
ّ
. فينوالبياية مع التركيز على فرز الاستثمارات، وتحسين خدمة العملاء ورعاية الموظ

ركاتل جتماعيّةالا  مسؤوليّةمن الاتجاه الإيجابي لل الرّغموب
ّ

 نها، فلا يزال هناك مجال لتحسيسلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم لش

 .سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل جتماعيّةالا  سؤوليّةالموبخاصة توعية الجمهور بمبادرات 

  رعيالحوكمة
ّ

  ةالش

با سبق، ن ممّ كما تبيّ 
ّ
ركاتحوكمة  تتطل

ّ
ريعةلتأكد من الالتزام بة من الحوكمة غرضها افي الإسلام طبقة إضافيّ  الش

ّ
 .الش

ركاتولهذا، تحتاج حوكمة 
ّ

إلى مجموعة من الترتيبات المؤسسية للإشراف على جانب توافق  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

ريعةأنشطتها ومعاملاتها مع 
ّ

رعي، والتي يمكن أن نطلق عليها الحوكمة الش
ّ

رعي. وقد تمت إضافة نظام الحوكمة ةالش
ّ

ليكمل  ةالش

ركاتإطار حوكمة 
ّ

رعيالحوكمة  . وتعد  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالموجود حاليا في الم الش
ّ

 ز حوكمة ن الذي يميّ المكوّ  ةالش
ّ

في  ركاتالش

 .التقليديّةعن الحوكمة في نظيراتها  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

رعيوتعد الهيئة 
ّ

ركاتلحوكمة  الأساسيّةمن المكونات  ةالش
ّ

ساس ي أ، لما تقوم به من دور سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم الش

رعيفي إصدار الفتاوى والقرارات 
ّ

 للتأكد من الالتزام بها. الرّقابة، والتدقيق و ةالش

رعيمو الهائل في قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وتعدد مسؤوليات الهيئة ظر للنّ وبالنّ 
ّ

  ةالش
ّ
ف جاه مختلات

رعياب المصلحة، فلا بد من وجود نظام حوكمة شرعي متين ومتناسب مع مسؤوليات الهيئة أصح
ّ

يعزز  النّظامود هذا . فوج  ةالش

رعيمن دور الهيئة 
ّ

ريعةالمرتبطة بها في فرض الالتزام ب ؤسّساتوالم ةالش
ّ

 . الش

  رعيالإطار النظري لنظام الحوكمة
ّ

رعيوابط أو الحوكمة لنظام الضّ  ةالإرشاديّ قبل صدور وثيقة المبادئ : ةالش
ّ

في  ةالش

( لم يكن هناك تعريف رسمي 10)الوثيقة رقم  سلاميّةالإ التي تقدم خدمات مالية من قبل مجلس الخدمات المالية  ؤسّساتالم

رعيومناسب لنظام الحوكمة 
ّ

رعي. وقد عرفت هذه الوثيقة نظام الحوكمة ةالش
ّ

 التنظيميّةية و سوعة الترتيبات المؤسّ بأنه: مجم   ةالش

وجود إشراف شرعي فعال ومستقل على كل وحدة من الهياكل والإجراءات  سلاميّةالإ الخدمات المالية  مؤسّساتالتي تضمن خلالها 

رعيالآتية: إصدار الفتاوى والقرارات 
ّ

قة، ونشر المعلومات المةالش
ّ
رعيبها، ومراجعة الالتزام  تعل

ّ
د يمكن اخلي. ولفهم المزيالدّ  الش

 ة هي:سيم هذا التعريف إلى ثلاثة عناصر أساسيّ تق

رعي: والمقصود بها الهيئة التنظيميّةسية و مجموعة الترتيبات المؤسّ  1
ّ

اخلي لة، مثل قسم التدقيق الدّ ها ذات الصّ مؤسّساتو  ةالش

ريعةوقسم 
ّ

 .الش

ةرقابة  2
ّ

رعيوكمة : ويعبر هذا عن أهداف وغايات نظام الحالشّريعةوفعالة للتوافق مع  مستقل
ّ

لوالم ةالش
ّ
الة في توفير آلية فع تمث

ريعةلضمان التوافق من 
ّ

 .الش

قة، ونشر المعلومات المةالشّرعيإصدار الفتاوى والقرارات  3
ّ

 ذلك إجراءات يتضمّن: و الداخلي الشّرعيبها، ومراجعة الالتزام  تعل

رعيالحوكمة 
ّ

حقو  السّابقةالتي تشمل الإجراءات  ةالش
ّ
ريعةلضمان الالتزام بة المطلوبة اللا

ّ
 .الش

رعينستنتج من هذا التعريف أن تأسيس الهيئة 
ّ

رعيبالنسبة لنظام الحوكمة  همّيةالأ أمر في غاية  ةالش
ّ

، لأنها تعد ةالش

ريعةسمية التي تضمن التوافق مع الرّ  السّلطة
ّ

رعي. وقد تم تعريف الهيئة الش
ّ

 مؤسّساتمن قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لل ةالش
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ةل من معايير الحوكمة بأنها: "هيئة في معيارها الأوّ  سلاميّةالإ الية الم
ّ
 م   مستقل

ّ
فة بواجب التوجيه والمراجعة والإشراف على التزام كل

ريعةب سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتأنشطة الم
ّ

قة، وإصدار الفتاوى والقرارات المالش
ّ
 ".سلاميّةالإ بالتمويل والمصرفية  تعل

  سلاميّةالإ الخدمات المالية  م وثيقة مجلسوتقدّ 
 
  تعريفا

 
ة عينتها متخصّصفتها بأنها: "كيان أو هيئة ، حيث عرّ مماثلا

رعيللقيام بمهام الإشراف على نظام الضوابط  سلاميّةالإ الخدمات المالية  مؤسّسات
ّ

وتطبيقها". وعند القيام بهذا الواجب،  ةالش

رعيتحتاج الهيئة 
ّ

ان فعاليتها، ولا سيما ضمان استقلاليتها وإلزامية قراراتها وحصولها على إلى إطار وهيكل واضح لضم ةالش

رعيترتيب رسمي أو غير رسمي ينظم عمل الهيئة  . وعلى هذا الأساس، يعد أيّ الرّقابةالتفويض اللازم للقيام بأعمال 
ّ

، وآلية ةالش

رعيإدارتها جزءا من نظام الحوكمة 
ّ

 .ةالش

رعيوتعد الحوكمة 
ّ

  ةالش
 
 ف نوعا

 
 اتؤسّسية لأنشطة المالدّينمن الحوكمة في الهياكل المالية بصفتها تركز على الأبعاد  ريدا

رعيالجدول الموالي الأساس المنطقي لنظام الحوكمة  يوضّح. و سلاميّةالإ المالية 
ّ

ركاتفي إطار حوكمة  ةالش
ّ

 ق حاليا فيالمطبّ  الش

 .سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

 سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتخاص بالم التقليديّةالمالية  ؤسّساتالم سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

 هيئة شرعية مجلس الإدارة الضوابط

وحدة تدقيق شرعية داخلية/ مدقق شرعي  مدقق داخلي/ مراجع خارجي المراقبة

 خارجي

وحدة أو قسم مسؤول عن متابعة الالتزام  الالتزام

 المالي أو الرقابي

رعيلمتابعة الالتزام  وحدة داخلية
ّ

 الش

طار لإ تشترك في الترتيبات المؤسسية  التقليديّةالمالية  ؤسّساتوالم سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتيتضح من الجدول أعلاه أن الم

ركاتحوكمة 
ّ

قة، لا سيما في الجوانب المالش
ّ
ركاتبالمراقبة والالتزام. والعنصر الوحيد الذي يميز حوكمة  تعل

ّ
لمالية ا ؤسّساتفي الم الش

رعيهو الترتيب المؤسس ي لآلية الحوكمة  سلاميّةالإ 
ّ

رعيإلى وجود الهيئة  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات. حيث تحتاج المةالش
ّ

ي هيكلها ف ةالش

رعيالتنظيمي، ووحدة تدقيق شرعي داخلية أو خارجية، ووحدة داخلية للالتزام 
ّ

باتبغرض تلبية  الش
ّ
ريعالتوافق مع  متطل

ّ
في  ةالش

 جميع أنشطتها ومعاملاتها. 

  رعيوظائف نظام الحوكمة
ّ

رعييكمن هدف نظام الحوكمة : ةالش
ّ

 ؤسّسةالمشطة وده، وهو ضمان توافق أنكفي سبب وج ةالش

ريعةمع 
ّ

رعي. وتنطوي الحوكمة الش
ّ

بعلى العديد من الإجراءات المكلفة التي  ةالش
ّ
 ة فيمشاركة العديد من الوحدات الإداريّ  تتطل

 . سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم

ز وعليه، 
ّ
رعينظام الحوكمة  يرك

ّ
دم عألا وهي مخاطر  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتبالم الخاصّةعلى معالجة نوع معين من المخاطر  ةالش

ريعةالتوافق مع 
ّ

ريع( مخاطر عدم التوافق مع 03)رقم  سلاميّةالإ مجلس الخدمات المالية . وتعرف وثيقة الش
ّ

لتي ابأنها المخاطر  ةالش

ريعةب سلاميّةالإ الخدمات المالية  مؤسّسات"تنشأ نتيجة عدم التزام 
ّ

رعيها الهيئات تحدّدالتي  الش
ّ

لد في الب ؤسّساتلتلك الم ةالش

ريعةأن من مخاطر عدم التوافق مع  2007، ديلورنزو ". في حين يرى ؤسّساتالذي تعمل فيه تلك الم
ّ

        خطر رفض الفتوى  الش

ة ، والتي يمكن أيضا تصنيفها ضمن المخاطر التشغيليّ ؤسّسةالمتمارس في  معيّنةأو الاختلاف في الآراء الفقهية حول معاملة 

رعيالمخاطر  ميراخور و إقبال. وبالإضافة إلى ذلك، صنف التنظيميّةو 
ّ

إلى نوعين: مخاطر ترجع لعدم وجود ممارسات نمطية  ةالش

ريعةومخاطر ترجع لعدم الالتزام بأحكام  ةسلاميّ الإ للمنتجات المالية 
ّ

 .الش

ريعةخطر عدم التوافق مع  أهمّيةويمكن توضيح 
ّ

صفي صناعة التمويل الإسلامي بحالة  الش
ّ
في أعقاب  الصّكوكإصدارات  تقل

رعيالبيان الذي أدلى به رئيس المجلس 
ّ

مي الفقه الإسلا  مجمّع، وقرار سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلهيئة المحاسبة والمراجعة لل الش

 نظام الحوكمة  أهمّية، وحكم المحكمة الماليزية العليا بشأن البيع بثمن آجل. فكل هذه الحالات تشير إلى التورّقبعدم جواز 
ّ

 ةرعيالش

ريعةباعتبارها أداة لإدارة مخاطر عدم التوافق مع 
ّ

 بالمخاطر وع من المخاطر مقارنة . ويصعب عادة قياس وإدارة مخاطر هذا النّ الش

اق ى الآن نموذج مقبول على نطوجد حتّ الأخرى مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار في الأسهم، .....إلخ. وعلاوة على ذلك، لا ي  

ريعةواسع لإدارة مخاطر عدم التوافق مع 
ّ

رعيف المخاطر . وتصنّ سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتكفي الم الش
ّ

في وثيقة مجلس  ةالش

مكن أن لإدارة المخاطر، على أنها جزء من المخاطر التشغيلية التي ي الإرشاديّةبالمبادئ  الخاصّة 01رقم  سلاميّةالإ لية الخدمات الما

رعيتدار من خلال نظام سليم ومناسب للحوكمة 
ّ

رعي. فنظام الحوكمة ةالش
ّ

 على التخفيف  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتيساعد الم ةالش
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بي قد لتمن مخاطر عدم التوافق ا
ّ
 .سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتة الم، وتضعف في الوقت نفسه مصداقيّ عليها خسارة محتملة يترت

  رعيدور الهيئة
ّ

رعييختلف دور الهيئة : ةالش
ّ

فمن هيئة إلى أخرى، و  ةالش
ّ
رعيذلك على مدى وطبيعة ودرجة الالتزام  يتوق

ّ
 الش

رعيالمطلوب. وبناء على مسوغات وجود الهيئة 
ّ

المالية  ؤسّساتفإنها تتحمل أمانة اتجاه جميع أصحاب المصلحة في الم، ةالش

منها، الذين لا يملكون حق المشاركة في صناعة قرارات  الاستثماريّة، وبخاصة حماية حقوق أصحاب الحسابات وخاصة سلاميّةالإ 

رعيدور الهيئات  أهمّية. ويزيد من سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالم
ّ

بير على ك تعتمد إلى حدٍ  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتأن نزاهة الم ةالش

ريعةمدى توافق معاملاتها مع 
ّ

رعية السّلام، و الش
ّ

رعيلمنتجاتها. وفي هذا السياق، تقوم الهيئة  ةالش
ّ

ز بدور أساس ي في تعزي ةالش

  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتمصداقية الم
 
 ى من خلال الاجتهاد الجماعي.عن دورها بصفتها سلطة إصدار القرارات والفتاو  فضلا

رعي، تقوم الهيئة عامّةوبصفة 
ّ

رعية السّلامبدور المراقب الذي يتابع  ةالش
ّ

ي ذلك ف، بما سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتلمعاملات الم ةالش

رعيالذي بين أن هدف الهيئة م 1996، داوودالتأكيد على دفع الزكاة. وقد أكد أيضا هذا الدور الباحث 
ّ

 ؤسّساتتوجيه المهو  ةالش

متلصياغة سياساتها وأ سلاميّةالإ المالية 
ّ
ريعةها بما يتوافق مع نظ

ّ
رعي النّاحية، وإجازة معاملاتها المالية من الش

ّ
داد عقود ، وإعةالش

ريعةالمعاملات المستقبلية وفقا 
ّ

رعيم دور الهيئة 1989أبو معمر، . وبالإضافة إلى ذلك، يصف للش
ّ

م لب زمابأنه يتخذ في الغا ةالش

رعي. ويشير إلى أن الهيئة ؤسّسةالمالمبادرة وليس الاستجابة فقط لاستفسارات 
ّ

ة المالي ؤسّساتل أمانة إلزام إدارة المتتحمّ  ةالش

ومن  ة، وكذلك إجراء مراجعة دورية لحسابات الزكاة.بها للجمعيات الخيريّ  تبرّعالبالإفصاح عن الإيرادات غير المشروعة و  سلاميّةالإ 

رعيم مسؤوليات الهيئة 1994، بناغا وأخرونة أخرى لخص ناحي
ّ

من وجهة نظر مراجع الحسابات في الرد على الاستفسارات  ةالش

ريعةوالتدقيق وتعديل جميع المعاملات لتتوافق مع  القانونيّةوإصدار الآراء 
ّ

ل بأن أي القائم مع الرّ 1994، أبو عبد الله. ويتفق الش

رعيعلى الهيئة 
ّ

ين بيغة المستخدمة في توزيع الأرباح بحيث تضمن عدالة الصّ  حاسبيّةمام المبادرة في إعداد السياسات المأخذ ز  ةالش

عاملات مشروعة، وأن حساب الزكاة يتم بشكل صحيح بالإضافة إلى المساهمين وأصحاب الحسابات، وأن مصدر جميع الإيرادات م  

 اتجاه المجتمع وبقية أصحاب المصلحة. جتماعيّةالا ا لأداء مسؤولياته سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتدفع الم

ريعةوفي المقابل يرى علماء 
ّ

رعيأن وظائف الهيئة  ديلورنزو  يوسفمثل الشيخ  الش
ّ

يشمل  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتفي الم ةالش

بط ا، وضمان اتباع أي منتج للضوافي مرحلة ما قبل إجازة المنتجات كتطوير المنتجات وهيكلته سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتمساعدة الم

رعي
ّ

رعيفي دراسة أخرى المزيد من التوضيح لوظائف الهيئة ديلورنزو في جميع مراحل تطبيقه. ويعطي  ةالش
ّ

في صناديق  ةالش

جميع حيث يرى أنها تشمل الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى جانب فرز الأسهم وتنقية أرباح المحفظة، ومراقبة  سلاميّةالإ الاستثمار 

رعيأعمال الإدارة للتأكد من سلامتها 
ّ

رعي. وبناء على هذه النقولات كلها فإنه في الوسع تلخيص وظائف الهيئة ةالش
ّ

راف في الإش ةالش

ريعةومراقبة تطبيقها لاحقا لضمان توافقها مع  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتعلى الجوانب التي تسبق استحداث المنتجات في الم
ّ

 .الش

رعيمن الكتابات العديدة التي حاولت توصيف وظائف الهيئات  غمالرّ وعلى 
ّ

ن، إلا أنها لم تةالش
ّ
ذج من التفريق بين أدوار النما تمك

رعيالمختلفة من الخدمات الاستشارية 
ّ

رعيمن تشابه أهداف غالبية الهيئات  الرّغم. فعلى ةالش
ّ

 ةالش
ّ
 أن وظائفها قد تختلف. ، إلا

رعينيف أدوار الهيئة ومن هذا المنطلق، يمكن تص
ّ

 إلى أدوار على المستوى الكلي وأخرى على المستوى الجزئي. ةالش

رعييقصد بالهيئة : . على المستوى الكلي1
ّ

رعيعلى المستوى الكلي الهيئات  ةالش
ّ

ةالم ةالش
ّ
. لدّولياسواء على المستوى الوطني أو  ستقل

ن تبادل بيتأسيسها بالتعاون الم ، والبنك الإسلامي للتنمية التي تمّ سلاميّةالإ ية المال مؤسّساتومن أمثلتها هيئة المحاسبة والمراجعة لل

وهي:  التنظيميّة السّلطةدول فيها هيئات شرعية على مستوى المصرف المركزي أو على مستوى  5وحاليا يوجد  .إسلاميّةعدة دول 

 ماليزيا، اندونيسيا، بروناي، باكستان والسودان. وتقوم الهيئات 
ّ

 على هذا المستوى بأدوار كبيرة في مجال توحيد معايير  ةرعيالش

رعيالمجلس الاستشاري  . فعلى سبيل المثال يعد  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتالفتوى، وتعمل بمثابة أعلى سلطة شرعية لل
ّ

 لبنك الش

 اونيوالتأمين التع سلاميّةالإ ويل والمصرفية العاملة في مجال التم ؤسّساتنيجارا الماليزي أعلى سلطة للتثبت من شرعية معاملات الم

  سلاميّةالإ أو أي عمل آخر يقوم على أساس المبادئ 
ّ
 مه المصرف المركزي الماليزي.ويشرف عليه وينظ

رعيتعد الهيئة : . على المستوى الجزئي2
ّ

  ةالش
 
 سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتوممارسة من قبل الم على المستوى الجزئي الأكثر انتشارا

بأو على شكل شركة استشارات شرعية. وفي الغالب،  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتسواء كانت هيئة داخلية في الم
ّ
الأساس ي  النّظام يتطل

  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل
 
وضع الهيئة في الهيكل الإداري  تحدّدي النّظامه هذا يحدّدلدورها الذي  تأسيس هيئات شرعية، وتبعا

رعيولى الهيئة . وتتمؤسّسةلل
ّ

 تشمل المشاركة في تطوير المنتجاتات، على المستوى الجزئي مجموعة واسعة من المسؤوليّ  ةالش
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رعيومراجعة وإجازة المسائل ذات الأبعاد 
ّ

رعي الرّقابة، وإصدار الفتوى، و ةالش
ّ

ريعة، وإصدار شهادة تثبت الالتزام بةالش
ّ

 سنويا الش

رعيوضمان التوافق 
ّ

، بالإضافة إلى التجاريّةوغيرها من الأعمال  الصّكوكفي الأسهم و  سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتلاستثمار الم الش

 احتساب الزكاة.

رعيوما وبناء على ما ذكرنا أعلاه، فإنه يمكن حصر الأدوار التي تضطلع بها الهيئة وعم  
ّ

ة سيّ عادة في ثلاثة مجالات رئي ةالش

 والمتابعة. الرّقابةماعي، و هي: إصدار الفتوى عن طريق الاجتهاد الج

  مةة المختصة بوضع المعايير مثل الدّوليأصدرت الكيانات : ة المختصة بوضع المعاييرالدّوليالكيانات
ّ
صادي التعاون الاقت منظ

مةالموالتنمية، و 
ّ
 ارة مخاطر وكمة وإدلح الإرشاديّةة لهيئات الأوراق المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية العديد من المبادئ الدّولي نظ

ركاتالمالية. حيث أصدرت الأولى مبادئ إرشادية لحوكمة  ؤسّساتالم
ّ

اني، وأصدرت الش
ّ
مبادئ مماثلة لأسواق رأس المال  ةالث

 
ّ
  أهمّيةلاثة. ومع وأصدرت لجنة بازل قواعدها الث

ّ
 ذامي. ولهأنها لا تراعي الخصائص الفريدة للتمويل الإسلا  هذه المعايير والقواعد، إلا

مالية  مؤسّساتبوضع معايير خاصة بالتمويل الإسلامي. وبناء على مبادرات مختلفة من عدة  برزت الحاجة إلى كيان مستقل يختص  

ة م، ومجلس الخدمات المالي1992عام  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوسلطات تنظيمية، تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لل إسلاميّة

ركاتم. وأصدرت الهيئة معايير لحوكمة 2004عام  سلاميّةالإ 
ّ

ي ة ومبدأ إرشادطية أو احترازيّ ، في حين أصدر المجلس معايير تحوّ الش

ركاتية ومعايير حوكمة التحوّط. ويكمن الفرق بين المعايير سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتللحوكمة في الم
ّ

المجلس  للهيئة في أن معايير  الش

 .سلاميّةالإ المالية  مؤسّسةفي حين أن معايير الهيئة موجهة لل التنظيميّةلطات هة للسّ موجّ 

 معايير الحوكمة الصادرة عن الهيئة 

  26معيارا شرعيا و 4معيارا، شملت  58 سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة لل
 
 معيارا محاسبيا

ركاتمعايير لحوكمة  7معايير للمراجعة، و 5و
ّ

ركاتران لأخلاقيات العمل. ونظرا لعدم وجود أي إطار لحوكمة ومعيا الش
ّ

 الش

  سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتلل
ّ

بادئ مأن، وذلك بتوفير في أواخر التسعينات من القرن الماض ي، قامت الهيئة بتقديم مبادرة في هذا الش

رعيإرشادية أساسية لإطار الحوكمة 
ّ

 أنه لا يجب قراءة كل معيار بمعزل عن البقية لأنهافي سبعة معايير. ومن المهم ملاحظة  ةالش

 ة لبعضها. ولسوف نستعرض فيما يلي المعايير الخمسة الأولى منها.مّلمك

رعي الرّقابةل: تعيين هيئة . المعيار الأوّ 1
ّ

 وتكوينها وتقريرها ةالش

 
ّ
 يتأل

 
رعي الرّقابة، مقدمة، تعريف هيئة ف من ثمانية أجزاء. وتحديدا

ّ
العناصر و ها، تكوينها، اختيار وإقالة الهيئة، ، تعيينةالش

رعيلتقريرها، نشر التقرير، نشر الفتاوى  الأساسيّة
ّ

اني. ويوفر القسم الإرشاديّةوالأحكام والمبادئ  ةالش
ّ
ار الأول أهم نصوص المعي الث

رعي الرّقابةللحوكمة حيث عرف الهيئة وبين دورها ومدى إلزامية قرارتها. فبين أن هيئة 
ّ

 ينتخصّصجهاز مستقل من الفقهاء الم ةالش

م المالية وله إلما ؤسّساتين في مجال المتخصّصفي فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من الم

رعي الرّقابةبفقه المعاملات. ويعهد لهيئة 
ّ

 ن التزامها بأحكامومراجعتها والإشراف عليها للتأكد م ؤسّسةالمتوجيه نشاطات  ةالش

ريعةومبادئ 
ّ

 .     مؤسّسة، وتكون فتاواها وقرارتها ملزمة للسلاميّةالإ  الش

 
ّ
رعي الرّقابةالمعيار إجراءات تعيين اعضاء هيئة  من 6 -3ر الأقسام وتوف

ّ
 الرّقابةومكافآتهم، ولضمان استقلالية هيئة  ةالش

رعي
ّ

رعي الرّقابةن هيئة ، تفضل هيئة المحاسبة والمراجعة أن يتم تعييةالش
ّ

 وإقالتها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية ةالش

 العادية بناء على توصية من مجلس الإدارة. ويجب الاتفاق على مدة التعيين. ومن حيث المكافأة يقوم أعضاء مجلس الإدارة عامّةال

رعيال الرّقابةبتفويض من المساهمين بتحديد المكافأة المناسبة لأعضاء هيئة 
ّ

ئة . وتشترط هيئة المحاسبة والمراجعة في تشكيل هيةش

رعي الرّقابة
ّ

المالية  ؤسّساتأن تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ليس من ضمنهم المديرين أو المساهمين المهيمن من الم ةالش

روط، حتى وإن توافرت فيهم سلاميّةالإ 
ّ

رعين المعيار شكل التقرير م 26 – 9الأقسام  تحدّدوالمؤهلات للقيام بذلك. و  الش
ّ

ي الذ الش

 .سلاميّةالإ المالية  مؤسّساتيجب نشره في التقرير السنوي لل

اني. المعيار 2
ّ
رعي الرّقابة: الث

ّ
 ةالش

 
ّ
رعي الرّقابة 3جزءا. حيث يعرف القسم  18ف من وهو يتأل

ّ
رعيبأنها: " فحص مستوى الالتزام  ةالش

ّ
المالية  مؤسّساتلل الش

رعي الرّقابةفي حين يؤكد هذا القسم على سلطة هيئة ". وسلاميّةالإ 
ّ

زمةفي الحصول على جميع المعلومات  ةالش
ّ
رعيللرقابة  اللا

ّ
 ةالش

رعيالالتزام  مسؤوليّة 5يحمل القسم 
ّ

رعي الرّقابةعلى الإدارة، ويقصر دور هيئة  الش
ّ

في إصدار الآراء حول مدى توافق معاملات  ةالش
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ريعةمع  ؤسّسةالم
ّ

رعي الرّقابةتفاصيل حول إجراءات  13 – 7قدم الأقسام . وتالش
ّ

التي تنطوي على التخطيط والتصميم  ةالش

رعي الرّقابة. وتتم قراءة تقرير الرّقابةوالتنفيذ والإعداد و 
ّ

 العادية. عامّةالفي اجتماع الجمعية  ةالش

الث. المعيار 3
ّ
رعي الرّقابة: الث

ّ
   الدّاخلية ةالش

 
ّ
انيقسما مكملا لمعيار الحوكمة  30وءا جز 11ف من وهو يتأل

ّ
الث. ويضع المعيار الث

ّ
 للرقابة  الإرشاديّةالمبادئ  الث

ّ
 ةرعيالش

رعيهي المسؤولة عن الالتزام  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات. بما أن إدارة المالدّاخلية
ّ

ة اسبة وخاصّ نن عليها إيجاد آليات م  ، فإنه يتعيّ الش

رعيللرقابة 
ّ

 لدّاخليةا الرّقابةب سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتمن اشتراط هيئة المحاسبة والمراجعة قيام الم الرّغم. وعلى الدّاخلية ةالش
ّ
 ، إلا

باتل ها لم تفصّ أنّ 
ّ
رعي الرّقابةإنشاء قسم  متطل

ّ
رعي الرّقابة. ويمكن تنفيذ الدّاخلية ةالش

ّ
        لمن قبل قسم مستق الدّاخلية ةالش

 .الدّاخليةقيق والمراجعة أو دائرة ضمن قسم التد

رعي الرّقابةاستقلال  أهمّيةهيئة المحاسبة والمراجعة على  وتصر  
ّ

اسبين وبما يتفق مع أخلاقيات المهنة للمح الدّاخلية ةالش

ن راقبي. ويجب على الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة تقديم الدعم الكامل والمستمر للمسلاميّةالإ المالية  مؤسّساتوالمراجعين لل

رعي
ّ

رعي الرّقابةين الداخليين. وفي هذا الجانب، يكون رئيس لجنة الش
ّ

بما هو المسؤول أمام مديري مجالس الإدارة. و  الدّاخلية ةالش

رعي الرّقابةأن طبيعة 
ّ

رعيتختلف عن عملية المراجعة العادية، فيجب تمتع المراقب  الدّاخلية ةالش
ّ

ديمية الداخلي بالخلفية الأكا الش

رعي الرّقابةناسبة والتدريب اللازم لممارسة مهنة الم
ّ

بة الإلمام بفقه المعاملات. و ، وخاصّ ةالش
ّ
 قابةالرّ إجراءات إعداد تقرير  تتطل

رعي
ّ

رعي الرّقابةمن رئيس  ةالش
ّ

من  إلى مجلس الإدارة، مع نسخه لكل النّهائيمناقشته مع الإدارة قبل رفع التقرير  الدّاخلية ةالش

رعي الرّقابةفيذية وهيئة الإدارة التن
ّ

رعي. وفي حالة وجود نزاعات بين الإدارة والمراقبين ةالش
ّ

لهيئة ين الداخليين، تحال إلى االش

رعي
ّ

 فيها.  للبتّ   ةالش

     ابع: لجنة الحوكمة والمراجعة. المعيار الرّ 4

ركاتم. ولاستكمال إطار حوكمة 2001اعتماد هذا المعيار عام  تمّ 
ّ

سبة أوصت هيئة المحا سلاميّةالإ المالية  اتؤسّسفي الم الش

س تعيينهم من مجل أدنى، يتم   ن من ثلاثة أعضاء كحدٍ والمراجعة بإنشاء لجنة الحوكمة والمراجعة على مستوى مجلس الإدارة. وتتكوّ 

 الإدارة، من بين أعضائه المستقلين غير التنفيذييّ 
ّ
  ؤسّسةالملعين على خبايا ن المط

ّ
ي ذلك ح التي تحكم عملها بما فوائوالأنظمة والل

ريعةمبادئ وقواعد 
ّ

 . الش

 
ّ
 لية، وحماية مصالح أصحاب المصلحةهي المحافظة على نزاهة عملية إعداد التقارير الما ةمحدّدجنة بوظائف تقوم هذه الل

ةة المعلومات، والعمل كحلقة وصل ة على صحّ وتوفير ضمانات إضافيّ 
ّ
 (.03الآخرين )القسم  بين الإدارة وأصحاب المصلحة مستقل

رعي الرّقابة. المعيار الخامس: استقلالية هيئة 5
ّ

 ةالش

قيهدف هذا المعيار إلى وضع إرشادات وآليات لحل أي مسائل 
ّ
رعي الرّقابةباستقلالية هيئة  تتعل

ّ
ار . ويحتوي هذا المعيةالش

رعية الهيئة استقلاليّ  لية الهيئة. وتعد  أمثلة لقضايا محتملة يمكن أن تضعف استقلا تتضمّنعلى تسعة أقسام مع ملاحق 
ّ

 ةالش

رعيالهيئة  03. ويقيد القسم ؤسّسةالمأساس كسب ثقة الجمهور بشرعية معاملات 
ّ

من إمكانية تفويض الهيئة عملية إصدار  ةالش

 أ سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالمأعضاء الهيئة عاملين في  يتضمّنالأحكام إلى طرف ثالث. كما لا يجوز أن 
ّ
رات خاذ قراو مشاركين في ات

حل ل سلاميّةالإ المالية  ؤسّسةالمة فيها. ويلزم تقييم استقلالية الهيئة بشكل دوري، والعمل مع ون مسؤوليات تنفيذيّ يتحمّلإدارية و 

 ة الهيئة.أي مسائل تضعف استقلاليّ 

 
ً
 : الإطار القانوني للتمويل الإسلامي ثانيا

 القانونيّةة لصياغة إطار قانوني للتمويل الإسلامي، وكيف ظهرت، وأبرز نظمها المناهج المختلف الجزءيناقش هذا 

 السّلطاتف في مختل سلاميّةالإ التي تطبق على الخدمات المالية  القانونيّةعن الأطر  عامّةويقدم لمحة  ة.الرّئيسومفاهيمها، ومجالاتها 

 السارية في مختلف أنحاء العالم والتي تعمل المالية القانونيّة امالنّظالقضائية ومسوغات وجودها. إلى جانب ذلك يستعرض الفصل 

 .الصّناعةوالتحديات التي تواجه هذه  القانونيّةالإسلامي في ظل نظمها وقواعدها. كما يتناول في الوقت ذاته المسائل 

  مفهوم الإطار القانوني 

 القانونيّة ؤسّساتالقانوني، والم النّظامحر في اختيار  من المعروف أن لكل بلد مستقل في العالم سيادته، وبالتالي فهو 

 اها. ها أو يتبنّ والقوانين التي يسنّ 
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 ةالقانونيّ لما سنقوم به في النقاط التالية من استعراض للنظام  يبدأ هذا البحث بالتعريف بمفهوم الإطار القانوني تمهيدا

قانوني للتمويل الإسلامي في الدول التي سعت إلى مراعاة خصوصيته في ة في مختلف دلول العالم، ووصف ملامح الإطار الالسّائد

في صياغة إطارها القانوني الخاص بصناعة  معيّنةى منهجية غات التي جعلت بعض الدول تتبنّ فة المسوّ ، ومعرّ القانونيّةأطرها 

 التمويل الإسلامي.

 وفي البداية، من الجيّ 
ّ
ود قرنا بجه 14عبر التاريخ الإسلامي الممتد لما يزيد عن  ر أن الفقه الإسلامي قد تكوّن د أن نتذك

ي أبتقنين  سلاميّةالإ  الأمّةالعلماء والفقهاء سواء من خلال مؤلفاتهم أو أحكامهم القضائية. ففي بداية التاريخ الإسلامي لم تقم 

تور مكتوب في العالم يعود إلى ميثاق شكل من الأشكال، سواء كان في شكل قانون أو مواد أو لوائح. ومن المفارقات أن أول دس

ىالمدينة المنورة الذي أصدره سيد الخلق رسول الله 
ّ
 الله عليه وسلم، وأصبح يعرف بصحيفة المدينة. صل

م، عندما تم إعداد ونشر مجلة الأحكام العدلية في عهد 19لتقنين الفقه الإسلامي إلى القرن  حقيقيّةل محاولة وترجع أوّ 

 من قبل القوى الغربية التي جاءت بنظمها إسلاميّةعثمانية. وبعد انهيار هذه الإمبراطورية تم استعمار عدة دول الإمبراطورية ال

إلى  سلاميّةالإ ، وبشكل خاص نظام القانون المدني الفرنس ي ونظام القانون العام الإنجليزي الذي لا يزال معتمدا في الدول القانونيّة

لللدولة والم الأساسيّةنات سيتضح لنا فيما بعد، تتشابه هذه الأنظمة في شمولها للمكوّ حد كبير إلى يومنا هذا. وكما 
ّ
ة في تمث

مثل مصادر القانون والقانون الموضوعي، وإلى حد ما  معيّنةالتشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكنها تختلف في جوانب  السّلطات

ر شك أن هذه الاختلافات سالقانون الإجرائي وعملية التقاض ي في المحاكم. ولا 
ّ
طر في المنهجية التي سيتبناها كل نظام لوضع الأ  تؤث

 للتمويل الإسلامي.  القانونيّة

 
ّ
ا مسبة للصناعة نفسها، ومن ثم، يمكن القول بأن الإطار القانوني للتمويل الإسلامي المعاصر يعد ناشئا كما هو الحال بالن

ب
ّ
 مشرعين من ذوي الرّ  الصّناعةمية لتحسين هذا الإطار. كما تحتاج المزيد من الأبحاث والدراسات العل يتطل

ّ
 الرّغبةاقبة و ؤى الث

 ادقة في صياغة أفضل بيئة قانونية للتمويل الإسلامي. الصّ 

 سلطة قضائيّ  وفي أيّ  
ّ
لى كبير ع ها التمويل الإسلامي، يتم تطبيق بعض القوانين التي تعتمد فعاليتها إلى حدٍ ة يعمل تحت ظل

 ؤسّساتوالم النّاسلاسة تفاعلها مع كل من القوانين الأخرى، ومع موضوعها، وهم مدى س
 
إلى هذا  . ويشير الإطار القانوني أساسا

 التفاعل.

بولتقريب هذا المفهوم نضرب بمثال الطهي. فلطهي وجبة لذيذة نحتاج إلى مكونات ووصفة صحيحة. وعليه 
ّ
إيجاد  يتطل

نات، وإطار قانوني فعال باعتباره الوصفة. ل الإسلامي، وتوفير كل من القوانين بصفتها المكوّ بيئة سليمة وحيوية لصناعة التموي

 وبطبية الحال لا يمكن للوجبة أن تكون مرضية إلا إذا كان لدى الطاهي المكونات الصحيحة، ويعرف كيف يستخدم الوصفة.

فة لصياغة الإطار القانوني للتمويل الإسلامي، من القضائية المختل السّلطاتوقبل مناقشة المناهج المستخدمة من قبل 

 .ة في العالم، وآلية تأثيرها في صياغة الإطار القانوني للتمويل الإسلاميالرّئيس القانونيّةالضروري أولا مناقشة خصائص النظم 

  التي يعمل فيها التمويل الإسلامي القانونيّةالأنظمة 

م لتفسير وتطبيق القانون. ومن أمثلته: نظام القانون العا معيّنةناه سلطة قضائية الذي تتب النّظامالقانوني هو  النّظام

متلكات ، كالإطار القانوني للأراض ي أو إدارة الممعيّنةلمجالات  القانونيّةونظام القانون المدني، والتي تعمل تحت مظلتها بعض الأطر 

من و لتنظيم الأعمال مصرفية والمالية والإشراف عليها، وغيرها من الأطر. ، والإطار القانوني للتجارة، والإطار القانوني حقيقيّةال

ة نظمي إلى: أنظمة القانون المدني أو أالمطبقة في مختلف أنحاء العالم اليوم تنتم القانونيّةالمعروف على نطاق واسع أن الأنظمة 

ريعةالقانون العام أو أنظمة 
ّ

نظمة" للدلالة على اختلاف أطر وممارسات الأنظمة . وقد استخدمنا هنا صيغة الجمع، أي "الأ الش

 المنتمية لكل قانون من دولة لأخرى.

 وعيّةة في الدول الاشتراكيّة والشيالمعروفة بالأنظمة الاشتراكية التي كانت سائد القانونيّةكما يوجد نوع رابع من الأنظمة 

 العشرين.ات من القرن ولكنها اختفت مع انهيار هذه الدول في التسعينيّ 

. وتشير ى أنظمة القانون المدني بأسماء أخرى مثل: القانون الروماني، والقانون القاري أو قانون نابليون تسمّ : أنظمة القانون المدني

  النّظامأنظمة القانون المدني إلى 
ّ
 لة للالذي يتم فيه تشريع القوانين من قبل البرلمان أو أي شكل آخر من أشكال الحكومة الممث

ّ
. عبش

 ات وليس أقضية المحاكم. ز عن القانون العام في أن مصدرها البرلمانيّ وهي تتميّ 
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ه تفسير القوانين. فمثلا، في محاكم نابليون منع القضاة على وج حرّيةع المحاكم في أنظمة القانون المدني بففي الواقع، لا تتمتّ 

ليالتحديد من تفسير القوانين. و 
ّ
قانون المدني في وضع القوانين المطبقة على المواطنين من قبل المبدأ الأساس ي لأنظمة ال تمث

 المواطنين أنفسهم عن طريق ممثليهم السياسيين. ويقوم القضاة بتطبيق القوانين وليس بوضعها. 

ي مجال المعتمد ف النّظامالذي يقصد به تجميع القوانين ذات الطبيعة المماثلة لتشكيل سن القوانين من خلال ""التقنين"  ويتم  

ب أي ة تتجنّ معين. وتحرص المجتمعات المتقدمة على أن تكون مبادئ جميع القوانين واحدة، وتتفاعل مع بعضها بطريقة منطقيّ 

ن أتعارض. وعادة ما تكون القوانين التي يتم سنها في المجتمعات المتقدمة كثيرة وموغلة في التفصيل. وفي هذا الشأن يرى منتقدوها 

 رها، في حين يرى المؤيدين أنه يزيد من درجة التيقن في توقع أقضية المحاكم.هذا يصعب من تغيي

 وتقوم أ
 
 نظمة القانون المدني أساسا على "التمحيص" وليس "المغارمة". وهذا يعني أن المحاكم تسعى لتقص ي الحقيقة، وليست مكانا

ئة المحلفين أنه على حق وخصمه على باطل. ولهذا للتخاصم بين الادعاء والدفاع في محاولة من كل طرف ليثبت للقاض ي أو هي

السبب، ينشط القضاة في محاكمات القانون المدني في استجواب الشهود وتحري الأدلة وتوجيه مسار التحقيقات في بعض الحالات. 

 
 
 . وهذا يختلف تماما عن التقاض ي في محاكمات القانون العام، الذي يفترض أن يكون طرفا محايدا

ترا في ل مرة في إنجللأوّ  ، والذي تمَّ التقليديّةمن خلال تجميع عدد من القوانين  النّظاموضع أساس هذا  تمَّ : انون العامأنظمة الق

ق على جميع من في ، من حيث أنها تطبّ عامّةة مصطلح القانون العام لكونها جمّعم تقريبا. وأطلق على هذه القوانين الم12القرن 

 عات فردية أو قبائل.المملكة، وليس خاصة بمجتم

ني. من خلال الاستخدام وليس من خلال التقنين كما هو الشأن في نظام القانون المد تطوّر زة للقانون العام أنه يمات المميّ ومن السّ 

  تطوّر حيث ي
 
لإلى نتائج التقاض ي في المحاكم الفردية، حيث  القانون العام استنادا

ّ
ي فللبت كل قضية نظرت فيها المحكمة أساسا  تمث

وعة من القوانين التي تغطي نت مجم  قضية مستقبلية ذات طبيعة مماثلة. وعلى مدى قرون، وبعد ملايين القضايا في المحاكم، تكوّ 

 معظم جوانب الحياة، ومبنية في الوقت نفسه على المبادئ المشتركة للمجتمع.

 انت لا تختص به. وتشمل هذه المبادئ: الموجهة للقانون العام، وإن ك الأساسيّةوهناك العديد من المبادئ 

تم "، حيث تلتزم محاكم الدنيا باتخاذ نفس القرار الصادر عن المحاكم العليا في المسألة نفسها ما لم يالملزمة السّابقة. مبدأ "1

فقط في القضية . وبالتالي، فإن المحاكم لا تكتفي بتحديد الوقائع محدّدإبطاله من قبل المحكمة العليا أو من خلال تشريع 

م في قضايا مماثلة. ويقدّ  السّابقةذات الصلة التي وضعتها المحاكم  القانونيّةالمنظورة، بل يجب عليها أيضا استعراض كل السوابق 

قكل من المدعي العام ومحامي الدفاع أدلة 
ّ
المماثلة.  السّابقةبالقضية المنظورة وأدلة أخرى مستمدة من أحكام المحاكمات  تتعل

ع ومن
ّ
. السّابقةلألا يكتفي القضاة والمحلفون بالنظر في حقائق القضية الحالية، بل لا بد لهم من الرجوع لحجج القضايا  المتوق

بولهذا السبب غالبا ما 
ّ
نحسم القضايا في القانون العام وقتا أطول وجهدا أكبر، حتى ي يتطل

ّ
ن المحامون والمحلفون والقضاة م تمك

 طباعة هذه الأحكام الطويلة والمفصّ  حكم عند النظر في القضايا المستقبلية. وعادة ما يتم  الرجوع إلى مسوغات ال
ّ
 تلة في المجلا

 . القانونيّةوالتقارير 

ت ، وهو ما يعني إتاحة الفرصة للأطراف المعنية في أي نزاع بتقديم حججهم على قدم المساوة أمام حاكم محايد للبمبدأ المغارمة. 2

لمحكمة يمكن أن يكون الحاكم المحايد قاض ي، أو هيئة المحلفين أو رئيس محكمة، ويمكن أن يكون في بعض الحالات فيها. ووفقا ل

عمزيجا من هذه الفئات. ومن 
ّ
أن يسمع القاض ي أو هيئة المحلفين إلى جميع الأدلة المقدمة من كل طرف، إلى جانب حججهم  المتوق

ن ادر عن المحكمة، فيمكن أن يطلب تمييز الحكم مكان أحد الأطراف غير راض عن الحكم الصّ ويتخذ القرار المناسب. وإذا  القانونيّة

في هذه القضية مرة أخرى أمام قاض جديد أو مجموعة من القضاة الجدد.  يّةالرّئيسالمحكمة العليا، حيث تتم مناقشة النقاط 

هما بما حكام وتمييزها لدى أعلى محكمة في البلاد إذا كان الموضوع مالقائم على المغارمة أن يلجأ إلى استاناف الأ  النّظامويمكن لهذا 

عادة إفيه الكفاية، أو ينطوي على مسائل دستورية مهمة. ويكون قرار المحكمة العليا نهائيا ما لم تظهر أدلة جديدة في المستقبل تبرر 

 فتح القضية. 

وجود  ن القائم على التقاض ي مع القائم على التقنين، وتحديدا في ظلّ  : ونعني بذلك إمكان تواجد القانو مبدأ التواجد المشترط. 3

دستور مكتوب. وفي هذه الحالة، يمكن للقضاة أن يفسروا الدستور أو القوانين التي تم وضعها من قبل البرلمان عندما تكون غير 

. ومع ذلك، يمكن للقضاة الأساسيّةأحكامه  واضحة. وبطبيعة الحال، يعد دستور الدولة القانون الأسمى ولا يمكن للقضاة تغيير 
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ة، يكون للقضاة دور مهم في تفسير القوانين تفسير كيف يتم تطبيقه على أرض الواقع. وفي الدول التي لها قدم راسخ في الديمقراطيّ 

نها تتعارض مع أهم الحقوق المتداخلة. وعلى سبيل المثال، يمكن للمحكمة أن تقرير عدم قانونية التشريعات التي يقرها البرلمان لكو 

لت هذه المحاكم إلى أن ة. وإذا توصّ الدستورية. وعادة ما يتم ذلك من قبل أعلى محكمة في البلاد، مثل المحكمة العليا أو الدستوريّ 

 السّابقةم قانون معين غير دستوري فعلى البرلمان تعديله حتى يتم تطبيقه. وتسمح قدرة القضاة على تفسير القوانين في ضوء الأحكا

، وتضع الحدود عامّةالتفاصيل عن كل الحالات الممكنة. أي تشتمل على المبادئ  تتضمّنها عادة ولا سنّ  في أن تكون القوانين التي يتم  

القصوى للعقوبات )مثلا تحديد أقص ى مبلغ يمكن أن يتم تغريمه للجاني( ويترك للمحاكم تحديد التفاصيل بما يتفق مع القوانين 

ده أن قدرته على تفسير ابق القضائية. ويرى معارضو القانون العام أن هذا يعطي سلطة كبيرة للقضاة، في حين يرى مؤيّ والسو 

لالقوانين في جميع المواقف 
ّ
ة، فإن نوعية ة. وبما أن القانون العام يستمد أساسه من الأحكام القضائيّ الرّئيسمصدر قوته  يمث

رطالقضاة والمحامين ورجال 
ّ

 عمليا. النّظاممدى نجاح هذا  تحدّد ة،الش

ريعةأنظمة 
ّ

ريعةتستند : الش
ّ

ريعة، إلى جانب اجتهادات العلماء المسلمين على مر القرون. وتقدم السنّةعلى القرآن و  الش
ّ

 الش

مةالمالقواعد 
ّ
ريعةلطريقة عيش المسلم في هذه الدنيا. وتعني  نظ

ّ
في القرآن  سبحانه وتعالىالأوامر والنواهي والقيم التي بينها الله  الش

ريعة، وعلى المسلمين الالتزام بها في حياتهم. ويتم وصف السنّةالكريم أو 
ّ

ها في في بعض الأحيان بأنها "القانون الأساس ي"، ولكن الش

ريعةالحقيقة أشمل من القانون. ف
ّ

ز . وتتميّ يّةسلامالإ تشمل مجموعة من القيم، والمعايير، والقوانين التي تشكل أسلوب الحياة  الش

 ر دائم.وتغيّ  تطوّر بأنها شاملة وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان خلافا للقانون العام والقانون المدني التي هي 

ريعةمن  المستمدّةويلحظ المتابع وجود تداخل بين القوانين الوضعية و 
ّ

 ةمع ظهور المفاهيم الحديثة مثل المصارف المركزيّ  الش

 والتوريق. الاستثماريّةو التجاريّةوالمصارف 

  المختلفة  القانونيّةالتوزيع الجغرافي للأنظمة 

 ة في جميع أنحاء العالم.    الرّئيس القانونيّةالشكل التالي الانتشار الجغرافي للأنظمة  يوضّح

 
من سكان العالم  القانوني الأكثر شيوعا في العالم، إذ يطبق على شريحة واسعة النّظاميعد القانون العام الإنجليزي 

سلطة قضائية في العالم. ويعود هذه الاستخدام الواسع النطاق للقانون العام، بسبب نمو  320من بين  %27ويستخدم في 

زال تالاستمرار في استخدام نظام القانون العام. ولا  السّابقةالإمبراطورية البريطانية، حيث قررت كثير من المستعمرات البريطانية 

ل. و النّظامالمتنامية مثل: استراليا والهند وهونغ كونغ وسنغافورة تستخدم هذا  همّيةالأ ات ذات الاقتصاديّ 
ّ
ة في مكاتب المحاما تمث

ركاتالمملكة المتحدة أكبر 
ّ

لعقود اة )بما في ذلك الدّوليفي العالم، حيث تقوم هذه الأخيرة بصياغة العديد من العقود  القانونيّة الش

 ةسلاميّ الإ  والمالية التجاريّة( باستخدام القانون الإنجليزي. وقد تم النظر في العديد من النزاعات بما في ذلك العقود سلاميّةالإ المالية 

 ة.في المحاكم الإنجليزيّ 

 ق على نسبة م بأن قانون نابليون الذي يستخدم في بلدان مثل: البرازيل وبطبيعة الحال فرنسا، يطبّ 2008، وودوقد لاحظ 



 
159 

 

(. وكما ذكرنا سابقا، يستند نظام القانون المدني الفرنس ي في الأصل على قانون فرنسا الذي يرجع إلى عهد %23العالم )كبيرة من 

ثر نابليون، والذي انتشر مع توسع الإمراطورية الفرنسية. وقد اعتمدته بعض الدول لاسيما دول أمريكا اللاتنية لكونه النموذج الأك

لمن سكان العالم قانون نابليون، و  %23وضع نظامها القانوني. ويعتمد  ا ومعاصرة، عندما قررتتطوّر 
ّ
ناتج الدول التي تعتمد  يمث

يمن الناتج الم %23هذا القانون 
ّ
القانوني  النّظامالإجمالي العالمي. كما يوجد قانون مدني آخر طبق على نطاق واسع، وهو  حل

لمن سكان العالم. و  %11القضائية، ويشمل  لطاتالسّ  من  %10الألماني، والذي يطبقه نحو  -الروماني
ّ
ناتج الدول المطبقة له  يمث

يمن الناتج الم %19نحو 
ّ
ونه الإجمالي العالمي. وقد اختارت بعض الدول اعتماده لاعتقادهم بأنه متفوق على القوانين الأخرى، ولك حل

 مصاغ في صورة قوانين مفصلة. 

مهجنة من القوانين المدنية  –ين قوانين مختلطة ت الكبرى مثل اليابان والصّ اوعلى غرار ذلك تعتمد أغلب الاقتصاديّ 

 -عامّةالو 
 
 من سكان دول العالم. %25تطبق القوانين المختلطة على نحو  . وتحديدا

              الإطار القانوني للتمويل الإسلامي 

 ةسلاميّ الإ المالية  صناعيّةات المتبعة لتنظيم ومراقبة يعكس الإطار القانوني للتمويل الإسلامي في أي سلطة قضائية السياس

 من قبل الذراع التنفيذي للحكومة )من خلال أحد وزاراتها أو هيئاتها(. ويشمل هذا الإطار على الأقل المكونات الخمسة التالية:

 . جهة أو جهات لها صلاحية سن القوانين ذات الصلة.1

 . القوانين نفسها.2

 ة التي تشرف على تنفيذ أو تطبيق هذه القوانين.صّ المخت السّلطات. 3

 . الأشخاص الذين يخضعون للقوانين.4

 لة بسلطة الحكم و/أو الفصل في القضايا والنزاعات ذات العلاقة.. المحاكم المخوّ 5

 : بالخصائص التالية يّةسلامالإ الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لتنمية فعالة ومرنة لصناعة الخدمات المالية  يتميّز ويجب أن 

 .الصّناعة. بيئة مواتية قادرة على استيعاب وتسهيل تنمية هذه 1

انوي. إطار قانوني يسمح للمستثمرين بالوصول إلى أسواق رأس المال الأولية و 2
ّ
ك ما في ذلوالمالية )ب التجاريّةمن الأعمال  يسهّل. و ةالث

 (.يّةسلامالإ نظام واضح وفعال لإنفاذ العقود المالية 

 .سلاميّةالإ . آلية ذات مصداقية لتسوية أي نزاعات قانونية يمكن أن تنشأ من المعاملات المالية 3

 
ّ
دة تعدّ أن تركيبة وبنية هذا الإطار القانوني في الواقع م   ورغم أن هذه الخصائص قد تبدو سهلة وواضحة نوعا ما، إلا

قهذا الإطار إمكانية الوصول إلى معلوما دقيقة الأوجه. وبالتالي يمكن أن تكون معقد جدا. إذ يستلزم 
ّ
ه بالصفقات، وتمتع هذ تتعل

الصفقات بالمرونة لتخصيص المخاطر بين الأطراف المتعاقدة، ووجود آلية لضمان تنفيذ هذه الصفقات. ويسمح الإطار القانوني 

الإطار على استقرار أسواق رأس المال وحماية الفعال بتكوين كفؤ لرأس المال، وضمان عدالة الأسواق وكفاءتها. كما يشجع هذا 

فافيةالمستثمرين من خلال تمتعه بخصائص الكفاءة والعدالة و 
ّ

 .النّظامالتي تقلل من المخاطر التي يمكن أن تنبعث من داخل  الش

مل الإطار ة، إذ يجب أن يشقواعد قانونيّ  مجرّدم بأن الإطار القانوني الفعال هو أكثر من 2008، أمس ي ميلنوقد وضح 

. ويجسد الإطار القانوني الفعال مفهوم سيادة القانون من خلال شموله القانونيّة ؤسّساتمستقرة، بما فيها الم مؤسّساتالفعال 

للمبادئ التي تبرر كالإشراف الحكومي وتضمنه لقوانين مكتوبة منشورة، يتم تطبيقها وفقا لإجراءات واضحة. كما يجب أن 

ريعة يستجيب الإطار لمبادئ
ّ

ريعةللتعامل بما يتفق مع مبادئ  السّوق وخاصة تفضيلات المشاركين في  الش
ّ

م ، بما في ذلك اختيارهالش

 
 
، ولكن يمكن تنفيذه تدريجيا أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للمذهب الفقهي الذي يتبعونه. ويمكن اعتبار هذا الإطار مثاليا

ون الذي سيخضع   السّوق القائم، وأسواق رأس المال القائمة، ومستوى تأهيل المشاركين في القانوني  النّظام تطوّر للتنمية ومستوى 

 السياس ي، والتاريخ، والموارد المتاحة إلى جانب عوامل أخرى. النّظاملهذا الإطار، والثقافة القائمة، و 

زمة القانونيّةوبمراعاة ما ورد أعلاه، نلحظ وجود تشكيلة واسعة من الأطر 
ّ
المالية. وكما  السّوق نشطة المختلفة في للأ اللا

وعة مترابطة من الأطر م، لا يشير الإطار القانوني الفعال بالضرورة إلى إطار قانوني واحد، بل " مجم  2008، أمس ي ميلنأكد 

يل المثال، يجب " التي تطبق على جوانب مختلفة من التمويل الإسلامي، والتي تشكل في مجموعها نظاما قانونيا. فعلى سبالقانونيّة

(، والمصارف سلاميّةالإ )بما في ذلك المصارف  التجاريّةالمركزية، والمصارف  أن يكون هناك إطارا قانونيا شاملا لأنشطة المصارف
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  الاستثماريّة
 
من استقلال ممارسات المحاسبة  الرّغمعن إصدار الأوراق المالية وتداولها. وعلى  وشركات التأمين التعاوني، فضلا

قةراجعة عن الإطار القانوني، فعلى هذا الإطار أن يكون ملما بممارسات المحاسبة والمراجعة والموالم
ّ
بالأنشطة المذكورة. وقد يتم  تعل

التي يتم إنشاؤها من قبل هذه الأطر أو الموجودة فيها.  القانونيّة ؤسّساتتعريف وتشكيل بعض جوانب هذه الأطر من قبل الم

 ياساتالأطر تنظيمية بطبيعتها. في حين تضع جوانب أخرى المعلمات التشغيلية لطائفة واسعة من السّ وستكون بعض جوانب هذه 

مثل المساواة في الفرص والنتائج ومخصصات المخاطر الإلزامية أو التفضيلية والتي يتم صياغتها بهدف تحقيق أهداف ومصالح 

فافيةأية حال يجب على كل إطار فرعي مبادئ  . كما يمكن أن تكون أخرى ترويجية في طبيعتها. وعلىعامّة
ّ

والإفصاح والمساءلة  الش

 لضمان الكفاءة.

 بالإضافة إلى ما سبق ذكره، يعد القرار السّ 
 
في تحديد فعالية الإطار القانوني. وكما نعلم نشأت الخدمات  ياس ي مهما

 قانوني. وفي هذا السّ الحديثة منذ بضعة عقود وسط بيئة خالية من أي إطار  سلاميّةالإ المصرفية 
 
على  بالطلب المتزايد ياق، واعترافا

 اعتماد أي من الإجراءات التالية:  السّلطات، كان أمام عامّةالالتمويل الإسلامي من قبل 

 . تطبيق نفس الإطار القانوني القائم )المطبق على التمويل التقليدي( على التمويل الإسلامي.1

 نوني القائم، لمراعاة خصائص التمويل الإسلامي.. تكييف أو تعديل الإطار القا2

 يصا للتمويل الإسلامي. م خصّ . إنشاء إطار قانوني جديد ومنفصل تماما مصمّ 3

للإجراءات التي سوف تتبناها لتنفيذ الإطار القانوني، ستواجه أيضا مسألة الخيار بين وضع قواعد  السّلطاتوعند اختيار 

 . ةعامّ لة أو الاكتفاء بمبادئ مفصّ 

ياس ي، من بين أمور أخرى، مستوى الطلب على التمويل الإسلامي في الدولة، ومستوى بالطبع يجب أن يراعي القرار السّ 

د تنشأ التي ق القانونيّةاستيعاب المشاركين فيه للمخاطر المرتبطة به، وفعالية وكفاءة الإطار القانوني القائم في الاستجابة للمسائل 

ث من حي -مثل المنظمين، والمحاكم و/أو المحكمين، إلى جانب  القانونيّة ؤسّساتلتمويل الإسلامي، وقدرة المعن أعمال ومعاملات ا

 .    على معالجة هذه المسائل  -المعرفة والمهارة 

د وجو  أهمّية السّابقةلات في كثير من الدول الشيوعية ياسية، إذ أثبتت التحوّ ولا يمكن التقليل من أثر هذه القرارات السّ 

ميها. القانوني هو الذي يعرف "حقوق الملكية"، ويسمح بتبادلها بين الأفراد ويح النّظامالاقتصادي. لأن  التقدّمنظام قانوني لتحقيق 

ذه والدول التي تتمتع بسيادة القانون وحماية حقوق الملكية تكون في المتوسط أكثر ازدهارا وأسرع نموا من الدول التي تفتقر إلى ه

 ادة والحماية. يالسّ 

قوفيما 
ّ
عة، مثل: الودي الأساسيّةالقانوني عدد من المفاهيم  النّظامالقانون و  يحدّدبإطار التمويل الإسلامي، يجب أن  يتعل

 النّظامالمصرفية، ورأس المال، والتي سيكون لها تأثير طويل الأمد على كيفية تشكيل التمويل الإسلامي. كما سيمكن القانون و 

ات ة من سن التشريعوالإشرافيّ  التنظيميّةوغيرها من الهيئات  ةالنّقدي السّلطاتالجهات المعنية مثل: المصرف المركزي، و القانوني 

 الفرعية في شكل لوائح، ومبادئ إرشادية وتوجيهات وغيرها. 

  للتمويل الإسلامي الموجودة في الدول المختلفة  القانونيّةالأطر 

صطار القانوني القائم في كل دولة يمارس فيها التمويل الإسلامي. حيث هذه النقطة بإيجاز الإ  توضّح
ّ
الجدول التالي  يلخ

سلامي التي تنظم التمويل الإسلامي في كل دولة. ومن خلال هذا الجدول يمكن أن نستنتج الإطار القانوني للتمويل الإ  القانونيّةالآلية 

 هذه الدول. ولكن عندما يحدث خلاف، فإن الأطراف تلجأ عادة إلى محكمة انجلترا اسخة داخلالرّ  القانونيّةلا يزال يستخدم الأطر 

 لتسوية هذا الاختلاف. 

 
ّ
 والإشرافية في الدول التي يمارس بها التمويل الإسلامي القانونيّةص الأطر ملخ

 والإشرافية التنظيميّة السّلطة الدولة 

المتعلق  11-03هو القانون رقم  سلاميّةالإ الية الم ؤسّساتالقانون الأساس ي الذي يحكم الم الجزائر

يبالائتمان والعملات، بما في ذلك العملة الم
ّ
ة، والعمليات المصرفية، والتصاريح حل

 80والموافقات المطلوبة، ورقابة المصارف، ورقابة الصرف. ويتم تطبيق القانون بواسطة 

لتالتعليمات. و لائحة تكمل بعضها البعض ويتم تنفيذها بواسطة الأوامر و 
ّ
 السّلطة تمث

 في مصرف الجزائر المركزي.  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و 
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لت البحرين
ّ
في مصرف البحرين المركزي، والقانون  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

ارف هو التنظيميات والمعلومات الاحترازية للمص سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالذي يحكم الم

 مؤسّساتم تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لل1991م. وفي سنة 2000لعام  سلاميّةالإ 

رعيلإصدار معايير المحاسبة والتدقيق والحوكمة والمعايير  سلاميّةالإ المالية 
ّ

جب التي ي ةالش

 . سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتأن تتقيد بها الم

لت بنغلاديش
ّ
في مصرف بنغلاديش المركزي. والقانون  الرّقابيةو  ظيميّةالتنالإشرافية و  السّلطة تمث

ركاتالمطبق هو قانون 
ّ

أحكاما لأنشطة  يتضمّنم، الذي 1991المصرفية لعام  الش

 م.1993، والذي تم تعديله سنة سلاميّةالإ المصارف 

لت سلطنة بروناي
ّ
من  ل الإسلامي إلا في وزارة المالية. ولا يقدم التموي التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

رعي. وأنش ئ المجلس الوطني سلاميّةالإ الخدمات المالية  مؤسّساتقبل 
ّ

للرقابة المالية  الش

، والمرسوم 95م. وقد صدرت عدة قوانين نذكر منها قانون المصارف رقم 2006سنة 

م 1991، والمرسوم الاستثنائي لعام سلاميّةالإ م الخاص بالمصارف 1992الاستثنائي لعام 

. ومرسوم 90، وقانون التأمين والتكافل رقم سلاميّةالإ خاص بصناديق الاستثمار ال

م. ويدار هذا المرسوم من قبل وحدة منفصلة عن 2000ة لعام الدّوليالخدمات المصرفية 

 وزارة المالية ويسمى بالمركز المالي الدوي بروناي.    

لت إيران
ّ
بق في مصرف إيران المركزي. والقانون المط يةالرّقابو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

م. ولا توجد هيئة شرعية للمصارف على 1983هو قانون المصرفية اللاربوية لعام 

 المستوى الفردي، أي لكل مصرف، بل على مستوى المصرف المركزي فقط.

لت الكوي  
ّ
ويحكمها  في مصرف الكويت المركزي. الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

، ملحق سلاميّةالإ م بالإضافة إلى قسم خاص بالمصارف 2003لعام  30القانون رقم 

الثبالباب 
ّ
م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي 1968لسنة  32من القانون رقم  الث

رعيوالمهنة المصرفية. وترفع النزاعات حول المسائل 
ّ

 لوزارة الأوقاف. ةالش

م تحت عنوان 1983البنية التحتية للعمل المصرفي الإسلامي عام  يسهّلصدر أول قانون  ماليزيا

. سلاميّةالإ (، بهدف إدارة عمليات المصارف 276)القانون  سلاميّةالإ الخدمات المصرفية 

باتم لتسهيل 1983وتم إدخال تعديل على قانون الاستثمار الحكومي لعام 
ّ
 متطل

الربا. وصدر في وقت لاحق قانون  الاحتياطي القانوني واحتياطي السيولة الخالية من

م تم 1996م الذي سمح بالترخيص لشركات التأمين الإسلامي. وفي سنة 1984التكافل 

قانونا من قوانين الخدمات المصرفية والمالية للسماح للمصارف  124جدولة تعديل 

المرخصة إدخال العمل المصرفي الإسلامي. وتمت إضافة قسم جديد إلى قانون الخدمات 

أ" الذي ينص على أنه يجوز 13م عن طريق إدراج القسم "2003سنة  سلاميّةالإ لمصرفية ا

رعيللمصرف الإسلامي طلب المشورة من المجلس الاستشاري 
ّ

رعيبشأن المسائل  الش
ّ

 ةالش

قةالم
ّ
المصرفية، وعلى المصرف الإسلامي أن يلتزم بمشورة المجلس  التجاريّةبأعمالها  تعل

رعيالاستشاري 
ّ

رعيفي هذا القسم، أي المجلس الاستشاري  .الش
ّ

المنشأ بموجب  الش

م )قبل القانون الجديد 1958(" من قانون المصرف المركزي لعام 1ب )16القسم الفرعي "

 سلاميّةالإ م(. وقد مكن التعديل على قانون الخدمات المصرفية 2009سنة  عدّلالم 701

من طلب المشورة من المجلس  ميّةسلا الإ أ" المصارف 13م بإدراج القسم "2003لعام 

رعيالاستشاري 
ّ

بالامتثال لقرارات  سلاميّةالإ للمصرف المركزي، وتلتزم المصارف  الش

والصلاحيات الاستشارية  السّلطةالمجلس بناء على طلبهم. وهذا يدل على أن للمجلس 

رعي، حيث يتوقع التفاهم المشترك بين الهيئة سلاميّةالإ على المصارف 
ّ

مصرف لل ةالش

 والمجلس الاستشاري.

لت تايلند
ّ
في وزارة المالية. وقد تم سن قانون  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

القانون بنود خاصة بإنشاء المصرف ورأس  يتضمّنم، و 2002المصرف الإسلامي سنة 

مراجعة ماله، وغرضه، وهيكل الحوكمة، والإشراف والتشغيل، والمتابعة، والمراقبة، و 

 الحسابات وإعداد التقارير والتدقيق. 
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لت تونس
ّ
في مصرف تونس المركزي. وينظم إنشاء  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

م، ويشترط الموافقة على 2001لعام  65وعمليات المصارف في تونس القانون رقم 

 .33579رقم بموجب القانون  إسلاميّةالمصارف التي تقدم منتجات مالية 

لت تركيا
ّ
في المصرف المركزي التركي. ومن بين  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

بإنشاء وعمليات  الخاصّةواللائحة  5411التشريعات المطبقة نذكر قانون المصرف رقم 

 .4389وفقا لقانون المصرف رقم  الخاصّةبيوت التمويل 

لتمت الإمارات العربية المتحدة
ّ
ي في المصرف المركزي للإمارات، وسلطة دب الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة ث

 للخدمات المالية.

لت المملكة المتحدة
ّ
في هيئة الخدمات المالية. والقانون  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

 م.2000المعمول به هو قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 

لت الولايات المتحدة
ّ
في بنك الاحتياطي الفدرالي، ومصارف  الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

ك الاحتياطي الفديرالي في الولايات، ومكتب المراقب المالي. والتشريع المطبق هو قانون البن

 الوطني.  

لت اليمن
ّ
صرف المركزي اليمني عبر قانون في الم الرّقابيةو  التنظيميّةالإشرافية و  السّلطة تمث

 سلاميّةالإ م الذي يوفر الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية 1996لعام  سلاميّةالإ المصارف 

 في البلد. 

 مناهج صياغة الإطار القانوني للتمويل الإسلامي 

 
ّ
 سلامي. وهنا سوف نستعرض نتائجدولة لتنظيم التمويل الإ  لاع على بعض الاختلافات في القوانين القائمة في كلّ  بعد الاط

ية المال ؤسّساتدولة تتواجد فيها الم 30التي تغطي  القانونيّةظم م بشأن أسباب اختلاف النّ 2008 عثمانو تانيالدراسة التي اجراها 

ريعةان العام ونظم ة بما في ذلك نظم القانون المدني، ونظم القانو الرّئيس القانونيّة، وتغطي الأنواع الثلاثة من النظم سلاميّةالإ 
ّ

 .لش

 العالمي  الصّعيدعلى  سلاميّةالإ ات الأخيرة في مجال الخدمات المالية تطوّر واستنادا إلى هذه الدراسة، ومع مراعاة ال

صو 
ّ
 .سلاميّةالإ المالية  ؤسّساتالجدول التالي المناهج التي تتبناها الدول المختلفة لتنظيم الم يلخ

 لبلدان )بالترتيب الأبجدي(ا النهج إلى الإطار القانوني 

تطبق نفس الإطار القانوني القائم )كما هو  1

الحال بالنسبة للتمويل الإسلامي( للتمويل 

 الإسلامي.

الجزائر، استراليا، كندا، الصين، مصر ، ألمانيا، جزر 

المالديف، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، 

ملكة جنوب افريقيا، سويسرا، نيجيريا، روسيا، الم

 المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

تكييف أو تعديل الإطار القانوني القائم، مع  2

 مراعاة خصوصيات التمويل الإسلامي.

بنغلاديش، البحرين، جيبوتي الأردن، موريشيوس، 

 باكستان، فلسطين، قطر، سريلانكا، تركيا.

إنشاء إطار قانوني جديد ومنفصل تماما،  3

 للتمويل الإسلامي.مصمما خصيصا 

أفغانستان، بروناي، غامبيا، اندونيسيا، إيران، 

الكويت، كازاخستان، قيرغيرستان، لبنان ماليزيا، 

الفلبين، السودان، سوريا، تايلند، تونس، الإمارات 

 العربية المتحدة، اليمن. 

 
 
 اتؤسّسالبنى التحتية المساندة له، وهي الم لا يمكن أن يوجد إطار قانوني من فراغ، بل لا بد من توافر  ،وكما أشرنا سابقا

 جرّدلم نةمعيّ في دولة  سلاميّةالإ . فلا يوجد ما يضمن ازدهار صناعة الخدمات المالية ؤهّلةالم القانونيّةالفعالة والكفاءات  القانونيّة

الإطار القانوني التقليدي على  نةمعيّ . وبالمثل، تطبيق دولة الصّناعةقيام هذه الدولة بتصميم إطار قانوني جديد خصيصا لهذه 

انيفوف ودة في الصّ ها. فهناك عدد من الدول موج  تطوّر و  الصّناعةالتمويل الإسلامي لا يعرقل بالضرورة نمو 
ّ
الثو  ةالث

ّ
ة من الث

الأول  وحيوية الأنشطة المماثلة في بعض الدول بالصف تطوّر الجدول أعلاه ولكن أنشطة التمويل الإسلامي فيها ليست بمستوى 

 يّةسلامالإ لمراكز إقليمية للمالية  معيّنةمثل: المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. ومع ذلك، نلاحظ بسهولة أن تحول دول 

 .لولا تبني هذه الدول لأطر قانونية أكثر دعما للتمويل الإسلامي تحقّقيمثل: البحرين، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة لم ل

 ات المناهج المختلفةمسوغ   

 ي على مدى تبنّ  ختلاف بناء  تفسير الا  مناهج مختلفة لسن قوانين التمويل الإسلامي؟. أساسا يمكن السّلطاتذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلماذا تتخ
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 لأي من وجهات النظر الآتية: السّلطات

 ك حاجة إلى إجراء أي إصلاح أو تعديل.جيد ويعمل بشكل مقبول، وبالتالي ليست هنا النّظام. 1

إلى تعديل طفيف، لذلك ليس هناك حاجة إلا لتعديل محدود، مثل إضافة أقسام خاصة لتنظيم التمويل  النّظام. يحتاج 2

  الإسلامي، وسدّ  
ّ
 غرات هنا وهناك.الث

 ري مثل: تصميم هيكل مالي جديد بالكامل.، لذلك هناك حاجة لإجراء إصلاح جذالنّظام. هناك أمور غير ملائمة على الإطلاق في 3

ائعغات ومن المسوّ 
ّ

 بعين الاعتبار عند اختيارها المنهج القانوني المناسب لوضعها، ما يلي: السّلطاتة التي تأخذها الش

1 
 
  . إلى أي مدى يمكن أن يصبح التمويل الإسلامي عنصرا

 
؟ فإذا ول وحجم الأص السّوق المالي، وخاصة حصته في  النّظامفي  رئيسا

مهمة، فيجب  حصّةلإجراء تغييرات خاصة لاستيعاب التمويل الإسلامي. أما إذا كانت ال مبرّركانت الصحة ضايلة، فلن يكون هناك 

كبيرة جدا، فيجب التفكير في تصميم إطار قانوني شامل  حصّةالقيام ببعض التغييرات الكبيرة في الإطار القانوني. وإذا كانت ال

 مستقل.

كين ماليا، مثل ؟ فإذا كان العملاء محنّ لامي، وما مستوى تعقيد حاجاتهموع العملاء الذين يطلبون خدمات التمويل الإس. ما ن2

لفرض لوائح على سبيل المثال.  السّلطاتالكبرى وأصحاب الثروات الكبرى، فسيكون هناك حاجة لتدخل بسيط من  ؤسّساتالم

لضمان مستوى معقول من الحماية  السّلطاتسيكون هناك حاجة إلى تدخل كبير من ، فالنّاسولكن إذا كان العملاء هم جمهور 

 للمودعين والمستثمرين.

ق يوفر في سو التنافس  التقليديّةو  سلاميّةالإ المالية  ؤسّسات. هل أن الإطار القائم قادر على توفير بيئة عمل مواتية تستطيع فيه الم3

 فرصا متكافئة للجميع
ّ
 . السّلطاتالفرض كلما قلت الحاجة لتدخل ما تكافأت ؟ إذ كل

رعي. ما نوع التفاعل الذي يمكن أن يحدث بين القواعد والمبادئ 4
ّ

انوني ، والإطار القسلاميّةالإ التي تقوم عليها عقود المالية  ةالش

 والعكس صحيح. السّلطات؟ إذا كلما كان التفاعل أكثر انسجاما كلما قلت الحاجة إلى تدخل القائم

 ان التفاعل المتناغم بين القوانين المختلفة    ضم 

 
 
رة الشروع في أي من الخيارات المذكو  تقرّر م بعناية مدى ملاءمة الإطار القانوني القائم قبل أن قيّ يجب على أي دولة أن ت

 أعلاه. ومن المشجّ 
 
الاحتياجات والأهداف  تحدّدمثل: اندونيسيا وماليزيا وباكستان وضعت خطة عشرية رئيسة  ع أن نعلم أن دولا

  ستراتيجيّةالا 
ّ
لباع هذا المنهج بصفته لقطاع التمويل الإسلامي قبل إجراء أي تغييرات على الإطار القانوني. ويجب ات

ّ
يار. خأفضل  يمث

 قطيجب تحقيقها وكيفية تحقيقها ف على معرفة الأهداف التي السّلطاتساعد رئيسة طويلة الأجل لا ي   استراتيجيّةفتصميم خطة 

 
ّ
  سلاميّةالإ المنجز في تنمية صناعة المالية  التقدّممن ذلك، وهو متابعة  ر ما هو أهم  بل يوف

ّ
ة بحسب في الدولة، وتعديل الخط

 
ّ
 وق.للسّ  المتغيّرةروف الظ

ود العقوجب قانون عقد تمويل إسلامي وأن يكون قابلا للتنفيذ بم   ومن حيث المبدأ، يجب على الإطار القانوني الاعتراف بأيّ  

 
 
ز إذا كان  في الدولة. وبعبارة أخرى، يعد قانون العقود وحده كافيا

ّ
العقد.  فق عليها طرفيعلى إنفاذ الحقوق والالتزامات التي يتّ  يرك

سلامة واستدامة  تتضمّنومع ذلك فالواقع يفرض ألا يوجد التمويل الإسلامي من فراغ، فلا بد من وجود قوانين داعمة له 

 راءالشالتي تنطوي على عقود البيع وإعادة  سلاميّةالإ اته. فعلى سبيل المثال، عادة ما يفرض على المعاملات المالية ه وعمليمؤسّسات

 أو عقود البيع وإعادة الإيجار رس  
 
ركة . وبالمثل، تفرض على الهياكل التمويلية القائمة على المشاالضّرائبلقانون  وم مضاعفة وفقا

 
 
. خلافا للتمويل التقليدي الذي لا يفرض أي ضريبة على الفائدة ةوزّعالممويل الإسلامي ضريبة الأرباح في الت التي تستخدم كثيرا

 أكثر تكلفة وتصبح بالتالي أقل تنافسية. سلاميّةالإ وعليه، من دون معالجة مسألة الحياد الضريبي، ستكون المعاملات المالية 

قانوني لا يقتصر على قانون العقود الذي يعترف وينفذ العقود المالية لهذه الأسباب يحتاج التمويل الإسلامي إلى إطار 

 نات ما يلي:. ومن هذه المكوّ التجاريّة، بل يشمل مكونات قانونية أخرى تتماش ى مع طبيعة معاملاته سلاميّةالإ 

شطة التمويل الإسلامي من قبل . قانون مصرفي ومالي ينص على اشتراطات التراخيص، وآلية التنظيم، والمراقبة، والإشراف على أن1

 
 
 وقة.سلطة مالية موث

ريعة. قانون ضريبة دخل ينص على بعض الحوافز للتمويل المتوافق مع 2
ّ

 أو يضمن على الأقل الحياد الضّ  الش
ّ
جاه معاملات ريبي ات

 التمويل الإسلامي.
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 قتصاديّةالاي كوسيط مالي، بالمشاركة في الأنشطة من دورها الأساس  الرّغم، على إسلاميّةمالية  مؤسّسة. قانون تجاري يسمح لأي 3

  الاستثماريّةمثل المتاجرة في الأصول أو الممتلكات وفي الأنشطة  حقيقيّةال
 
القيام  التقليديّةالمالية  مؤسّساتلل التي لا يسمح عموما

 بها.

 كأصول أو الحصول على الممتلكات كضمانات.  اتعقّار من حيازة ال إسلاميّةمالية  مؤسّسة. قانون لحماية حقوق الملكية يمكن أي 4

بين، حسب ما الدّائنالمطالبة بحقوقها على المدينين وحماية نفسها من  إسلاميّةمالية  مؤسّسة تيح لأيّ . قانون إعسار ي  5
ّ
 تتطل

 الحالة.

ر وراق مالية يسمح للمتعاملين بعرض أو تداول أدوات سوق رأس المال المتوافق مع . قانون أ6
ّ

 . يعةالش

قمن  يسهّل. قانون عمل 7
ّ
  ؤهّلةمن الكوادر البشرية الم الصّناعةة لمقابلة طلب هذه الدّوليالكفاءات  تدف

 
  تأهيلا

 
 .عاليا

8 
ّ
 أكفاء، ولديهم معرفة بالتمويل الإسلامي.  مختصّينزاعات يديره قضاة ومحامين وخبراء . إطار لحل الن

ليو 
ّ
لر قانوني في قابليته للتطبيق، وبالتالي الاختيار الحقيقي لفعالية أي إطا تمث

ّ
  يمث

ّ
 ق الإطار لون لتطبيون المؤهّ فون والمختصّ الموظ

  أهمَّ 
ّ
 بفرض الالتزام بالقوانين  مختصّين فينعامل في نجاحه. وعليه، يحتاج التمويل الإسلامي، من بين أمور أخرى، إلى موظ

ّ
مين ومنظ

 ين، وعلماء شريعة، ومحامين، وقضاومشرفين ماليّ 
ّ
  تتمتع بالمهارات المطلوبة والحرص مين وغيرهم من الكفاءات التية، ومحك

ّ
 زماللا

 .النّظاملضمان نجاح 
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